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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، قال: ثمَّ يدعوا أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر".
قلت: رواه مسلم هنا والترمذي في الدعوات والنسائيُّ في اليوم والليلة (1) من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري.

2003 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزِمَيْها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف".
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. (2)
والمأزم: بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي المعجمة، وهو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ومعناه: ما بين جبليها، وانتصب حرامًا على المصدر أي: حرمت المدينة، فحرمت حرامًا، ومثله قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} ويجوز نصبه بفعل محذوف تقديره: وجعلت حرامًا ما بين مأزميها، فما بين مأزميها مفعول أول، وحرامًا مفعول ثان، وقوله: ولا تخبط فيها شجر، الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها.
قوله: إلا لعلْف هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفًا، وأما العلَف: بفتح اللام قاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها.

2004 - وروي: أن سعدًا وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فجاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفّلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) أخرجه مسلم (1373)، والترمذي (3454)، والنسائيُّ في عمل اليوم والليلة (302).
(2) أخرجه مسلم (1374)، والنسائيُّ (4276).
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قلت: رواه مسلم من حديث عامر بن سعد: أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا إلى آخره، ولم يخرجه البخاري وخرجه أبو داود، وزاد في آخره: ولكن إن شئتم دفعت لكم ثمنه. (1)
وقد ذهب الشافعي ومالك وجماعة إلى تحريم صيد المدينة وشجرها، وجوّزه أبو حنيفة، مستدلًا بحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير" (2)، والمشهور مذهب الشافعي، والجمهور: أنَّه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها، وللشافعي قول قديم اختاره النوويّ: إنه يضمن، فيسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ، ويأخذ السلب السالب. (3)

2005 - لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وُعِك أبو بكر وبلال، فجئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فقال: "اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حُمّاها فاجعلها بالجحفة".
قلت: رواه الشيخان هنا والنسائيُّ في الطب من حديث عائشة. (4) وأما الجحفة فقد تقدم ذكرها.

2006 - ابن عمر في رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة: "رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى نزلت مهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة -وهي الجحفة-".
__________
(1) أخرجه مسلم (1364)، وأبو داود (2037).
(2) أخرجه البخاري (6129)، ومسلم (2150)، وأبو داود (4969)، والترمذي (333)، والنسائيُّ في الكبرى (10166)، وابن ماجه (3720).
(3) انظر للتفصيل المنهاج للنووي (9/ 196)، وشرح السنة للبغوي (7/ 309 - 310).
(4) أخرجه البخاري (3926) (5654)، ومسلم (1376)، والنسائيُّ في الكبرى (7495).
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قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه (1) كلهم في تعبير الرؤيا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب.
والوباء: بالقصر والمد والهمز: الطاعون، والمرض العام. ومهيعة: هي الجحفة وأرض مهيعة أي مبسوطة فلما ذهب السيل بأهلها سميت جحفة.

2007 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم، ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي فوم يبسون فيتحملوا بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".
قلت: رواه مالك آخر الموطأ والشيخان والنسائيُّ ثلاثتهم في الحج كلهم من حديث سفيان بن أبي زهير (2).
ويبسون: بضم الباء الموحدة وبالسين المهملة المشددة، قال المصنف (3): قيل البسُّ سرعة الذهاب، وقيل: السَّوْق اللين، وقال الزمخشري في "فائقة" (4) أنَّه يخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يَبُسُّون، قال: والبسُّ: السَّوق والطرد، وبه فسر قوله تعالى: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا}، والمعنى: يسوقون بهائمهم سائرين، ولا محل له من الإعراب، لأنه بدل من "يخرج قوم" ولا يجوز أن يقال: هو في محلّ النصب على الحال، لأنَّ الحال لا ينتصب عن النكرة، ويجوز أن يكون في محلّ رفع صفة لقوم.
__________
(1) أخرجه البخاري (7039)، والترمذي (2290)، والنسائيُّ (7651)، وابن ماجه (3924).
(2) أخرجه البخاري (1875)، ومسلم (1388)، ومالك (2/ 887)، والنسائيُّ (4262).
(3) شرح السنة (7/ 323).
(4) الفائق (1/ 107).
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2008 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد".
قلت: رواه البخاري ومسلم والنسائيُّ ثلاثتهم في الحج من حديث أبي هريرة. (1)
تنبيه: لا يغتر مغتر بقول الشيخ محب الدين الطبري في هذا الحديث: أخرجه أبو حاتم مقتصرًا على ذلك، فيظن الظان أنَّه ليس في شيء من الصحيحين وليس كذلك والله أعلم، قال ابن حبَّان (2): ومعنى تأكل القرى: أن الإسلام يكون ابتداؤه منها، ثمَّ يغلب على سائر القُرى، ويعلو على سائر الملك، وقال بعضهم: يحتمل أن يراد أنها تجبى إليها الحقوق من القرى كأنها أكلتها بأكل مالها.

2009 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى سمّى المدينة طابة".
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ من حديث جابر بن سمرة (3) ولم يخرج البخاري: إن الله سمى المدينة طابة، ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.

2010 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبُها".
قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ ثلاثتهم هنا والترمذي في آخر الجامع من حديث جابر بن عبد الله (4).
وينصع طيبها: قال النوويّ (5): هو بفتح الياء والصاد المهملة، من يصفوا ويخلص ويتميز، والناصع: الصافي، ومنه قولهم: ناصع اللون أي صافيه وخالصه، ومعنى
__________
(1) أخرجه البخاري (1871)، ومسلم (1382)، والنسائيُّ (4261).
(2) الإحسان (9/ 39 - 40) (3723)، وشرح السنة (7/ 320).
(3) أخرجه مسلم (1385)، والنسائيُّ في الكبرى (4260).
(4) أخرجه البخاري (7209)، (7322)، (1883)، (7211)، ومسلم (1383)، والنسائي (7/ 151)، والترمذي (3920).
(5) المنهاج للنووي (9/ 220).
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الحديث: أنَّه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه، قال أهل اللغة: يقال نصع الشيء ينصع، بفتح الصاد فيهما نصوعًا إذا خلص ووضح انتهى كلام النوويّ. وذكر الزمخشري (1) هذه اللفظة في باب الباء الموحدة والصاد المعجمة والعين المهملة وقال: هو من أنصعته نصاعة إذا دفعتها إليه معنى أن المدينة تعطي طيبها ساكنها، قال ابن الأثير (2): والمشهور بالصاد المهملة، قال: وقد روي بالضاد والخاء المعجمتين، وبالحاء المهملة من النصح.

2011 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد".
قلت: رواه مسلم في (3) حديث طويل أوله: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه أو قريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده! لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارَها كما تنفي الكير خبث الحديد، من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري ولا هو في السنن الأربعة.

2012 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال".
قلت: رواه الشيخان هنا والنسائيُّ في الطب من حديث أبي هريرة. (4)
والنقب: بفتح النون على المشهور، وحكي ضمها هو الشعب، وقيل: هو الطريق في الجبل، قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها.
__________
(1) الفائق للزمخشري (1/ 117) و (3/ 290).
(2) النهاية (1/ 134) و (5/ 65).
(3) أخرجه مسلم (1381).
(4) أخرجه البخاري (1880)، ومسلم (1379)، والنسائيُّ في الكبرى (4273) و (7526).
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2013 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة، ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، فينزل السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق".
قلت: رواه مسلم في الفتن من حديث أنس. (1)

2014 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكبد أهل المدينة أحد، إلا انماع كما ينماع الملح في الماء".
قلت: رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص ولمسلم (2) بمعناه.
وانماع: أي ذاب كما يذوب الملح ويسيل.

2015 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلع له أحد فقال: "هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها".
قلت: رواه البخاري في غزوة أحد، ومسلم هنا والترمذي في آخر كتابه من حديث أنس. (3)

2016 - وروي: أن قال: "أحد جبل يحبنا ونحبه".
قلت: رواه الشيخان والبخاري في المغازي ومسلم من حديث أنس أيضًا. (4)

من الحسان
2017 - روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم هذا الحرم، وقال:
__________
(1) أخرجه مسلم (2943).
(2) أخرجه البخاري (1877)، ومسلم (1387).
(3) أخرجه البخاري (2889) (2893) (4084) (7333)، ومسلم (1365)، والترمذي.
(4) أخرجه البخاري (4422)، ومسلم (1392).
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"من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".
قلت: رواه أبو داود في الحج من حديث سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا .. وساقه بلفظه، وسئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله، فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه، وقال فيه المزي: وثق. (1)
- ويروى: "من قطع منه شيئًا، فلمن أخذه سلبه".
قلت: رواه أبو داود (2) من حديث صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة، يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال لمواليهم: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا، فلمن أخذه سلبه وفي سنده صالح مولى التوأمة، قال أبو حاتم الرازي وغيره: ليس بقوي، وقال أحمد: صالح الحديث، ومولى سعد: مجهول.

2018 - وروى الزبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أن صيد وجّ وعضاهه حرْم محرم لله". (ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف).
__________
(1) أخرجه أبو داود (2037)، وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله، قال الحافظ: مقبول، التقريب (2597). انظر كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ث 549)، وانظر كذلك تهذيب الكمال (12/ 19) لعل المناوي أراد الذهبي بدل المزي؛ لأنَّ الذهبي هو الذي قال: وثق، في الكاشف (1/ 461) (ت 2106).
(2) أخرجه أبو داود (2038). وفي إسناده صالح مولى التوأمة قال الحافظ في "التقريب". صدوق اختلط، قال ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج ت (2908)، وانظر قول أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ ت 1830)، وقول أحمد في العلل (1/ رقم 3234)، وقال أيضًا (3979): ليس بالقوي. انظر تهذيب الكمال (13/ 99 - 104) وذكر هذا الحديث.
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قلت: رواه أبو داود (1) من حديث الزبير وفي الحديث قصة، وفي سنده محمَّد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، وأبوه، فأما محمَّد: فسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر، وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وذكر له هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه، وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث، وقال: لم يصح حديثه، وكذا قال ابن حبَّان أيضًا.
ووج: بفتح الواو وتشديد الجيم قيل: هو أرض الطائف، وقيل: الطائف نفسه، وقيل: هو اسم الوادي، وسمي وجا بوج بن عبد الحي من العمالقة ويقال: وج واج بالهمز.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: حرم أي حرام وهما لغتان، كحل وحلال، ومحرم جاء على وجه التأكيد لقوله حرم.

2019 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها". (صح).
قلت: رواه الترمذي في أواخر الجامع، وابن ماجه هنا من حديث ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. (2)

2020 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في أواخر جامعه من حديث أبي هريرة وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة بن سلم انتهى.
__________
(1) أخرجه أبو داود (2032)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 140) رقم (420)، وكذلك (5/ 45) رقم (90)، وفي إسناده محمَّد بن عبد الله بن إنسان قال الحافظ في التقريب: لين ت (6039)، وأبوه: عبد الله بن إنسان الطائفي، قال الحافظ: لين الحديث، التقريب (3232)، وانظر الجرح والتعديل (7/ ت 1593)، والثقات لابن حبَّان (9/ 33) و (7/ 17)، وراجع تهذيب الكمال (25/ 452) و (14/ 313).
(2) أخرجه الترمذي (3917)، وابن ماجه (312) وإسناده صحيح.
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وجنادة قال المزي: ضُعّف. (1)

2021 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله تعالى أوحى إليّ: أيّ هؤلاء الثلاثة نزلتَ فهي دار هجرتك: المدينة أو البحرين، أو قنسرين".
قلت: رواه الترمذي في أواخر جامعه من حديث جرير (2) بن عبد الله وقال: غريب.
وقِنَّسرين: بلد بالشام بكسر القاف، والنون مشددة تكسر وتفتح. (3)
__________
(1) أخرجه الترمذي (3919). وفي إسناده جنادة بن سلم قال الحافظ عنه في "التقريب" صدوق له أغلاط (ت 974).
وأظن أن المؤلف قصد الذهبي بدل المزي، لأنَّ الذهبي هو الذي قال عنه: ضعّف. انظر: الكاشف (1/ 297) رقم (816).
(2) أخرجه الترمذي (3923). وفي إسناده غيلان بن عبد الله العامري، قال الحافظ في "التقريب": لين ت (5405) وقال في هداية الرواة: وفي سنده غيلان بن عبد الله وهو مجهول.
وقال الحافظ أيضًا في الفتح (7/ 266) استغربه الترمذي وفي ثبوته نظر.
(3) انظر: معجم البلدان (4/ 403 - 404).
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كتاب البيوع
باب الكسب وطلب الحلال
من الصحاح
2022 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه".
قلت: رواه البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب، في باب كسب الرجل وعمل يده، في البيوع ولم يخرجه مسلم. (1)

2023 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ}. وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}. ثمَّ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ".
قلت: رواه مسلم في الزكاة والترمذي في التفسير من حديث أبي هريرة يرفعه. (2)
ويطيل السفر: جملة في محلّ نصب، صفة لرجل، وإن كان فيه الألف واللام فإن التعريف فيه غير مراد، كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني.
وانتصب "أشعث أغبر"، على الحال، من فاعل يطيل، وكذا "يمد يديه إلى السماء".

2024 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أَمِن الحلال أم من الحرام؟ ".
__________
(1) أخرجه البخاري (2072).
(2) أخرجه مسلم (1015)، والترمذي (2989).
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قلت: رواه البخاري في باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} والدارميُّ هنا كلاهما من حديث أبي هريرة ولم يخرجه مسلم. (1)

2025 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بيّن، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
قلت: رواه الجماعة كلهم هنا إلا ابن ماجه (2) فإنَّه ذكره في الفتن كلهم من حديث العمان بن بشير وذكره البخاري في الإيمان أيضًا.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: الحلال بين والحرام بين إلى آخره، أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى بيّن الحلال وكشف القناع عن الحرام بتمهيد القواعد الشرعية، بحيث يميز أكثر الناس بين مسلكيهما ويفصل بين مأخذيهما فلا يشتبه أحدهما بالآخر، لكن بينهما ما يختص التميز بين حله وحرمه بالعلماء لوقوعه بين أصل الحل والحرمة.
ومعنى استبرأ لدينه: أي احتاط لنفسه، وطلب البراءة لدينه، وصان عرضه عن أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي.
والعرض: فسره في النهاية (3): بأنّه موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سَلَفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحَسَبه، ويُحامي عنه أن ينقص.
__________
(1) أخرجه البخاري (2059)، والدارمي (2539).
(2) أخرجه البخاري (52) (2051)، ومسلم (1599)، وأبو داود (3329)، والترمذي (1205)، والنسائيُّ (7/ 242).
(3) النهاية لابن الأثير (3/ 208 - 209).
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قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من هون على نفسه حتى وقع في الشبهات، وتعود ذلك وقع في الحرام، لأنَّ الشيطان يستدرج الإنسان، والمضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وسمي القلب بها لأنه قطعة لحم من الجسد.

2026 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي في البيوع والنسائيُّ في الصيد من حديث رافع بن خديج يرفعه ولم يخرجه البخاري. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم - ثمن الكلب خبيث إلى آخره، الخبيث في الأصل: ما يكره لخسته ورداءته، ويستعمل للحرام من حيث أنه كرهه الشرع واستردأه، كما يستعمل الطيب للحلال، قال الله تعالى: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}، أي الحرام بالحلال، والرديء من المال، قال الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} أي لا تقصدوا الرديء من المال، ولما ثبت أن الزنا محرم، وعلمنا أن الخبيث من مهر البغي هو الحرام، لأن مهرها هو ما تأخذه عوضًا عن الزنا، وبذل العوض في الزنا ذريعة إلى التوصل إليه، وما هو ذريعة إلى الحرام حرام، ولما لم يكن كسب الحجام حرامًا لأنه قد ثبت في الصحيح أنَّه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرة، كان المراد من الخبيث في قوله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام خبيث المعنى الثاني، وأما خُبْث ثمن الكلب فالجمهور حملوه على المعنى الأوّل. (2)

2027 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
__________
(1) أخرجه مسلم (1568)، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275)، والنسائيُّ (7/ 190).
(2) انظر خلاف العلماء في هذه المسائل في المنهاج للنووي (10/ 331 - 335).
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قلت: رواه الجماعة هنا وأعاده الترمذي في النكاح والنسائيُّ في الصيد، ورواه البخاري في مواضع من حديث أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة ابن عمرو. (1)
والبغي: بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة هي الزانية، ومهرها هو ما تعطاه في مقابلة الزنا.
وحلوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجرة والرشوة على كهانته، قال في النهاية (2): والحلوان: مصدر كالغفران ونونه زائدة، وأصله من الحلاوة، قال في الغريبين (3): شبه بالشيء الحلو يقال: حلوت فلانًا إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته: إذا أطعمته العسل.
والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من يدعي أن له تابعًا من الجن وربنا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة المسروق والضالة.

2028 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور.
__________
(1) أخرجه البخاري (2237) (2086)، (2562)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) (3481)، والترمذي (1276) (1133) (2071)، والنسائيُّ (7/ 309) (189)، وابن ماجه (2159).
(2) النهاية (1/ 418).
(3) الغريبين للهروي (2/ 131).
(2/458)



قلت: رواه البخاري منفردًا به في باب ثمن الكب من حديث أبي جحيفة ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة (1)، لكن روى أبو داود منه "نهى عن ثمن الكلب" ولم يزد على ذلك.
تنبيه: قد وهم صاحب المنتقى (2) فعزاه لمسلم أيضًا وليس كذلك فلا يغتر به والله أعلم.
قوله آكل الربا: آخذه، وموكله: معطيه.
والواشمة: التي تغرز الجلد بالإبرة ثمَّ تجعل عليه الكحل أو النيل فيزرق أو يخضر.
والمستوشمة: هي التي يفعل بها ذلك، والمصور: الذي يصور الحيوان، دون من يصور صور الأشجار والنبات.

2029 - أنَّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يطلى بها السفن، فيدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثمَّ قال -عند ذلك-: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه ثمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه".
قلت: رواه الجماعة (3) هنا، وأعاده البخاري في مواضع من حديث جابر بن عبد الله.
وقاتل الله اليهود: أي قتلهم، وقيل: لعنهم، والمحرم من الشحوم عليهم: شحم الكلى والكرش والأمعاء، وأما شحم الظهر والإلية فلا، قال الله تعالى: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}. الآية.
__________
(1) أخرجه البخاري (2086) (5962)، وأبو داود (3483).
(2) المنتقى في الأخبار لمجد ابن تيمية.
(3) أخرجه البخاري (2236) (4296) (4633)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، والنسائيُّ (7/ 177) (309 - 310)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297).
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وجملوه: يقال جملت الشحم وأجملته إذا أذبته، واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت.

2030 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
قلت: رواه الشيخان هنا والنسائيُّ في الذبائح وابن ماجه في الأشربة كلهم من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. (1)

2031 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسنور.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي الزبير عن جابر (2)، ولم يذكر البخاري "السنور" ولا خرج عن جابر في هذا شيئًا، وذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور المنتفع به، وتأولوا الحديث على ما لا ينتفع به أو على أنَّه نهي تنزي.
وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف، فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقول ابن عبد البر لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضًا، لأنَّ مسلمًا رواه في صحيحه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضًا. (3)

2032 - قال: حجم أبو طيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".
__________
(1) أخرجه البخاري (2223)، ومسلم (1582)، والنسائيُّ (7/ 177)، وابن ماجه (3383).
(2) أخرجه مسلم (1569).
(3) هذا كلام النوويّ في المنهاج (10/ 335)، وانظر معالم السنن للخطابي (3/ 111)، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 402 - 403).
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قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أنس واللفظ للبخاري (1)، وأبو طيبة (2): بطاء مهملة مفتوحة ثمَّ ياء مثناة من تحت ثمَّ باء موحدة وهو عبد لبني بياضة، واسمه نافع وقيل غير ذلك.

من الحسان
2033 - قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم".
قلت: رواه الأربعة هنا إلا الترمذي ففي الأحكام من حديث عائشة واللفظ للترمذي، وقال: حسن. (3)
- وفي رواية: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
قلت: هذه الرواية لفظ أبي داود وابن ماجه كلاهما من حديث عائشة أيضًا ورواه الدارمي ولفظه: "إن أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه وإن ولده من أطيب كسبه". (4)

2034 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث".
__________
(1) أخرجه البخاري (2102)، ومسلم (1577).
(2) انظر الإصابة لابن حجر (7/ 233).
(3) أخرجه الترمذي (1358)، وابن ماجه (2290)، والنسائيُّ (7/ 241).
(4) أخرجه أبو داود (3528)، وابن ماجه (2137)، والدارميُّ (2/ 247).
(2/461)



قلت: رواه المصنف (1) من حديث الصباح بن محمَّد عن مرة الهمداني عن ابن مسعور يرفعه، والصباح بن محمَّد قال ابن حبَّان: يروي الموضوعات، وقال في الميزان (2): له حديثان رفعهما وهما من قول ابن مسعود. (3)

2035 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به".
قلت: روى القطعة الأولى منه الدارمي في الرقائق من حديث عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله يرفعه (4)، ورواه بتمامه البيهقي في شعب الإيمان (5) والسحت الحرام: الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة أي يذهبها.

2036 - قال: حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة".
قلت: رواه الترمذي في الزهد والنسائيُّ في الأشربة والدارميُّ (6) هنا من حديث الحسن بن علي وقال الترمذي: صحيح.
__________
(1) أخرجه في شرح السنة (8/ 10) (2030)، وأخرجه كذلك أحمد (1/ 387).
(2) والصباح بن محمَّد بن أبي حازم البجلي الأحمسي، قال الحافظ: ضعيف، أفرط فيه ابن حبَّان، التقريب (2914)، وقول ابن حبَّان في المجروحين (1/ 377) وذكر هذا الحديث. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 306).
(3) في الأصل هنا بياض، واستدركته من الميزان.
(4) أخرجه الدارمي (2/ 318).
(5) شعب الإيمان (5761)، وكذا رواه الإمام أحمد (3/ 321)، وصححه الحاكم (4/ 127).
(6) أخرجه الدارمي (2/ 245)، والترمذي (8/ 25)، والنسائيُّ (8/ 327) وإسناده صحيح.
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ويريبك: قال في النهاية (1): يروى بفتح الياء من راب، وبضمها من أراب ومعناه الشك.

2037 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا وابصة، جئت تسأل عن البر والإثم؟ " قلت: نعم، قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره، وقال: "استفت نفسك، استفت قلبك، ثلاثًا، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر، وإن أفتاك الناس".
قلت: رواه الدارمي (2) هنا عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي بلفظه.
وحاك في النفس: بالحاء المهملة والكاف أي أثر فيها ورسخ، يقال ما يحيك كلامك في فلان أي يؤثر.
قوله: وإن أفتاك الناس أي جعلوا لك رخصة، وهو بالفاء والتاء المثناة من فوق.

2038 - قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الزهد من حديث عطية السعدي وقال الترمذي:
__________
(1) النهاية (2/ 286).
(2) أخرجه الدارمي (3/ 1649)، وإسناده ضعيف من أجل الزبير أبي عبد السلام، قال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 413)، روى عنه حماد بن سلمة مراسيل (انظر تعجيل المنفعة (ت 327).
وفيه كذلك الانقطاع بين الزبير وأيوب، وأيوب بن عبد الله بن مكرز، مستور التقريب (622) جاء في المخطوط "عن أبي الزبير عن أبي عبد السلام" وهو خطأ صححته من الدارمي، وله شاهد عند مسلم (2553) من حديث النواس بن سمعان.
(2/463)



حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (1)

2039 - لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: "عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له".
قلت: رواه الترمذي هنا وابن ماجه في الأشربة من حديث أنس وقال الترمذي: غريب. (2)

2040 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".
قلت: رواه أبو داود في الأشربة من حديث أبي علقمة مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر، ورواه ابن ماجه فيه عن أبي طعمة، وعبد الرحمن الغافقي، وقد سئل ابن معين عن الغافقي فقال: لا أعرفه، وأبو علقمة مولى ابن عباس، ولي قضاء أفريقية، وأما أبو طعمة: فمولى عمر بن عبد العزيز، رماه مكحول الهذلي بالكذب، فتلخص أن سند أبي داود أحسن من سند ابن ماجه في هذا الحديث. (3)
__________
(1) أخرجه الترمذي (2451)، وابن ماجه (4215). في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وهو ضعيف قال الحافظ: ضعيف، التقريب (3738).
(2) أخرجه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381). وقال المنذري: ورواته ثقات، (3/ 250)، وقال الضياء في المختارة: إسناده حسن (6/ 181).
(3) أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380). وقال الحافظ في التلخيص (4/ 136): وصححه ابن السكن، وقول ابن معين عن الغافقي لا أعرفه قال ابن عديّ: إذا قال ابن معين لا أعرفه فهو مجهول، غير معروف، فقد تعقبه الحافظ في التهذيب (ت 4487). قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب وقد ذكره ابن خلفون في الثقات.
وقال في التقريب (3952): مقبول، وفي إسناد ابن ماجه: "عن عبد الرحمن الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر ... " قال الحافظ في التقريب (8325): أبو علقمة، عن ابن عمر، (كذا وقع عنده في بعض الرواية) أي عند أبي داود، وصوابه: أبو طعمة، ثمَّ قال: (8247) أبو طعمة =
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2041 - أنَّه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجام؟ فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال: "أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث محيصة ولم يضعفه أبو داود. (1)

2042 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن ثمن الكلب وكسب الزمارة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. (2)
قال ابن الأثير (3): الزمارة بتقديم الزاي المعجمة هي الزانية.
وقيل: هي بتقديم الراء المهملة على الزاي من الرمز وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفه، والزواني يفعلن ذلك، قال: والأول الوجه، قال ثعلب: الزمارة هي البغي الحسناء، والزمير: الغلام الجميل، قال الأزهري: يحتمل أن يكون أراد المغنية، يقال غنا زمير أي حسن وزمّر إذا غنى، والقصبة التي يزمّر بها زمارة.

2043 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام"، وفي مثل هذا أنزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}. [سورة لقمان: 6].
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما هنا، وأعاده الترمذي في التفسير واللفظ له فيه، من حديث أبي أمامة وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل
__________
= شامي، سكن مصر، وكان مولى عمر بن عبد العزيز يقال: اسمه هلال، مقبول. ولم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب.
(1) أخرجه أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، وابن ماجه (2166) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر الصحيحة (1400).
(2) أخرجه أبو داود (3484)، والترمذي (1281)، وابن ماجه (2160)، والبغويُّ في شرح السنة (2038).
(3) النهاية (2/ 312)، وتهذيب اللغة للأزهري (13/ 207 - 208).
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العلم في أحد رواته، وهو علي بن يزيد، وقال الذهبي: ضعفه جماعة، وقال الترمذي: يضعف. (1)
والقينات: بالقاف المفتوحة والياء آخر الحروف والنون والألف والتاء، المراد بهن هنا المغنيات.

2044 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه. (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا وابن ماجه في الصيد من حديث جابر بن عبد الله (2)، وقال الترمذي: حديث غريب، وقال النسائيُّ: هو منكر انتهى وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبَّان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه انتهى كلامه.
وقد تقدم حديث جابر "نهى عن ثمن الكلب والسنور" فقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1282)، وفي التفسير (3195)، وابن ماجه (2168). وفي إسناده علي بن يزيد وقول الذهبي في الكاشف (8983)، وقال الحافظ: علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف، التقريب (4851).
(2) أخرجه أبو داود (3480) (3807)، والترمذي (1280)، والنسائيُّ (7/ 192)، وابن ماجه (3250) وإسناده ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني قال الحافظ: ضعيف (4898)، وانظر معالم السنن للخطابي (3/ 111)، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 402 - 403)، وقول ابن حبَّان في المجروحين (2/ 82).
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باب المساهلة في المعاملة
من الصحاح
2045 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".
قلت: رواه البخاري وابن ماجه كلاهما هنا، وأبو حاتم في صحيحه ثلاثتهم من حديث محمَّد بن المنكدر عن جابر يرفعه. (1)
وسمحًا بسكون الميم: من سمح بمعنى سهلًا، واقتضى: أي تقاضى الحق، وهو طلب قضاء الحق.

2046 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن رجلًا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قيل له: انظر، قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأُنظِر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في بني إسرائيل بهذا اللفظ، وهو ومسلم هنا بمعناه وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث حذيفة. (2)
قوله: وأجازيهم يقال: جازيت فلانًا وتجازيته إذا تقاضيته، ومن جزى دينه أي قضاه، والمتجازي: المتقاضي، والإنظار: الإمهال، قوله: وأتجاوز عن المعسر أي أعفو عنه.
- وفي رواية: "قال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي".
__________
(1) أخرجه البخاري (2076)، وابن ماجه (2203)، وابن حبَّان (4903).
(2) أخرجه البخاري (3451)، ومسلم (1560)، وابن ماجه (2420).
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قلت: رواها مسلم، ووقفها على حذيفة ورفعها من حديث عقبة بن عامر (1) وأبي مسعود الأنصاري، وذكر عقبة بن عامر وهم، والصواب عقبة بن عمرو وهو أبو مسعود الأنصاري وليس لعقبة بن عامر فيه رواية، نبه على ذلك الدارقطني وغيره (2)، كلهم يقولون إنما هو محفوظ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وحده.

2047 - قال - صلى الله عليه وسلم - "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنَّه ينفق ويمحق".
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث أبي قتادة. (3)

2048 - وفي رواية: "الحلف مَنفقة للسلعة مَمحقة للبركة".
قلت: رواها الشيخان هنا واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ولفظ مسلم: "ممحقة للربح". (4)
والمنفقة والممحقة: بفتح أولهما وثالثهما وإسكان ثانيهما على وزن مفعلة، وهذا البناء موضوع للمبالغة، كما يقال: "الولد مَجبنة مَبخلة" (5) والمحدثون يقولون منفقة ممحقة بالتشديد فيهما والوجه الأول ذكره صاحب المفهم (6) ومعناه: أنَّه مظنة لنفاقها، وموضوع له من قولهم: نفق البيع بالفتح ينفق بالضم إذا أكثر المشترون له والرغبات فيه، والنفاق ضد الكساد، ونفقت الدابة أي ماتت.

2049 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر:
__________
(1) أخرجه مسلم (1560).
(2) انظر العلل للدارقطني (6/ 180 - 181).
(3) أخرجه مسلم (1607)، والنسائيُّ (7/ 246)، وابن ماجه (2209).
(4) أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606)، والنسائيُّ (7/ 246)، ابن ماجه (2209).
(5) الصحاح للجوهري (5/ 2090).
(6) المفهم للقرطبي (4/ 522)، والنهاية لابن الأثير (4/ 303).
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خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: "المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
قلت: رواه مسلم في الأيمان وأبو داود في اللباس والترمذي وابن ماجه في البيوع والنسائيُّ في الزكاة من حديث أبي ذر يرفعه. (1)
ومعنى لا يكلمهم: أي لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم، ومعنى لا ينظر إليهم: أي يعرض عنهم، ومعنى لا يزكيهم: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، وقال الزجاج: معناه لا يثني عليهم، ومعنى أليم: مؤلم، ومعنى المسبل إزاره: المرخي له، الجار طرفه خيلًا كما جاء مفسرًا في الأحاديث الآخر، والخيلاء: الكبر، والمنان: من المنة التي هي الاعتداد بالصنيع وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن وقعت في المعروف كذوب، وقيل: من المن وهو النقص يريد النقص في الحق، قال تعالى: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ} أي: منقوص، والمنفق بالتخفيف وقد تقدم، والحلف بكسر اللام وحكى ابن السكيت فيها الإسكان.

من الحسان
2050 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". (غريب).
قلت: رواه الترمذي والدارميُّ كلاهما في البيوع من حديث الحسن عن أبي سعيد، وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى. قال الدارمي: لا علم لي بأن الحسن سمع من أبي سعيد انتهى. له شاهد رواه الدارقطني
__________
(1) مسلم (106)، وأبو داود (4087)، الترمذي (1211)، ابن ماجه (2208).
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والبيهقيُّ من حديث ابن عمر وصححه الحاكم وأتى بحديث أبي سعيد شاهدًا له. (1)

2051 - قال: مر بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة".
قلت: رواه الأربعة فيه من حديث قيس بن أبي غرزة وقال الترمذي: حسن صحيح (2)، وقال: لا نعرف لقيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا.
وغرزة: بغين معجمة وراء وزاي مفتوحتين.

2052 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا، إلا من اتقى وبر وصدق".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما فيه وابن حبَّان والبيهقيُّ من حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده يرفعه، قال الترمذي: حسن صحيح. (3)
والفجار: جمع فاجر وهو المنبعث في المعاصي والمحارم.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1209)، والدرامي (3/ 1653)، والحاكم (2/ 6)، والدراقطني (3/ 7)، والبيهقيُّ (5/ 266)، والبغويُّ في شرح السنة برقم (2025) وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 386) قال أبي هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف في الحديث. قال الحافظ: كلثوم ضعيف، التقريب (5655).
وهو كلثوم بن جوشن القشيري.
(2) أخرجه أبو داود (3326)، والترمذي (3/ 514)، والنسائيُّ (7/ 14 - 15)، وابن ماجه (2145).
وإسناده صحيح، وقيس بن أبي غرزة، الغفاري، صحابي نزل الكوفة، الإصابة (5/ 493).
(3) أخرجه الترمذي (1210)، وابن ماجه (2146)، وابن حبَّان (4910) والبيهقيُّ (5/ 266)، وفي الشعب (4/ 219) رقم (4849)، وروى البيهقي في الشعب أيضًا (4/ 219) رقم (4848) عن البراء بن عازب بإسناد جيد.
أما إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة بن رافع فقال عنه الحافظ في التقريب (471): مقبول.
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باب الخيار
من الصحاح
2053 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا بيع الخيار قال في النهاية (2): أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّه لا يلزم بالتفرق، وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
وقال في شرح السنة (3): معناه إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول: اخترت فيكون هذا إلزامًا للبيع منهما وإن كان المجلس قائمًا.
- وفي رواية: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".
قلت: رواها الشيخان هنا بهذا اللفظ وقالا فيه: قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. (4)
__________
(1) أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 248).
(2) النهاية (2/ 92).
(3) شرح السنة: (8/ 41).
(4) أخرجها البخاري (2107)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 249)، وابن ماجه (2181)، وأحمد (2/ 119)، ومالك (2/ 671)، والشافعيُّ في المسند (1/ 137) رقم (651) و (652)، وفي الرسالة (863).
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- وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".
قلت: لم أر هذه الرواية في شيء من الصحيحين، ورواها الترمذي هنا بهذا اللفظ (1) من حديث ابن عمر فكان من حق المصنف أن يؤخرها إلى الحسان، وفي الصحيحين معنى هذه الرواية.

2054 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حكيم بن حزام في البيوع. (2)

2055 - قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة"، فكان الرجل يقوله".
قلت: رواه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائيُّ كلهم فيه من حديث ابن عمر. (3)
وخلابة: بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، أي لا خديعة ومعناه: لا يحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، وهذا الرجل اسمه حبَّان بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة ابن منقذ الأنصاري، وقيل هو منقد والدحبان.
وروى البيهقي (4) بسند حسن وقال فيه: أنه منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصيب في رأسه آمة فكسرت لسانه، ونقضت عقله، وكان يغر في البيع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إذا ابتعت فقل لا خلابة" وأنت في كل بيع تبتاعه بالخيار
__________
(1) أخرجها الترمذي (1245).
(2) أخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532)، وأبو داود (3459)، والنسائيُّ (7/ 244)، والترمذي (1246).
(3) أخرجه البخاري (2117) (2407)، ومسلم (1533)، ومالك (2/ 685)، وأبو داود (3500)، والنسائيُّ (7/ 252).
(4) انظر السنن الكبرى للبيهقي (5/ 273).
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ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرد، فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وكذلك روى ابن ماجه بسند حسن (1)، وأما ما وقع في الوسيط (2) وللغزالي: في كثير من كتب الفقه في هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "واشترط الخيار ثلاثة أيام"، فلا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث، وأقوى ما يحتج به في صحة شرط الخيار الإجماع وهو كاف.

من الحسان
2056 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
قلت: رواه الثلاثة والدارقطني والبيهقيُّ كلهم هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: حديث حسن. (3)

2057 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة وقال: غريب، ولم يضعفه أبو داود. (4)
__________
(1) سنن ابن ماجه (2355).
(2) الوسيط (3/ 108) ط. دار السلام، القاهرة. وانظر كذلك التلخيص الحبير (3/ 50).
(3) أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائيُّ (7/ 251 - 252)، والدارقطني (3/ 50)، والبيهقيُّ (8/ 271). وإسناده حسن دون قوله "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" فإنه يعارض ما أخرجه البخاري في الباب الأول (2107)، ومسلم (1531) من حديث ابن عمر وقد ذكر ابن حجر في الفتح (4/ 331 - 332) تأويل هذه الزيادة والجمع بينهما.
(4) أخرجه أبو داود (3458)، والترمذي (1248) وإسناده حسن.
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باب الربا
من الصحاح
2058 - لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر بن عبد الله (1) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بتمامه من حديث ابن مسعود (2) وأخرجه مسلم أيضًا من حديث ابن مسعود: في آكل الربا وموكله فقط (3)، وأخرج البخاري من حديث أبي جحيفة: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصورين. (4)
قوله: وموكله، أي معطيه.

2059 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عبادة إلا البخاري، فإنَّه لم يخرج عن عبادة في هذا شيئًا. (5)
__________
(1) أخرجه مسلم (1598).
(2) أخرجه أبو داود (3333)، والترمذي (1206)، وابن ماجه (2277).
(3) أخرجه مسلم (1597).
(4) أخرجه البخاري (2086) (2238) و (5347).
(5) أخرجه مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240)، والنسائي (7/ 276)، وابن ماجه (2254).
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2060 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".
قلت: رواه مسلم في الربا من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. (1)
قوله: فمن زاد أي: أعطى الزيادة أو استزاد، أي أخذ الزيادة، قوله: الآخذ، هو أكل الربا، والمعطي: هو موكلها، سواء: أي في الإثم.

2061 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
قلت: رواه الشافعي والشيخان والترمذي والنسائيُّ كلهم هنا من حديث أبي سعيد الخدري. (2)
وتشفوا: هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي لا تفضّلوا.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز: المراد بالناجز الحاضر والغائب المؤجل.
- وفي رواية: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن".
قلت: رواها مسلم هنا من حديث أبي سعيد. (3)

2062 - قال كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الطعام بالطعام مِثلًا بمثل".
__________
(1) أخرجه مسلم (1584).
(2) أخرجه الشافعي (2/ 156)، والبخاري (2177)، ومسلم (1584)، والترمذي (1241)، والنسائيُّ (7/ 278).
(3) أخرجه مسلم (1584).
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قلت: رواه مسلم هنا من حديث معمر بن عبد الله بن نافع وفيه قصة وهو من أفراد مسلم، ولم يخرج البخاري عن معمر بن عبد الله شيئًا. (1)

2063 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورِق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
قلت: رواه الشيخان فيه من حديث عمر بن الخطّاب. (2)
وإلا هاء وهاء: فيه لغتان المد والقصر، والمد أشهر وأفصح، وأصله هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه: خذ هذا ويقول له صاحبه مثله.
ومعنى اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، ونبه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه، واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة التقايض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا أو أكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون. (3)

2064 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: "لا تفعل! بع الجمع بالدراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيبًا".
__________
(1) أخرجه مسلم (1592).
(2) أخرجه البخاري (2134) (2174)، ومسلم (1586). وفيه: "الورق بالذهب .. "، وفي البخاري في الموضعين المذكورين "الذهب بالذهب" وفي الحاشية نبهوا على أن هناك رواية: "الذهب بالورق" وذكر المقدسي في عمدة الأحكام (278) بلفظ: "الذهب بالورق ربًا .. "، وانظر: فتح الباري (4/ 316).
(3) انظر: المنهاج للنووي (11/ 17).
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قلت: رواه الشيخان ومالك والنسائيُّ والدارميُّ كلهم هنا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. (1)
والجنيب: بجيم مفتوحة ثمَّ نون مكسورة ثمَّ ياء مثناة تحت ثمَّ باء موحدة، وهو نوع من أعلى التمر.
والجمع: بفتح الجيم وإسكان الميم، وهو تمر رديء، وقد فسره في بعض الروايات بأنّه الخلط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة.

2065 - جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال: "أوّهَ! عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثمَّ اشتر به".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي سعيد. (2)
وأوه: كلمة توجع وتحزن.
ومعنى عين الربا: أي حقيقة الربا المحرم.
وفي أوه لغات أفصحها وأشهرها: بهمزة مفتوحة، وواو مفتوحة مشددة، وهاء ساكنة، ويقال بنصب الهاء منونة ويقال: أوه بإسكان الواو وكسر الهاء، منونة وغير منونة ويقال: أوّ بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء، ويقال: آهٍ بمد الهمزة، وبتنوين الهاء وساكنة من غير واو. (3)

2066 - قال: جاء عبد فبايع النبي -صلى الله عليه وسلم- على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: "أعبد هو أم حر؟ ".
__________
(1) أخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593)، والنسائيُّ (7/ 271)، والدارمي (2/ 335).
(2) أخرجه البخاري (2312)، ومسلم (1594).
(3) انظر المنهاج للنووي (11/ 30 - 31).
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قلت: رواه الجماعة هنا من حديث جابر إلا البخاري. (1)

2067 - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر (2) ووهم الطبري فنسبه للبخاري أيضًا وليس هو فيه.

2068 - اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تباع حتى تفضل".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ فيه من حديث فضالة بن عبيد. (3)

من الحسان
2069 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره".
ويروى: "من غباره".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، قال الذهبي: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا صحيح انتهى. والرواية في أبي داود خاصة. (4)
__________
(1) أخرجه مسلم (1602)، وأبو داود (3358)، والترمذي (1239)، والنسائيُّ (7/ 150)، وابن ماجه (2869).
(2) أخرجه مسلم (1530)، والنسائيُّ (7/ 270).
(3) أخرجه مسلم (1591)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، والنسائيُّ (7/ 279).
(4) أخرجه أبو داود (3331)، والنسائيُّ (7/ 243)، وابن ماجه (2278)، والحاكم (2/ 11)، والبغويُّ (2055). وفي الإسناد: عباد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (3143) وقال: صدوق له أوهام. =
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ومعنى الحديث: أنه يصل إليه أثر الربا وإن لم يأكله، بأن كان موكله أو متوسطًا أو كاتبًا أو شاهدًا فيه أو كان عامل مع آكل الربا أو مع من عامله، إلى غير ذلك من الملابسة، والمراد أن الربا يكثر في ذلك الزمان.

2070 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد كيف شئتم".
قلت: رواه الشافعي من حديث عبادة بن الصامت. (1)

2071 - قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم، فنهاه عن ذلك.
قلت: رواه الأربعة هنا (2) من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيهما أفضل قال البيضاء، فنهاه عن ذلك،
__________
= ثمَّ إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، انظر: تهذيب الكمال (6/ 99)، وقال المنذري: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع. مختصر المنذري (5/ 8).
(1) أخرجه الشافعي (2/ 158)، رقم (546).
(2) أخرجه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائيُّ (7/ 268)، وابن ماجه (2264)، ومالك في الموطأ (2/ 624) رقم (22)، والشافعيُّ (2/ 159) (551). وفي إسناده زيد أبو عياش فهو ثقة، لا يضره من جهّله، لأنه روى عنه أكثر من واحد، وثقه ابن حبَّان وكذلك الدارقطني، وقال الذهبي: مشهور، وصحح له غير واحد، وقال الحافظ في التقريب (2166): صدوق. وانظر ميزان الاعتدال (2/ 105)، وتهذيب التهذيب (3/ 424)، وقال المنذري: وقد حكي عن بعضهم: أنه قال: زيد أبو عياش مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أيمة هذا الشأن؟ هذا الإمام قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحرية في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم، .. وما علمت أحدًا ضعفه، والله عَزَّ وَجَلَّ أعلم، مختصر المنذري (5/ 34).
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وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه الشافعي من طريق مالك.
قال الخطابي (1): وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولًا لبني زهرة، معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة انتهى كلامه.
وما قاله الخطابي صحيح، وقد صحح الحديث مع الترمذي، الحاكم، وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى (2) أبا عياش وقال: سمع من سعد بن أبي وقاص.
قوله: أينقص الرطب إذا يبس: سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم لا سؤال استفهام، لأنَّ انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى.

2072 - وروى سعيد بن المسيّب مرسلًا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية.
قلت: رواه الشافعي عن مالك (3) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، قال البيهقي: وقد صح من حديث الحسن عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو
__________
(1) معالم السنن (3/ 67).
(2) انظر الكنى والأسماء (1/ 636) رقم (2591).
(3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 118)، ومالك في الموطأ (2/ 655) رقم (64) (66)، والبيهقيُّ (5/ 296)، ومرسل القاسم بن أبي بزّة أخرجه الشافعي في المسند (2/ 145 رقم 484)، وقول أبي بكر أيضًا برقم (485)، انظر الإرواء (1351).
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مرسل جيد، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيّب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.
وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء أكان من جنس ذلك الحيوان، أو من غير جنسه، سواء أكان الحيوان مما يؤكل لحمه أم لا وإلى هذا ذهب الشافعي.

2073 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قلت: رواه الأربعة والبيهقيُّ والدارميُّ هنا من حديث الحسن عن سمرة وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى كلامه. (1)
وعن القاسم بن محمَّد وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، ويعظمون ذلك ولا يرخصون فيه، ذكر جميع ذلك البيهقي.

2074 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمَّد بن إسحاق في هذا الحديث ذكر ذلك البخاري وغيره. (2)
والقلائص: جمع قلوص وهو الفتي من الإبل، ومعناه أنه يستدين على أن يؤدي منها أوان أخذها أو وصولها.
__________
(1) أخرجه الدارمي (2/ 254)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائيُّ (7/ 292)، وابن ماجه (2270)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (5/ 288).
(2) أخرجه أبو داود (3357). وإسناده حسن، محمَّد بن إسحاق، صدوق حسن الحديث، انظر نصب الراية (4/ 47).
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باب المنهي عنها من البيوع
من الصحاح
2075 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
قلت: رواه الشيخان في البيوع من حديث عبد الله بن عمر. (1)
والمزابنة: قد فسرت في الحديث، مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وسواء عند الشافعي كان الرطب أو العنب على النخل أو مقطوعًا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس.
والحائط قال ابن الأثير (2): هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار.
- ويروى: المزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ فيه من حديث عبد الله بن عمر. (3)

2076 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث أو الربع.
__________
(1) أخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1540).
(2) النهاية لابن الأثير (1/ 462).
(3) أخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542).
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قلت: رواه الشيخان هنا والإمام الشافعي (1) واللفظ له ثلاثتهم من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر.
والمحاقلة: بضم الميم وبالحاء المهملة وبالقاف المفتوحة: هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية مأخوذة من الحقل وهو الحرث.
وموضع الزرع هو المخابرة: بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة والراء المهملة، وهي والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، كذا قاله الجمهور ونص عليه الشافعي، والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الفلاح. (2)

2077 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والمعاومة، وعن الثُّنيا، ورخّص في العرايا.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري (3) وقد تقدم في الحديث قبله تفسير المحاقلة والمزابنة والمخابرة.
وأما المعاومة: فهو بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا ونحو ذلك.
والثُّنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولًا فيفسد البيع، وسيأتي في الحسان.
والعرايا: عند الشافعي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق، هذا هو المرخص فيه، وهو مستثنى من المزابنة كما استثني السلم بالجواز من بيع ما ليس عنده.
__________
(1) أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، والشافعيُّ (2/ 152) (525)، وورد في الأصل "ابن عباس" وهو وهم من الناسخ والصحيح أنه في رواية جابر كما أثبت في الهامش.
(2) المنهاج للنووي (10/ 275).
(3) أخرجه مسلم (1536).
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وفسرت الحنفية العرايا: بأن يعري الرجل من حائطه ثمرة نخلات، ثمَّ يبدوا له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرًا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلًا، ثمَّ يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.

2078 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. (1)

2079 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود.
قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا (2) من حديث أبي هريرة.
شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدونها لأنه هو المحقق.

2080 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري.
قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر (3) ابن الخطاب.
__________
(1) أخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540)، والشافعيُّ في مسنده (2/ 151)، وأبو داود (3363)، والنسائيُّ (7/ 268).
(2) أخرجه البخاري (2190)، (2382)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، والنسائيُّ (7/ 268)، ومالك (2/ 620)، والشافعيُّ (1/ 144). ولم أجده عند ابن ماجه في هذا الباب وداود بن الحصين أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج، التقريب (1789).
(3) أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534)، ومالك (2/ 618)، وأبو داود (3367)، والنسائيُّ (7/ 262)، وابن ماجه (2214).
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- ويروى: نهى عن بيع النخل حتي تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ (1) هنا.
قوله: حتى تزهو يقال: زهى النخل إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر واصفر، قاله ابن الأعرابي وقال غيره: تزهو خطأ وإنما هو يزهي.
والعاهة: الآفة التي إذا أصابت الثمرة والزرع فسد.

2081 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر" قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
قلت: رواه مالك والشيخان والنسائي هنا من حديث أنس. (2)

2082 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح.
قلت: رواه الشافعي وأبو داود بهذا اللفظ، وأخرج مسلم والنسائيُّ الفصلين مفرقين، وأخرج ابن ماجه النهي عن بيع السنين (3) خاصة، كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر، ولم أر الحديث بكماله مجموعًا في شيء من الصحيحين، إنما في مسلم ما ذكرته، وقال الشافعي بعد أن روى الحديث: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له، ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته، ولم يذكر فيه: أمر بوضع الجوائح، لا يزيد على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك: وأمر بوضع الجوائح، قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح، لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع
__________
(1) أخرجه مسلم (1535)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1227)، والنسائيُّ (7/ 270).
(2) أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555)، ومالك (2/ 618)، والنسائيُّ (7/ 264).
(3) أخرجه الشافعي (2/ 151 - 152)، وأبو داود (3374)، والنسائيُّ (7/ 266)، وأخرجه مسلم (1191)، (1536) (1554)، وابن ماجه (2218).
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الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح انتهى كلام الشافعي.
قوله: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين، هو أن يبيع الثمرة لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر لأنه بيع ما لم يخلقه الله بعد، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، وسيأتي الحكم في ذلك. (1)

2083 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ وابن ماجه كلهم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)
وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فذهب الشافعي في أصح قوليه، إلى أنه لا يجب وضع الجوائح بل يستحب، وله قول قديم أنه يجب، وقال مالك إن كان الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت في ضمان البائع، وإن كان دون الثلث لم يجب. (3)

2084 - قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
قلت: رواه الشيخان هنا وروى الأربعة إلا الترمذي نحوه، كلهم هنا من حديث ابن عمر. (4)
__________
(1) المنهاج للنووي (10/ 310 - 312).
(2) أخرجه مسلم (1554)، وأبو داود (3470)، والنسائيُّ (7/ 264)، وابن ماجه (2219).
(3) انظر المنهاج للنووي (10/ 310).
(4) أخرجه البخاري (2167)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3493)، والنسائيُّ (7/ 287)، وابن ماجه (2229).
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2085 - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه".
- ويروى: "حتى يكتاله".
قلت: الحديث رواه الشيخان هنا من حديث ابن عمر، والرواية رواها مسلم من حديث ابن عباس وليست في البخاري. (1)

2086 - قال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عباس. (2)
وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه.

2087 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقّوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (3)
وتلقي الركبان: هو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم ليشتريه، فإن قدموا وبأن لهم الغبن كان لهم الخيار، وإن لم يبن الغبن فلا خيار، وليس التلقي شرطًا ولا الإخبار بكساد ما معهم عندنا والله أعلم.
__________
(1) أخرجه البخاري (2126)، ومسلم (1526). ورواية ابن عباس في مسلم (1525).
(2) أخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525).
(3) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515).
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والبيع على البيع: هو أن يقول لمن اشترى شيئًا بشرط الخيار: افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، والنجش: هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه. وبيع الحاضر للبادي: هو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها، ويحتاج إليها في البلد، فيجئ إليه رجل فيقول له لا تبع حتى أبيع لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنها، قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُصروا الإبل، هو بضم التاء ثالثة الحروف وفتح الصاد المهملة. ونصب الإبل، من التصرية وهي الجمع، يقال صرى يصرى تصرية كزكى يزكى تزكية (1).
قال في المشارق (2): ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم: لا تصر بفتح التاء وضم الصاد من الصر والأول هو الصواب، ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

2088 - ويروى: "من اشترى شاة مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، ردّ معها صاعًا من طعام لا سمراء".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة. (3)
والصحيح أن التقدير بالثلاث ورد على الغالب، لأنَّ الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، فإن أخر بعد العلم بالتصرية بطل حقه، ومنهم من حمله على ظاهره وجعل الخيار مستمرًا إلى ثلاثة أيام.
والسمراء: بالمد، الحنطة وأخذ الشافعي بظاهره فقال: يتعين التمر وإن زادت قيمته على قيمة الشاة. (4)
__________
(1) انظر المنهاج للنووي (10/ 223 - 226).
(2) مشارق الأنوار (2/ 42 - 43)، ولم أجد فيه هذه العبارة، بل وجدتها في إكمال المعلم للقاضي (5/ 142)، وفيه كلام مفيد جدًّا من (142 - 148) عن "المصراة".
(3) أخرجه مسلم (1524).
(4) انظر المنهاج للنووي (10/ 233 - 237)، وإكمال المعلم (5/ 142 - 148).
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2089 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري كلهم هنا من حديث أبي هريرة. (1)
وظاهر هذا الحديث يقتضي تحريم تلقي الجلب، وبه قال الشافعي ومالك، وحمله الإمام أبو حنيفة والأوزاعي على ما إذا أضر بالناس، فإن لم يضرهم جاز، وشرط التحريم عندنا أن يعلم النهي عن التلقي، وليس قصد التلقي شرطًا بل لو خرج لشغل فاشترى فالأصح التحريم.

2090 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق".
قلت: رواه الشيخان هنا وكذلك أبو داود بزيادة (2) في أوله، وهي: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تتلقوا السلع ... الحديث، والنسائيُّ (3) وقال: الجلب عوض السلع.

2091 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ هنا من حديث ابن عمر. (4)

2092 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (5)
__________
(1) أخرجه مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221)، والنسائيُّ (7/ 257)، وابن ماجه (2178).
(2) أخرجه البخاري (2165)، ومسلم (1517)، وأبو داود (3436).
(3) النسائيُّ (7/ 257).
(4) أخرجه مسلم (1412)، وأبو داود (2081)، والنسائيُّ (6/ 71).
(5) أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1515).
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والسوم على السوم: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السومة في السلعة التي تباع ممن يزيد، فليس بحرام، وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، والخطبة على خطبته، فإن خالف فقد عصى، وهل ينعقد؟: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى انعقاده، وداود إلى عدم انعقاده، وعن مالك روايتان كالمذهبين.

2093 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ هنا من حديث جابر ولم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا ولا ذكر هذه الزيادة: دعوا الناس ... إلى آخره. (1)

2094 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: "نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".
قلت: رواه الشيخان واللفظ للبخاري وهو أتم، وأبو داود والنسائيُّ بنحوه كلهم هنا من حديث أبي سعيد. (2)
والمنابذة: هو بالذال المعجمة من نبذ الشيء إذا طرحه.
__________
(1) أخرجه مسلم (1522)، والترمذي (1223)، وأبو داود (3442)، والنسائيُّ (7/ 256).
(2) أخرجه البخاري (5820)، و (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3379)، والنسائيُّ (7/ 260).
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قوله: في البيع، متعلق بالملامسة والمنابذة، وللفقهاء في تفسير الملامسة ثلاثة أقوال: أحدها: أن يلمس ثوبًا مطويا ثمَّ يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، والثاني: أن يقول إذا لمسته فقد بعتك، وهذان القولان مأخوذان من هذا الحديث على اختلاف الروايتين، فرواية: لا يقلبه، بتقديم اللام على الباء الموحدة، شاهده للقول الأول، ورواية: لا يقبله، بتقديم الباء على اللام شاهده للقول الثاني، وأما القول الثالث: فهو أن يبيعه شيئًا على أنَّه متى لمسه وجب البيع، واختار الشافعي وجمهور أصحابه التفسير الأول، والبيع باطل على التأويلات الثلاثة.
أما المنابذة: فللفقهاء في تفسيرها أيضًا ثلاثة أقوال، أحدها: أن يجعل النبذ بيعًا قائمًا مقام الصيغة قاله الشافعي، الثاني: أن يقول: إذا نبذت الثوب فقد وجب البيع، والثالث: أن المراد نبذ الحصى، وسيأتي، وعلى التأويلات هو باطل أيضًا.
وأما اشتمال الصماء: بالمد، فقد فسرها الفقهاء بالمذكور في هذا الحديث، وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة: أن يشتمل بثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما يخرج منه يده، فعلى تفسير أهل اللغة يكره بالاحتمال أن تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها، أو غير ذلك فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى التفسير الواقع في الحديث يحرم.
وأما الاحتباء: بالمد، فهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه، أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من العورة فهو حرام.

2095 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي كلهم من حديث أبي هريرة. (1)
__________
(1) أخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230).
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أما بيع الحصاة: ففيه تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقع عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيع وتدخل فيه مسائل كثيرة كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وغير ذلك من أشياء غير محصورة.

2096 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثمَّ تنتج التي في بطنها.
قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم هنا من حديث ابن عمر (1)، واللفظ للبخاري، وهذا التفسير المذكور في الحديث هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي، وقيل هو البيع بثمن إلى نتاج النتاج.
والحبل: بفتح الباء وغلط من سكنها وهو مختص بالآدميات إلا ما جاء في هذا الحديث.

2097 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عَسْب الفحل.
قلت: رواه البخاري في كتاب الإجارات وأبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا من حديث ابن عمر بن الخطّاب. (2)
__________
(1) أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514)، ومالك (2/ 653 - 654)، وأبو داود (3380)، والنسائيُّ (7/ 293).
(2) أخرجه البخاري (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي (7/ 310).
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وعَسْب الفحل: بفتح العين وسكون السين المهملتين، وهو ضرابه على المشهور ويقال: ماؤه، وعلى هذين القولين يكون التقدير: بدل عسب الفحل، ويقال: أجرة ضرابه، وعلى هذا لا تقدير لكن هذا مردود من جهة اللغة.

2098 - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لِتُحْرَثَ.
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ كلاهما هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (1)

2099 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء.
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضًا. (2)
قال ابن الأثير (3): هو أن يسقي الرجل أرضه ثمَّ تبقى بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك.

2100 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (4)
قال في النهاية (5): معناه أن البئر يكون في البادية وقد يكون قريبًا منها كلأ، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ.
__________
(1) أخرجه مسلم (1565)، والنسائيُّ (7/ 306).
(2) أخرجه مسلم (1565)، والنسائيُّ (7/ 370).
(3) النهاية لابن الأثير (3/ 455).
(4) أخرجه مسلم (2353)، ومسلم (1566).
(5) النهاية (4/ 194).
(2/493)



2101 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟، من غشّ فليس مني".
قلت: رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، وأخرج أبو داود بمثل معناه. (1)
والغش نقيض النصح قوله: فليس مني، أي ليس على سنتي وطريقي في مناصحة الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة قال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي}.

من الحسان
2102 - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثُّنيا، إلا أن يُعلم.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ولفظهم من حديث جابر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن يعلم، وقال الترمذي: حسن صحيح. (2)
والثنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولًا فيفسد البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا، قل أم كثر، وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثني بعد النصف أو لثلث كيلًا معلومًا.
قوله: إلا أن يعلم أي يعلم المبيع بعد الاستثناء، كبيع عشرة أقفزة إلا قفيزًا، لأنَّ المستثنى معلوم، والباقي معلوم، وإن جهل كبيع الصبرة إلا قفيزًا لم يصح لأنَّ المبيع ما يبقى بعد القفيز وذلك مجهول.

2103 - قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. (غريب).
__________
(1) أخرجه مسلم (102)، والترمذي (1315)، وأبو داود (3452).
(2) أخرجه الترمذي (1290)، وأبو داود (3404)، والنسائيُّ (7/ 37).
(2/494)



قلت: الجملة الأولى وهي: النهي عن بيع التمر حتى يزهو، رواها الشيخان ومالك والنسائيُّ، وبقية الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس وقال الترمذي: حسن غريب. (1)

2104 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالىء بالكالىء.
قلت: رواه الدارقطني والبيهقيُّ من حديث ابن عمر بن الخطّاب ولم يضعفاه.
وقال: قال اللغويون: وهو النسيئة بالنسيئة. (2)

2105 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العُربان.
قلت: رواه أبو داود من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، به وهذا منقطع وأخرجه ابن ماجه مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك وعبد الله بن عامر الأسلمي ولا يحتج بهما. (3)
والعُربان: فيه ست لغات بضم العين وسكون الراء المهملتين وعربون: بفتح العين والراء وهي النصيحة، وضم العين وإسكان الراء وإبدال العين همزة مع الثلاثة: وهو أعجمي معرب، وصورته: أن يشتري ويعطي دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217) وعند الشيخين أوله: البخاري (2195)، ومسلم (1555)، والنسائيُّ (7/ 264)، والبغويُّ (2082).
(2) أخرجه الدارقطني (3/ 71 - 72)، والبيهقيُّ (5/ 190)، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 57)، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، انظر الإرواء (1382).
(3) أخرجه أبو داود (3502)، ومالك (2/ 609) رقم (1)، وابن ماجه (2192) وإسناده ضعيف لانقطاعه، فقد رواه مالك بلاغًا عن عمرو بن شعيب. والرواية عن ابن ماجه (2193) فيها عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (3428)، وحبيب كاتب مالك هو: حبيب بن أبي حبيب المصري، يكنى أبا محمد، واسم أبيه: إبراهيم، وقيل: مرزوق، قال الحافظ: متروك، كذبه أبو داود وجماعة، انظر التقريب (1095).
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2106 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطرين وعن بيع الغَرر. قلت: رواه أبو داود (1) من حديث شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ ابن أبي طالب قال: قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} ويتبايع المضطرون، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك، في إسناده رجل مجهول.
وبيع المضطر على وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد، والآخر أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين ألا يباع على هذا الوجه، ويعان ويقرض ويمهل عليه إلى الميسرة فإن عقد البيع على هذه الحالة جاز، ولم يفسخ.

2107 - أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عَسْب الفَحْل؟ فنهاهُ، فقال: إنا نُطرِقُ الفحل فنُكْرم؟ فرخَّص له في الكرامة.
قلت: رواه الترمذي والنسائيُّ هنا من حديث أنس وقال الترمذي (2): حسن غريب.
وقد تقدم تفسير "عسب الفحل" وأنه بإسكان السين.
قوله: إنا نطرق الفحل إلى آخره، فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزال فأكرمه المستعير بشيء جاز، وله قبوله، وإن لم يجز أخذ الكرامة.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3382). وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من بني تميم.
وكذلك في إسناده أبو عامر المزني -صالح بن رستم الخزاز- قال الحافظ في التقريب (2877): صدوق كثير الخطأ.
(2) أخرجه الترمذي (1274)، والنسائيُّ (7/ 310).
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2108 - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. (1)

2109 - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال: "لا تبع ما ليس عندك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. (2)
قال الخطابي (3): ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفًا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.

2110 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (4)
قال الشافعي (5): له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعًا.

2111 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة".
__________
(1) أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 143) رقم (478) واللفظ له. والترمذي في السنن (3/ 534).
(2) أخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (7/ 289)، وابن ماجه (2187) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (1292)، واعتبرهما المؤلف حديثًا واحدًا.
(3) معالم السنن (3/ 120).
(4) أخرجه الترمذي (1231)، والنسائيُّ (7/ 295)، وأبو داود (3461).
(5) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (8/ 157)، والفقة الإسلامي وأدلته (4/ 471).
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قلت: رواه البيهقي من حديث داود بن قيس وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في جملة الحديث الذي بعده، والمصنف في "شرح السنة" من حديث عمرو بن شعيب به. (1)

2112 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ريح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (صح).
قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره، قال الترمذي: حسن صحيح. (2)
قال المنذري (3): ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك، والله أعلم.
والبيع والسلف أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنًا للثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن، فيكون ما بقي من المبيع بمقابلة الباقي من الثمن مجهولًا.
__________
(1) أخرجه البيهقي (5/ 343)، والبغويُّ في شرح السنة (8/ 144) (1112)، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك (2/ 17).
(2) أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائيُّ (7/ 288)، وابن ماجه (2188) وإسناده حسن.
(3) تهذيب السنن (5/ 147 - 150).
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قوله: ولا شرطان في بيع، معناه: معنى البيعين في بيعة، وقيل: معناه بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته وخياطته، فهذا أيضًا فاسد، وهذا محمول على شرط لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته.
قوله: ولا ربح ما لم يضمن، هو أن يبيع ما اشتراه قبل القبض.
قوله: ولا بيع ما ليس عندك، المراد بيع ما لم ير وما أشبهه كالضال والآبق، ومال الغير وهذا مخصوص بالأعيان، أما السلم فجائز في غير المرئي بل في غير الموجود حالة العقد. (1)

2113 - كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له؟ فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا، وأخرجه النسائيُّ أيضًا عن ابن عمر. (2)
قوله: والنقيع بنون مفتوحة وقاف مكسورة: موضع بالمدينة كان ينتقع فيه الماء أي يجتمع، وفيه دليل على جواز استبدال النقد عن النقد وإن كان ثمنًا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، وقيل: يجوز ذلك في النقدين، لأنَّ أخذ الدراهم عن الدنانير وبالعكس، لا يقصد به الربح، إنما
__________
(1) انظر تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مع مختصر المنذري (5/ 146 - 151).
(2) أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائيُّ (7/ 282)، وابن ماجه (2262) وإسناده ضعيف، لتفرد سماك بن حرب، يرفعه، وأعله ابن حزم في المحلّى (8/ 503 - 504) بسماك بن حرب، ولعل الصواب وقف هذا الخبر على ابن عمر كما في التلخيص (3/ 26).
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يقصد به الاقتضا والتقابض بالطريق الأسهل، ولا يجوز في غيرهما لأنه يقصد به طلب الربح، وقد ورد النهي عن ربح ما لم يقبض.
قوله: ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فيه دليل على وجوب التقابض في المجلس في الاستبدال، والعمل على هذا عند من لم يجوز بيع المبيع قبل قبضه سواء استبدل عن الثمن ما يوافقه في علة الربا أو غيره، وكذلك في القرض، وبدل الإتلاف، وقيل: لا يشترط إلا أن يوافقا في علة الربا.

2114 - أنه أخرج كتابًا: "هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى منه عبدًا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة: بيع المسلم المسلم". (غريب).
قلت: رواه الترمذي هنا والنسائيُّ في الشروط وابن ماجه هنا من حديث العدّاءُ ابن خالد بن هوذة، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد انتهى، وعباد هذا هو: عباد بن ليث الكرابيسي، قال فيه ابن معين وأحمد: ليس بشيء، وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقوي. (1)
والعداء: راوي الحديث، هو بفتح العين وتشديد الدال المهملتين، وهوذة: بفتح الهاء، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، والداء: قال قتادة: الجنون والجذام والبرص ونحوها مما يردّونه، والغائلة: الزنا والسرقة والإباق، والخبثة: ما كان خبيث الأصل، بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1216)، وابن ماجه (2251). ولم أجده في النسائيُّ وعزاه إليه المزي في التحفة (7/ 270)، وعباد ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (3158): صدوق يخطيء. ولكن تابعه أبو رجاء العطاردي وهو ثقة عند البيهقي (5/ 327 - 328)، الطبراني (18/ 15) فيما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق (3/ 219) وبهذه الطرق حسنه أهل العلم، منهم الترمذي وابن حجر وعباد الكرابيسي انظر ترجمته في منهج النسائيّ (5/ 2309).
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قوله: بيع المسلم المسلم، يجوز نصبه على المصدر المضاف إلى الفاعل، أي باعه بيع المسلم ويجوز رفعه على حذف المبتدأ أي: هذا بيع المسلم أو على حذف الخبر أي بيع المسلم المسلم يكون هكذا.

2115 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باع حلسًا وقدحًا، فقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال: رجل: آخذهما بدرهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.
قلت: رواه أبو داود في الزكاة والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث أنس وترجم عليه الترمذي: باب ما جاء في بيع من يزيد، وقال: حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس انتهى، وقال الذهبي: عبد الله الحنفي عن أنس لا يعرف، وروى عنه الأخضر بن عجلان حديثًا واحدًا وذكر هذا الحديث. (1)
والحِلس: بكسر الحاء المهملة، الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه.

فصل
من الصحاح
1116 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
__________
(1) أخرجه أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائيّ (7/ 259)، وابن ماجه (2198) وإسناده ضعيف، أبو بكر الحنفي مجهول. قال الحافظ في التقريب (3748) لا يعرف حاله. =
= وقال الذهبي في الكاشف (1/ 610 رقم 3071): عبد الله أبو بكر الحنفي، عن أنس، وعنه الأخضر، حسّن له الترمذي، أما قوله هذا ففي الميزان (2/ ت 4718).
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قلت: رواه الجماعة (1) في البيوع من حديث ابن عمر إلا البخاري، فإنَّه رواه في كتاب الشرب قبل الإستقراض وأخرج المعنيين الموطأ مفرقًا.
تنبيه: وهم ابن الأثير (2) فجعل البخاري لم يخرج إلا المعنى الأول وليس كما قال بل روى المعنيين، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: بعد أن تؤبر، قال أهل اللغة: يقال أبرت النخل بالتخفيف أبره أبرًا، كأكلته أكله أكلًا، وأبرتُه بالتشديد أؤبره تأبيرًا، كعلمته أعلمه تعليمًا، وهو أن يشق طلع النخل لتذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، فالإبار: هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت، فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل آدمي، وقد أخذ الشافعي وجماعة بظاهر هذا الحديث، فقالوا: إذا باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، بأن يقول: إشتريت النخلة بثمرتها هذه.
وإن باعها قبل التأبير، فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز، ونقل عن الإمام أبي حنيفة أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده، وأخذ أبو حنيفة منطوق الحديث في المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة ولعل ابن أبي ليلى لم يبلغه الحديث.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ومن ابتاع عبدًا إلى آخره، أخذ بظاهره مالك والشافعيُّ في القديم فقالا: إن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، لكن إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، وقال الشافعي في الجديد، وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلًا،
__________
(1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائيّ (7/ 297)، وابن ماجه (2210)، والموطأ (2/ 617). قال ابن القيم -رحمه الله- في تهذيب السنن (5/ 79): "اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعًا في القضيتين: قضية العبد وقضية النخل جميعًا، ورواه نافع عنه ففرق بين القضيتين، فجعل قضية النخل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقضية العبد عن ابن عمر عن عمر ... ".
(2) انظر: جامع الأصول (1/ 601 رقم 446).
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وتأولا الحديث على أن المراد إضافة الاختصاص كجل الدابة وسرج الفرس، فقالا: إذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع، لأنه ملكه، إلا أن يشترطه المبتاع فيصح، لأنه يكون قد باع شيئين: العبد والمال الذي في يده، بثمن واحد، جائز، يشترط فيهما ما يشترط في المبيع. (1)

2117 - أنه كان يسير على جمل له قد أعيى، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله، ثم قال: "بعنيه بوُقّية" قال: فبعته، فاستثنيت حُملانه إلى أهلي، فلما قدمت المدينة، أتيته بالجمل ونقدني ثمنه.
ويروى: فأعطاني ثمنه وردهّ عليَّ.
قلت: رواه البخاري في مواضع، منها: في الشروط، وهو ومسلم في النكاح وفي الجهاد، وأعاده مسلم في البيع بألفاظ من حديث جابر. (2)
والوقية: بغير ألف لغة عامرية، وغير العامرية: أوقية بضم الهمزة، وقد تقدم في الزكاة وأخذ بظاهر هذا قوم فجوزوا بيع الدابة والدار مع استثناء مدة لنفسه، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعيُّ وتأولا الحديث.
- وروي: أنه قال لبلال: "اقضه وزده"، فأعطاه وزاده قيراطًا.
قلت: رواه البخاري. (3)
وفيه دليل على أن من اشترى شيئًا يكون وزن الثمن على المشتري، لأنه من باب تسليم الثمن، وقياس هذا أن من باع مكيلًا أو موزونًا فالكيل والوزن على البائع، أما
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 271 - 274).
(2) أخرجه البخاري في الشروط (2718)، وفي الجهاد (2967)، ومسلم (715).
(3) أخرجه البخاري (2309)، ومسلم كذلك (715) في كتاب المساقاة.
(2/503)



لو اشترى زرعًا أو ثمرًا على شجرة، فالحصاد والجذاذ يكون على المشتري لأنه من باب القبض. (1)

2118 - جاءت بريرة، فقالت إني كاتبت على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعُدها لهم عَدّة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذيها وأعتقيها" ثمَّ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: "أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
قلت: رواه الشيخان: البخاري في مواضع منها في الشروط وفي المكاتب ومسلم في العتق. (2)
قال في شرح السنة (3): إنما ذكرت بلفظ العدّ، لأنَّ أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عدًّا وقت مقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن أرشدهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الوزن، وجعل المعيار وزن أهل مكة، وأول الشافعي هذا الحديث على أن بريرة رضيت فكان رضاها فسخا منها للكتابة، وحمله جماعة على ظاهره فجوزوا بيع المكاتب.

2119 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته.
__________
(1) انظر المنهاج للنووي (11/ 42 - 47) باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
(2) أخرجه البخاري في الشروط (2168)، وفي المكاتب (2563)، ومسلم (1504).
(3) شرح السنة (8/ 152).
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قلت: رواه الجماعة: البخاري في الفرائض. ومسلم في العتق وأبو داود في الفرائض .. من حديث ابن عمر. (1)

من الحسان
2120 - ابتعت غلامًا فاستغللته، ثمَّ ظهرت منه على عيب، فقضى عليَّ عُمر بن عبد العزيز بردّ غلّته، فراح إليه عروة، فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فقضى لي آخذ الخراج.
قلت: رواه الشافعي (2) فقال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف به، والبيهقيُّ من حديث القعنبي عن ابن أبي ذئب، والمرفوع منه رواه الأربعة، من حديث مخلد عن عروة عن عائشة ترفعه، قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟، فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن مخلد بن خفاف؟، فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا بإسناد تقوم بمثله الحجة، يعني هذا الحديث، وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. (3)
__________
(1) أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (1236)، والنسائيُّ (7/ 306)، وابن ماجه (2747)، وفي الأصل بياض أثناء تخريج هذا الحديث.
(2) أخرجه الشافعي (2/ 44) رقم (482)، والبيهقيُّ (5/ 321).
(3) مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام، التقريب (6669) وانظر أقوال علماء الجرح فيه في تهذيب الكمال (27/ 508 - 514)، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه، أما مخلد بن خفاف فقال عنه الحافظ: مقبول، التقريب (6580)، وقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ ت 1590)، وقال ابن عديّ: لا يعرف له غير هذا الحديث، انظر الكامل لابن عديّ (5/ 2436)، وقال ابن =
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معنى واستغللته: أي أخذت أجرته، واستغللته أي أخذت غلته أي أجرته وكراه، قوله: الخراج بالضمان، يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، وذلك أن يشتريه فيستعمله زمنًا ثمَّ يعثر منه على عيب قديم، فله رد العين وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استعمله لأنَّ المبيع لو تلف في يده كان من ضمانه، وبالضمان متعلق بمحذوف أي الخراج مستحق بالضمان أي بسببه.

2121 - قال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الخراج بالضمان".
قلت: رواه أبو داود من طريق مسلم بن خالد الزبخي عن عروة عن عائشة وفيه قصة، وقال: هذا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما تقدم نقله عن البخاري، وقد رواه الترمذي من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام ابن عروة مختصرًا وقال: حديث حسن صحيح غريب، قال: واستغرب البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ فقال: لا، وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه انتهى، وعلي بن حفص المقدمي قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وراويه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف، واحتج به مسلم فتلخص أن هذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي. (1)
__________
= عبد البر في الاستيعاب (2/ 450) (673) في ترجمة خفاف: يقولون: هو والد مخلد بن خفاف الذي روى عنه ابن أبي ذئب، ولا يصح.
واستوفى تخريج هذا الحديث العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقاته على "الرسالة" للشافعي (ص 449). وانظر الإرواء (1315).
(1) أخرجه أبو داود (3511) (3512)، والنسائيُّ (7/ 302)، وابن ماجه (2243)، ورواه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة دون ذكر القصة.
انظر العلل الكبير (1/ 514 - 515)، وسنن الترمذي (2/ 562)، والبيهقيُّ (5/ 321)، والبغويُّ في شرح السنة (2119)، نقل المؤلف هذا الكلام مختصرًا من المنذري في مختصره للسنن (5/ 161).
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2122 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".
قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (1)
ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. (2)
- وفي رواية: "البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".
قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد (3)، وقال فيه: "والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه: "إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. (4)
__________
(1) أخرجه الترمذي (1270) وبرقم (261)، وأخرجه أبو داود كذلك (886) وقال: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله.
وقال الدارقطني: وذاك واضح كما في سؤالات البرقاني للدارقطني (385)، وانظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 397)، وانظر أيضًا سنن الدارقطني (3/ 21).
(2) أخرجه البيهقي عن طريق الشافعي في معرفة السنن والآثار (8/ 139 - 140) (1141) وذكر قول الشافعي هذا وقال: إنه في القديم في رواية الزعفراني.
(3) أخرجه ابن ماجه (2186)، وأحمد (1/ 466).
(4) أخرجه أبو داود (3511) (3512)، والنسائي (7/ 302)، والبيهقيُّ (5/ 333)، وانظر كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 164).
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2123 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة ولم يضعفه أبو داود. (1)

باب السَّلَم والرهن
من الصحاح
2124 - قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
قلت: رواه الشافعي وأحمد والجماعة من حديث ابن عباس (2)، والسلم والسلف: وهو تسليم مال عاجل في مقابلة موصوف في الذمة بشرطه، سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقدم رأس المال، وقد اختلف العلماء في جواز السلم في الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوّز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة.

2125 - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى طعامًا من يهودي، إلى أجل ورهنه درعًا من حديد.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3460)، إلا أنه لم يقل يوم القيامة، وابن ماجه (2199) وإسناده صحيح. كما قال البوصيري في الزوائد (3/ 18)، وانظر الإرواء (1334).
(2) أخرجه الشافعي (2/ 161)، وأحمد (1/ 217)، والبخاري (2239) (2240)، ومسلم (1604)، وأبو داود (3463)، وابن ماجه (2280)، والترمذي (1311)، والنسائيّ (7/ 290).
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قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في الاستقراض، وفي الجهاد وفي السلم وفي الشركة، وهو ومسلم والنسائيّ وابن ماجه في البيوع من حديث عائشة. (1)

2126 - توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير.
قلت: رواه البخاري من حديث عائشة (2) في مواضع منها هنا وعزاه صاحب المنتقى والطبري، لمسلم أيضًا ولم أره فيه في هذا الباب، بل الذي فيه من حديث عائشة الحديث الذي قبل هذا.

2127 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذ كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة".
قلت: رواه البخاري في باب: الرهن محلوب ومركوب، وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ولم يخرجه مسلم. (3)

من الحسان
2128 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه".
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: على شرط الشيخين، ورواه الشافعي مرسلًا عن سعيد بن المسيب ومتصلًا عن أبي هريرة ورواه الدارقطني والبيهقيّ
__________
(1) أخرجه البخاري (2068)، و (2096)، و (2200)، و (2251)، و (2386)، و (2509)، ومسلم (1603)، والنسائيُّ (7/ 288)، وابن ماجه (2436).
(2) أخرجه البخاري (2916)، و (4467)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254)، وابن ماجه (2440).
(3) أخرجه البخاري (2512)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254)، وابن ماجه (2440).
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متصلًا أيضًا وقالا هذا إسناد حسن متصل (1). وقد صحح ابن عبد البر (2) اتصاله والمحفوظ إرساله.
ولا يغلق الرهن: بالغين المعجمة قال في الفائق (3): يقال: غلق الرهن غلوقًا، إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت مَلَك المرتهن الرهن، وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن غلق الرهن؟ قال: يقول إن لم أفتكه إلى غد فهو لك، قال بعضهم: والمراد بالرهن الأول في الحديث المصدر، وبالرهن الثاني المرهون، يعني لا يمنع الرهن المرهون من مالكه، بحيث تزول عنه منفعته، وتسقط عنه نفقته، بل يكون المرهون على ملك الراهن، له غنمه أي منفعته وفوائده، وعليه غرمه وضمانه.

2129 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة".
قلت: رواه أبو داود النسائيّ من حديث ابن عمر ولم يضعفه أبو داود. (4)
قال في شرح السنة (5): هذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى، كالزكاة والكفارة ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع خمسة أرطال وثلث.
__________
(1) أخرجه ابن حبان (5934)، وأخرجه الحاكم (2/ 51)، والشافعيّ (2/ 163) رقم (567)، والدارقطني (3/ 32 - 33)، والبيهقيّ (6/ 39). قال الزيلعي: وقال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدراقطني وابن عبد البر وعبد الحق. نصب الراية (4/ 320).
(2) التمهيد (6/ 430).
(3) الفائق (3/ 72).
(4) أخرجه أبو داود (3340)، والنسائي (5/ 54).
(5) شرح السنة (8/ 69).
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2130 - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين، هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم".
قلت: رواه الترمذي في البيوع من حديث الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الحسين وهو ضعيف، قال: وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا انتهى، وقد رواه الحاكم مرفوعًا من طريق الحسين بن قيس وقال: صحيح، ولا يسلم له. (1)

باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير
من الصحاح
2131 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من احتكر فهو خاطئ".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي (2) وابن ماجه كلهم هنا من حديث سعيد بن المسيّب عن معمر يرفعه، قيل لسعيد: إنك تحتكر؟، قال سعيد: أن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر، قال أبو داود: كان سعيد بن المسيّب يحتكر النَّوى والخَبَط والبزر ولم يخرج البخاري هذا.
ومعمر هذا هو: معمر بن عبد الله القرشي العدوي ممن هاجر إلى الحبشة وبهذا السبب تأخرت هجرته إلى المدينة أسلم قديمًا.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1217)، وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي قال الحافظ في التقريب (1351): متروك، والحاكم (2/ 31).
(2) أخرجه مسلم (1605)، وأبو داود (3447)، والترمذي (1267)، وابن ماجه (2154).
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قال ابن عبد البر (1): وكان معمر وسعيد يحتكران الزيت، قال: فدلّ على أنه أراد بالحكرة الحنطة، وما يكون قوتًا في الأغلب، والله أعلم، ولم يخرج البخاري في صحيحه عن معمر هذا شيئًا.
ومعنى خاطىء: آثم، قال الله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا}.

2132 - كانت أموال بني النضير مما آفاء الله على رسوله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثمَّ يجعل ما بقي في السلاح والكراع، عدة في سبيل الله.
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه: البخاري في التفسير وفي الجهاد ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج والترمذي في الجهاد والنسائيّ في عشرة النساء كلهم من حديث مالك بن أوس عن عمر ابن الخطاب. (2)
والكُراع: بضم الكاف، الخيل، قوله: عدة في سبيل الله، انتصب عدة على أنه مفعول من أجله، أو مفعول مطلق بمحذوف أي عده عدة، وبين المصنف بهذا الحديث أن حبس الطعام لنفقة العيال سنة ليس من الاحتكار.

من الحسان
2133 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
قلت: رواه ابن ماجه والبيهقيّ هنا من حديث عمر بن الخطّاب يرفعه، وفي سند الحديث: علي بن سالم وهو مجهول، وقال البخاري لا يتابع في حديثه. (3)
__________
(1) الاستيعاب (3/ 1434).
(2) أخرجه البخاري في التفسير (4885)، وفي الجهاد (2904)، ومسلم (1757)، وأبو داود (2965)، والترمذي (1719)، والنسائي في الكبرى (9187).
(3) أخرجه ابن ماجه (2153)، والبيهقيُّ (6/ 30). وفي إسناده علي بن سالم قال الحافظ في التقريب (4770): ضعيف.
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2134 - غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله! سَعِّر لنا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله هو المسعِّر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا من حديث أنس، وقال الترمذي: حسن صحيح. (1)

باب الإفلاس والإنظار
من الصحاح
2135 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيّما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة. (2)

2136 - أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي سعيد. (3)
__________
(1) أخرجه أبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200) وإسناده صحيح.
(2) أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1194)، وأبو داود (3519)، والترمذي (1262)، والنسائيّ (7/ 311)، وابن ماجه (2358).
(3) أخرجه مسلم (1556)، وأبو داود (3469)، والنسائيّ (7/ 265)، والترمذي (655)، وابن ماجه (2356).
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2137 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا، فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه".
قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ في البيوع من حديث أبي هريرة. (1)

2138 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة، فلينفّس عن معسر، أو يضع عنه".
قلت: رواه مسلم في البيوع من حديث أبي قتادة (2) ولم يخرجه البخاري ومعنى التنفيس عنه: أن يؤخر مطالبته، وأما الوضع عنه فالبراءة من الدين أو من بعضه.

2139 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أنجاه الله من كرب يوم القيامة".
قلت: رواه مسلم في البيوع من حديث أبي قتادة يرفعه ولم يخرجه البخاري وهذا الحديث وإن كان لفظه ليس في مسلم لكنه أشار إليه فإنه قال بعد أن ذكر الحديث الذي قبله، وبهذا الإسناد نحوه أي نحو الحديث الذي قبله. (3)

2140 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله".
قلت: رواه مسلم في حديث طويل في آخر صحيحه وابن ماجه في الأحكام مقتصرًا على هذه القطعة من حديث أبي اليسر واسمه كعب بن عمرو. (4)
__________
(1) أخرجه البخاري (2078)، و (3480)، ومسلم (1562)، والنسائي (7/ 318).
(2) أخرجه مسلم (1563).
(3) هذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود في مسلم، أما ما أشار إليه المؤلف فهو في صحيح مسلم (3/ 1196) كتاب المساقاة. بعد حديث رقم (1563)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (2138).
(4) أخرجه مسلم (3006)، وابن ماجه (2419).
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2141 - قال: استسلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكرًا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد إلا جملًا خيارًا رباعيًّا؟، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطه أياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يخرج البخاري عن أبي رافع أكثر من حديث واحد في الشفعة. (1)
والبكر: بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف، قال الخطابي (2): البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والقلوص: بمنزلة الجارية من الإناث، وأما الرباع من الإبل: فقال ابن الأثير (3): هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السابعة فإذا طلعت رباعية قيل للذكر رباع والأنثى رباعية بتخفيف الياء.

2142 - وروي: أن رجلًا تقاضى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه، فقال: "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًا".
قلت: رواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة. (4)

2143 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع".
قلت: رواه البخاري في الحوالة، ومسلم وأبو داود والنسائيّ في البيوع من حديث أبي هريرة. (5)
__________
(1) أخرجه مسلم (1600)، وأبو داود (3346)، والنسائي (7/ 291)، والترمذي (1318)، وابن ماجه (2285).
(2) معالم السنن للخطابي (3/ 57).
(3) المصدر السابق والنهاية (2/ 188).
(4) أخرجه البخاري (2306)، ومسلم (1601).
(5) أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564)، أبو داود (3345)، والنسائي (7/ 317).
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والمطل معناه هنا: منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بحرام، ولا ظلم لمفهوم هذا الحديث.
وأتبع: بإسكان التاء فيه وفي فليتبع، مثل أخرج فليخرج قال النوويّ (1): هذا هو المشهور في الرواية، والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث، وعن بعض المحدثين أنه يشددها في فليتّبع، والصواب الأوّل، والعنى: إذا أحيل بالدين على مليء فليحتل، والأمر هنا عند الجمهور للاستحباب.

2144 - أنه تقاضى ابن حدرد دينًا له عليه، فارتفعت أصواتهما، فخرج إليهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونادى كعب بن مالك، فأشار بيده أن: "ضع الشطر من دينك" قال: قد فعلت، فقال: "قم فاقضه".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الصلاة وفي الصلح ومسلم في البيوع وأبو داود والنسائيّ في القضاء وابن ماجه في الأحكام من حديث كعب بن مالك. (2)
والتقاضي: طلب قضاء الدين.

2145 - كنا جلوسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا، فصلّى عليه، ثمَّ أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه دين"، قيل: نعم، قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، فصلّى عليها، ثمَّ أتي بالثالثة، فقال: "عليه دين؟ "، قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم" قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله، وعليّ دينه، فصلى عليه.
__________
(1) المنهاج (10/ 228).
(2) أخرجه البخاري (457) (471)، وفي الصلح (2710)، ومسلم (1558)، وأبو داود (3595)، والنسائيّ (8/ 239)، وابن ماجه (2429).
(2/516)



قلت: رواه البخاري في الحوالة والنسائيّ في الجنائز من حديث سلمة بن الأكوع. (1)

2146 - قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
قلت: رواه البخاري في الاستقراض وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة ولم يخرجه مسلم. (2)

2147 - قال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن قتلتُ في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم"، فلما أدبر ناداه، فقال: "نعم، إلا الدين، كذلك قال جبريل".
قلت: رواه مسلم والترمذي والنسائيّ في الجهاد من حديث أبي قتادة. (3)

2148 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".
قلت: رواه مسلم في الجهاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يخرجه البخاري. (4)

2149 - كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدينه فضلًا؟ " فإن حُدث أنه ترك وفاء صلَّى عليه، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح، قام فقال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا، فهو لورثته".
قلت: رواه البخاري في الكفالة ومسلم في الفرائض والترمذي في الجنائز من حديث أبي هريرة. (5)
__________
(1) أخرجه البخاري (2289)، والنسائيُّ (4/ 65).
(2) أخرجه البخاري (2387)، وابن ماجه (2411).
(3) أخرجه مسلم (1885)، والترمذي (1712)، والنسائيّ (6/ 34).
(4) أخرجه مسلم (1886).
(5) أخرجه البخاري (2298)، ومسلم (1619)، والترمذي (1070).
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من الحسان
2150 - جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيّما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه".
قلت: رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي المعتمر بن عمرو عن عمر بن خلدة به، وحكي عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا وأبو المعتمر من هو؟، لا يعرف. (1)

2151 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه".
قلت: رواه الشافعي وأحمد، ورواه الترمذي في الجنائز وابن ماجه في الأحكام وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين، كلهم من حديث أبي هريرة. (2)

2152 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "صاحب الدين مأسور بدَينه، يشكو إلى ربه الوَحْدة يوم
القيامة".
قلت: رواه المصنف في "شرح السنة" مسندًا من حديث كثير عن البراء بن عازب. (3)

2153 - وروي: أن معاذًا كان يدّان فأتى غرماؤه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فباع النبي -صلى الله عليه وسلم- ماله كله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء (مرسل).
__________
(1) أخرجه الشافعي (2/ 163) رقم (564)، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360) وإسناده ضعيف، لأنَّ فيه كذلك هشام بن عمار وهو ضعيف، كما قال الحافظ في القريب (7353)، وأبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني، قال الحافظ: مجهول الحال، التقريب (8444).
(2) أخرجه أحمد (2/ 440)، والشافعيّ (2/ 190)، والترمذي (1079)، وابن ماجه (2413)، والحاكم (2/ 26 - 27)، وقال صحيح على شرط الشيخين.
(3) أخرجه البغوي في شرح السنة (2148)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 605). انظر الضعيفة (1376).
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قلت: رواه سعيد بن منصور في سننه مرسلًا من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن معاذًا، وذكره. (1)
ويدّان: بتشديد الدال يفتعل من دان يدين إذا استقرض وصار عليه دين فهو دائن، وفيه دليل على الحجر على الفلس بسؤال الغرماء.

2154 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لي الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته".
قلت: رواه أبو داود في الأقضية والنسائيُّ في البيوع وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن الشريد ولم يضعفه أبو داود. (2)
واللي: المطل، يقال: لواه عربته بدينه يلويه إذا مطله، والواجد: الغني، وفيه دليل على أن المعسر لا يحبس، لأنَّ المعسر غير واجد، والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء أكان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل: هو الجانب الذي يصونه من نفسه وحسبه، ويحامي عنه، أن ينتقص ويثلب، وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير وقد تقدم.

2155 - قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بجنازة ليصلى عليها، فقال: "هل على صاحبكم دين؟ "، قالوا: نعم، قال: "هل ترك وفاء؟ "، قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال علي بن أبي طالب: علي دينه، فتقدم فصلَّى عليه، وقال: "فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عنه أخيه دينه، إلا فك الله رهانه يوم القيامة".
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق (8/ 268) (15177)، وأبو داود في المراسيل (152)، وأورده الحافظ في المطالب العالية (1/ 416 - 417) رقم (1389) وعزاه إلى إسحاق بن راهوية. وأورده مجد الدين بن تيمية في المنتقى برقم: (2996)، وقال رواه سعيد بن منصور في سننه هكذا مرسلًا. انظر الإرواء (1435).
(2) أخرجه أبو داود (3628)، والنسائيُّ (7/ 316)، وابن ماجه (2427).
وفي إسناده محمَّد بن ميمون، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (6091) مقبول، وعمر بن الشريد، ثقة، التقريب (5084).
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قلت: رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد ومن حديث علي بن أبي طالب. (1)
والبرهان: جمع رهن، وفك الرهن تخليصه، والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - فك الله رهانك أي خلص رقبتك بالعفو عنها، والتجاوز عن سيئاتها التي تحبس بها وتعذر يوم القيامة، قوله: كما فككت رهان أخيك أي: كما خلصته من تعلق الدين، فإن نفس المؤمن مرهونة بدينه بعد الموت، كما هي محبوسة مطالبة به في الدنيا.

2156 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدَّين، دخل الجنة".
قلت: رواه الترمذي في كتاب السير والنسائيّ فيه وابن ماجه في الأحكام كلاهما بمعناه من حديث ثوبان. (2)

2157 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء".
قلت: رواه أبو داود في البيوع من حديث أبي موسى الأشعري ولم يضعفه. (3)

2158 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحلّ حرامًا".
__________
(1) أخرجه الدارقطني (3/ 78)، والبيهقيُّ في الكبرى (6/ 73)، والبغوي في شرح السنة (8/ 213)، رقم (2155)، وقال البيهقي: عطاء بن عجلان ضعيف وقال الحافظ في = = التقريب (4627): متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب. والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح والله أعلم.
(2) أخرجه الترمذي (1572) (1573)، وابن ماجه (2412)، والنسائيُّ في الكبرى (8764). وإسناده صحيح، صححه ابن حبَّان (1676)، والحاكم (2/ 26)، والذهبي.
(3) أخرجه أبو داود (3342). وفي إسناده أبو عبد الله القرشي ويقال: أبو عبيد والأول أصح فقد تفرد بالرواية عند سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح.
وترجم له الحافظ في "التقريب" (8273) وقال: مقبول.
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قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الأحكام من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده يرفعه. وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه أبو داود في الأقضية من حديث أبي هريرة، وفي سند حديث عمرو بن عوف، كثير بن عبد الله وفيه كلام كثير لا يخفى، وأما حديث أبي هريرة فحديث حسن، وفي سنده كثير بن زيد أبو محمَّد الأسلمي مولاهم المدني قال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين. (1)

باب الشركة والوكالة
من الصحاح
2159 - أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فليقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل، وكان عبد الله بن هشام ذهبتْ به أمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فمسح رأسه ودعا له بالبركة.
قلت: رواه البخاري في الدعوات (2) من حديث زهرة بن معبد، ولم يخرجه مسلم.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، وأبو داود (3594) وفي إسناده كثير أجمعوا على ضعفه، حتى قال الشافعي: أنه ركن من أركان الكذب، وذكره ابن حجر في التقريب (5652) وقال: ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، وانظر تهذيب الكمال (28/ 136).
ورواية أبي هريرة أخرجها أبو داود (3594)، وأحمد في المسند (2/ 366). وفي إسناده كثير بن زيد قال الحافظ في التقريب (5646): صدوق يخطيء. وانظر ترجمة كثير بن زيد في تهذيب الكمال (28/ 113)، وقول أبي زرعة في الجرح والتعديل (7/ ت 641).
(2) أخرجه البخاري (6353).
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قوله أشركنا: فيه دليل على مشروعية الإشراك وهو: أن يشتري شيئًا ثمَّ يقول العالم بالثمن مناصفة مثلًا، فيقبل فيصير بينهما بمثل نصف الثمن على القائل.

2160 - قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة"، قالوا سمعنا وأطعنا.
قلت: رواه البخاري في فضائل الأنصار من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- (1)، قال الحميدي (2): وهو المراد بلا شك، وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي المزارعة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ المصابيح، ورواه النسائيّ في الشروط بهذا الإسناد.

2161 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
قلت: رواه البخاري في علامات النبوة ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي، ولم يخرجه مسلم. (3)

من الحسان
2162 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".
__________
(1) أخرجه البخاري في المزارعة (2325)، وفي المناقب (3782)، والنسائيّ في الكبرى (8321).
(2) الجمع بين الصحيحين للحميدي (3/ 250 رقم 2547).
(3) أخرجه البخاري (3642)، وأبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402).
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قلت: رواه أبو داود في البيوع والحاكم والبيهقيّ من حديث أبي هريرة يرفعه ولم يضعفاه، وصححه الحاكم. (1)

2163 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه الدارقطني من حديث أبي بن كعب ومن حديث أنس، ورواه أبو داود أيضًا في البيوع من حديث يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وساقه، وفي هذه الرواية مجهولٌ. (2)

2164 - أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسلمت عليه، فقال: "إذا أتيت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته".
قلت: رواه أبو داود في الأقضية من حديث جابر وفي سنده: محمَّد بن إسحاق بن يسار. (3)
والترقوة: بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء وبالقاف والواو: العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3383)، والبيهقيُّ (6/ 78)، والحاكم (2/ 52) وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وانظر الإرواء (1468).
وأعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب، انظر (التلخيص الحبير 3/ 49)، وعون المعبود (9/ 170).
(2) أخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264) والدارقطني (3/ 35)، ورواية يوسف المكي عند أبي داود برقم (3534).
(3) أخرجه أبو داود (3632)، وإسناده حسن لأنّ فيه محمد بن يسار قال الحافظ في التقريب (5762): صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، وقد سبق. انظر تغليق التعليق (3/ 476).
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باب الغصب والعارية
من الصحاح
2165 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في البيوع من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. (1)
والأرضون: بفتح الراء، وفيها لغة قليلة وهي الإسكان، والمراد: أنه يكلف حمله من سبع أرضين، ويجوز أن يكون يجعل ذلك له كالطوق في عنقه يوم القيامة، أو يطوق إثم ذلك، وقد غلط من جعل سبع أرضين معناه سبع أقاليم صرح بتغليطه النوويّ (2) وغيره.

2166 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتثل طعامه؟، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم".
قلت: رواه البخاري ومسلم في اللقطة وأبو داود في الجهاد من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر (3) وهو في مسلم في أواخر اللقطة قبيل الجهاد.
__________
(1) أخرجه البخاري (2452)، ومسلم (1610).
(2) المنهاج للنووي (11/ 70).
(3) أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726)، وفيهما "فينتقل طعامه"، وأبو داود (2623)، وفيه "فينتثل طعامه".
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والمشربة: بالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها، كالغرفة موضع فيها المتاع، وينتثل: بضم الياء المثناة من تحت وسكون النون، وفتح الثاء المثناة من فوق والمثلثة ثم باللام أي: يستخرج ويخرج. (1)

2167 - قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي -صلى الله عليه وسلم- فَلِق الصحفة، ثمَّ جعل يجمع فيها الطعام، ويقول: "غارت أمكم" ثمَّ حبس الخادم، حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع إلى التي كُسرت صحفتُها وأمسك المكسورة.
قلت: رواه البخاري في النكاح من حديث أنس بن مالك. (2)
والتي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيتها: عائشة والمرسلة زينب، وقيل أم سلمة وقيل صفية.
والصحفة: إناء كالقصعة، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثمَّ القصعة يليها تشبع العشرة ثمَّ الصحفة تشبع الخمسة.

2168 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النهبة والمثلة.
قلت: رواه البخاري في المظالم من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري (3) ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري.
وقد تأول في "شرح السنة" (4): النهبة: في هذا الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة، قبل القسمة، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، وكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب المسلمين حرام لا إشكال فيه.
__________
(1) المنهاج للنووي (12/ 43)، وقال: وفي روايات: فينتثل، ومعنى ينتثل: ينثر كله ويرمى.
(2) أخرجه البخاري (5225).
(3) أخرجه البخاري (2474) (5516).
(4) انظر شرح السنة للبغوي (8/ 228).
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2169 - انكسف الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم مات إبراهيم ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، فانصرف وقد آضت الشمس، وقال: "ما من شيء توعدونه، إلا قد رأتيه في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قُصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فُطن له قال: إنما تعلّق بمحجني، وإن غُفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت جوعًا، ثمَّ جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدّمت، حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثمَّ بدا لي أن لا أفعل".
قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث جابر ولم يخرجه البخاري من حديث جابر (1).
والمحجن: عصا في رأسها اعوجاج.
والقُصْب: بضم القاف وسكون الصاد وبالباء الموحدة قال في النهاية (2): وهو عمر بن لحي.
وخشاش الأرض: هوامها وحشراتها وهو بالخاء المعجمة، ويروى: بالحاء المهملة وهو يابس النبات، وهو وهم.

2170 - كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسًا من أبي طلحة، فركب، فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
__________
(1) أخرجه مسلم (904).
(2) النهاية (4/ 59).
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قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في الهبة وفي الجهاد وفي الأدب، ومسلم في فضائل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو داود في الأدب والترمذي في الجهاد والنسائيُّ في السير من حديث أنس. (1)
واسم هذا الفرس: مندوب، ومناسبة ذكر مسلم له في الفضائل أنه جاء في بعض الروايات أن هذا الفرس كان يبطيء أي يعرف بالبطء والعجز في السير، فببركته - صلى الله عليه وسلم - اتسع جريه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "وإن وجدناه لبحرًا" أي: واسع الجري.

من الحسان
2171 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (مرسل).
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام والنسائيّ في إحياء الموات والبيهقيّ في البيع من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد يرفعه، وقال الترمذي: حسن غريب، قال: ولقد رواه بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. (2)
وقوله: وليس لعرق ظالم حق، يروى بالتنوين. وظالم نعت، والصفة ها هنا راجعة إلى صاحب العرق أي الذي عرق ظالم، وقد يرجع إلى العرق أي عرق ذي ظالم فيه، ويروى: بغير تنوين على الإضافة، فيكون الظالم صاحب العرق، والعرق أحد عروق الشجر.
__________
(1) أخرجه البخاري في الهبة (2627)، وفي الجهاد (2968)، وفي الأدب (4988)، ومسلم (2307)، وأبو داود (4988)، والترمذي (1685) و (1686)، والنسائيّ في "الكبرى" (8821).
(2) أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائيّ في الكبرى (5761).
قال في خلاصة البدر المنير (2/ 98) رواه أبو داود بإسناده على شرط الصحيح ورواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا (2/ 743 رقم 29)، وقال الدارقطني في علله: أنه أصح.
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2172 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
قلت: روى الدارقطني القطعة الأخيرة من حديث أنس، قال البيهقي: أصح ما روي في هذا المعنى حديث أبي حميد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم مال المسلم على المسلم، وأخرجه أبو حاتم في صحيحه. (1)

2173 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة، فليس منا".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي والنسائيّ في النكاح وابن ماجه في الفتن وقال الترمذي: حسن صحيح. (2)
والجلب والجنب تقدما وكذلك النهبة والشغار سيأتي في النكاح.

2174 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الفتن من حديث السائب بن يزيد بن سعيد الكندي عن أبيه يرفعه، وقال الترمذي: حسن غريب. (3)
__________
(1) أخرجه الدارقطني (3/ 26)، وحديث أبي حميد أخرجه ابن حبّان في صحيحه (5978)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (9/ 358)، وفي الشعب (5493)، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1591).
ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده وقال: إسناده حسن، وانظر الإرواء (1459).
(2) أخرجه أبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنسائيُّ (6/ 111)، وابن ماجه (3937) فيه عنعنة الحسن البصري، وقد حسنه.
(3) أخرجه أبو داود (5003)، والترمذي (2160) وفي جميع المصادر "لاعبًا ولا جادًا" إلا في شرح السنة، والنهاية، كما نبه عليه المؤلف. وانظر الإرواء (1518)، وقد حسنه، ولم يشر إلى هذا.
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ونبه بالعصى على ما فوقها، قوله: لاعبًا جادًا: قال أبو عبيد: هو أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ لاعب في السرقة جاد في إدخال الغيظ، والمروي في المصابيح وشرح السنة وفي النهاية (1): "لاعبًا جادًا"، بلا حرف العطف بينهما وبلا حرف النفي، قال في النهاية: أن يأخذه ولا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جادٌّ في الأذيَّة.

2175 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتّبع البيع من باعه".
قلت: رواه أبو داود والنسائيّ في البيوع من حديث الحسن عن سمرة. (2)

2176 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي".
قلت: رواه أبو داود والترمذي في البيع والنسائيّ في العارية وابن ماجه في الأحكام من حديث الحسن عن سمرة يرفعه.
قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه، قال الترمذي: حديث حسن. (3)

2177 - أنّ ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.
قلت: رواه مالك في الموطأ والشافعيُّ في المسند والمصنف في شرح السنة وابن ماجه في الأحكام من حديث حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء وذكره، ورواه أبو داود،
__________
(1) انظر النهاية (4/ 252)، وشرح السنة (10/ 264).
(2) أخرجه أبو داود (3531)، والنسائيّ (7/ 313). الحسن وهو البصري لم يصرح بسماعه من سمرة وله طرق عند أحمد في المسند (5/ 13)، وابن ماجه (2331)، وانظر: الصحيحة (609).
(3) أخرجه أبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، والنسائيُّ في الكبرى (5783)، وفيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (1516)، وفي المسند (5/ 13)، عن الحسن أنه قال: لا يضمن.
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وبه ختم البيوع، والنسائيُّ في العارية من حديث حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء، وذكراه، ورواه أيضًا الشافعي وأبو داود وابن ماجه من حديث حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة له دخلت حائطًا وذكروه بنحوه. (1)
وزاد أبو داود: وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وقال ابن عبد البر (2) في كلامه على رواية مالك: هكذا روى هذا الحديث جميع رواة الموطأ مرسلًا، ورواه الإمام أحمد موصولًا، وأطال البيهقي الكلام في كتاب "المعرفة" (3) عليه، وقال الطحاوي: هو مرسل، وقال ابن حزم (4): خبر ناقة البراء، خبر لا يصح، لأنه إنما رواه الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، ورواه الزهري أيضًا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة البراء، فصح أنه مرسل، لأنّ حراما ليس هو ابن محيصة لصلبه، إنما هو ابن سعد بن محيصة وسعد لم يسمع من البراء ولا أبو أمامة، ولا حجة في منقطع، انتهى. (5) وحرام بفتح الحاء والراء المهملتين.
__________
(1) أخرجه مالك (2/ 747 - 748)، والشافعيّ في المسند (2/ 107)، وفي السنن المأثورة (526)، وأحمد (5/ 436)، وأبو داود (3569)، وابن ماجه (2332)، والنسائي في الكبرى (5785). والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 203)، وفي المشكل (6156)، وفي وصله مقال.
(2) التمهيد (11/ 81 - 90).
(3) معرفة السنن والآثار للبيهقي (13/ 94 - 96)، وفي السنن (8/ 279 و 341).
(4) المحلى (11/ 4).
(5) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (18437)، وابن حبّان (6008)، والدارقطني (3/ 155)، والطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصّاص (5/ 211)، وقال ابن عبد البر (11/ 82): "هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعي أنّه تتبع مراسيل سعيد بن المسيّب فألقاها صحاحًا، وأكثر الفقهاء يحتجون بها ... "، وانظر الصحيحة (238)، والإرواء (1527).
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2178 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الرجل جبار".
قلت: رواه أبو داود في الديات والنسائيّ في [القصاص] من حديث سعيد ابن المسيّب عن أبي هريرة (1) يرفعه.
ومن العجب أن الشيخ محب الدين الطبري نسب الحديث إلى تخريج الشيخين، وهو وهم، قال الشافعي (2) ما روي من "الرجل جبار" غلط والله أعلم، لأنَّ الحفاظ لم يحفظوه هكذا، ولهذا قال الدارقطني (3): لم يرو "الرجل جبار" غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، ولم يذكروا: الرجل، وسفيان بن حسين لم يتابعه أحد، قال: وهو وهم".
وقال الخطابي (4): وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين، معروف بسوء الحفظ، وذكر غيره: أن أبا صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد قالوا: إنما هو العجماء جرحها جبار، ولو صح الحديث لكان القول به واجبًا، وقد بسط الدارقطني والبيهقيّ (5) القول في ضعف الحديث، وأخذاه من كلام الشافعي.
__________
(1) أخرجه أبو داود (4592)، والنسائيُّ في الكبرى (5788). وفي الأصل بياض بعد: "والنسائيُّ في ... من حديث" وأثبتها من النسائي.
(2) الأم (7/ 150).
(3) العلل للدارقطني (9/ 120)، وكلامه هذا في السنن (3/ 152)، وفي أطراف الغرائب (5112).
(4) في معالم السنن (4/ 35 - 36).
(5) في السنن الكبرى (8/ 343).
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وسفيان بن حسين هو أبو محمد السلمي استشهد به البخاري وخرج له مسلم في المقدمة، قال المنذري (1): ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد.
وجبار: أي هدر، وهو بضم الجيم وبالموحدة والألف والراء المهملة.

2179 - وقال: "النار جبار".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الديات والنسائيّ في العارية من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة يرفعه. (2)
قال الخطابي (3): لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق إنما هو "البئر جبار" حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدلّ على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، هذا آخر كلامه، وعبد الملك الصنعاني (4) ضعفه هشام بن يوسف وأبو الفتح الأزدي ولهذا قال الذهبي: ليس بحجة.

2180 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في البيع من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. (5)
__________
(1) مختصر سنن أبي داود (6/ 383).
(2) أخرجه أبو داود (4594)، وابن ماجه (2676)، والنسائي في الكبرى (5789).
(3) الخطابي (4/ 37).
(4) وعبد الملك الصنعاني هو ابن محمَّد البرسمي، قال الحافظ في التقريب (4239) "لين الحديث". وقول الذهبي في الكاشف (1/ 669).
(5) أخرجه أبو داود (2619)، والترمذي (1296)، وفي المطبوع من سنن الترمذي (2/ 568) بتحقيق بشار: حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب، ثمَّ نقل الترمذي قول علي ابن المديني: "إن سماع الحسن من سمرة صحيح"، والله أعلم.
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2181 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "من دخل حائطًا، فليأكل ولا يتخذ خُبْنة" (غريب).
قلت: رواه الترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث ابن عمر وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (1)
والخبنة: بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وفتح النون وبتاء التأنيث، معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه.

2182 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه".
قلت: رواه النسائيّ في الزكاة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسيأتي هذا مطولًا. (2)

2183 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه أدراعه يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: "بل عارية مضمونة".
قلت: رواه أبو داود في البيوع والنسائيّ في العارية من حديث أمية بن صفوان بن أمية وسكت عليه أبو داود. (3)
__________
(1) أخرجه الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301). قال ابن أبي حاتم: حديث منكر، العلل (2/ 325)، لكن له شاهد من حديث ابن عمرو: رواه أحمد (2/ 224)، فالحديث حسن.
(2) أخرجه النسائيّ (8/ 85).
(3) أخرجه أبو داود (3562)، والنسائيّ في الكبرى (5779) وفيهما: "قال: لا، بل عارية مضمونة"، وفي مختصر المنذري (5/ 198) كذلك. وإسناده فيه شريك بن عبد الله ضعيف، وأمية بن صفوان فيه جهالة فإنه لم يوثقه أحد ولم يرو عنه غير اثنين، ثم إنه قد اضطرب في هذا الحديث وأشار بذلك البخاري في التاريخ الكبير (2/ 8)، والطحاوي في مشكل الآثار (11/ 292)، وابن التركماني في الجوهر النقي (6/ 190)، انظر الإرواء (1513).
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وروي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح؟ " فذكره، وفيه: أنه أعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وفيه: أنه فقد منها أدراعًا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لصفوان: "إنا فقدنا من أدراعك أدراعًا، فهل نغرم لك؟ " قال: لا يا رسول الله، لأنَّ في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ.
وهذا مرسل و"أناس" مجهولون. (1)
والعارية: بتشديد الياء على المشهور، وحكى الخطابي في غريب الحديث (2)، وغيره من العلماء بتخفيفها، وجمعها العواري، مشدد ومخفف، قال الجوهري (3): منسوبة إلى العار لأنَّ طلبها عار، وعيب، وحقيقة العارية الشرعية: إباحة الانتفاع، بما يحل الانتفاع به، مع بقاء عينه.
قوله: أغصبًا، منصوب بفعل مقدر أي تأخذ غصبًا أو تغصب غصبًا.

2184 - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "العارية مؤداة، والمنحة: مردودة، والدين: مقضي، والزعيم: غارم".
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه كلاهما في الوصايا من حديث أبي أمامة وقال الترمذي: حسن صحيح. (4)
والمنحة: الشاة المستعارة، لينتفع بلبنها ودرها، وكذا ما أشبه الشاة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: والدين مقضي، أي يجب قضاؤه شرعًا والزعيم: الكفيل.
__________
(1) انظر مختصر المنذري (5/ 198 - 199).
(2) غريب الحديث (3/ 232).
(3) الصحاح للجوهري (2/ 761).
(4) أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2398).
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2185 - كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا غلام لم ترمي النخل؟ "، قال: آكل، قال: "فلا ترم، وكل مما سقط في أسفلها" ثمَّ مسح رأسه فقال: "اللهم: أشبع بطنه".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث رافع بن عمرو الغفاري، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (1)

باب الشفعة
من الصحاح
2186 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة".
قلت: رواه البخاري في البيوع وفي الشفعة وفي الشركة، وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر بن عبد الله. (2)
والشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب.
قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،
__________
(1) أخرجه أبو داود (2622)، والترمذي (1288)، وابن ماجه (2299). وفي المطبوع من سنن الترمذي (2/ 563): "حديث حسن صحيح غريب" وهو الذي نقله المزي كذلك في تهذيب الكمال (13/ 27).
(2) أخرجه البخاري في البيوع (2213) (2214)، وفي الشفعة (2257)، وأبو داود (3514)، والترمذي (1370)، وابن ماجه (2499).
(2/535)



قال في شرح السنة (1): المراد منه الطريق في الشارع فإن الطريق في المشاع يكون سائغًا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق من حق صاحبه فتصير الطريق بالقسمة معروفة.

2187 - قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".
قلت: رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)
والربعة: تأنيث الربع، وهما بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، والربع: الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، وأخذ الشافعي وجماعات بهذا الحديث والذي قبله، فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في عقار محتمل القسمة.

2188 - "الجار أحق بسقبه".
قلت: رواه البخاري وأبو داود والنسائيّ من حديث أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يخرجه مسلم. (3)
والسقب: القرب، بالسين والصاد أي بما يليه وبما يقرب منه، وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، فقالوا: تثبت الشفعة للجار، وحمل الشافعي ومن وافقه الجار هنا على الشريك.

2189 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبة في جداره".
قلت: رواه مالك في الأقضية والبخاري في المظالم ومسلم في البيوع وأبو داود في القضاء والترمذي
__________
(1) شرح السنة (8/ 244).
(2) أخرجه مسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والبغويّ في شرح السنة (2173).
(3) أخرجه البخاري (2258)، وأبو داود (3516)، والنسائي (7/ 320).
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وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
وفي بعض الروايات ثمَّ يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.
وخشبه: قال القاضي عياض (2) روينا في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد، وخشبه بالجمع، قال الطحاوي: قد سئل الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى فقالا: خشبة بالتنوين على الإفراد، وأكتافكم: هو بالتاء المثناة من فوق أي بينكم، قال القاضي عياض: وقد رواه بعض رواة الموطأ بالنون ومعناه أيضًا، بينكم، وذهب أبي حنيفة إلى أن هذا للندب وهو أصح القولين عند الشافعي وأصحاب مالك، وقال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث يجب على الجار أن يمكن جاره من ذلك لظاهر الحديث.

2190 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع".
قلت: رواه البخاري ومسلم في البيوع من حديث أبي هريرة يرفعه. (3)
وأما قدر الطريق: فإن جعل الرجل بعض أرضه طريقًا مسبلة فقدرها إلى خيرته وليس هذه الصورة مراده في الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث، ولو وجدنا طريقًا مسلوكًا تزيد على سبعة أذرع فليس لأحد أن يستولي على شيء منها.
__________
(1) أخرجه مالك (2/ 745)، والبخاري (2463)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335).
(2) إكمال المعلم (5/ 317)، والمشارق (1/ 247).
(3) أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613).
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من الحسان
2191 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من باع منكم دارًا أو عقارًا، فقمن أن لا يبارك له، إلا أن يجعله في مثله".
قلت: رواه ابن ماجه في الأحكام والدارميّ في البيوع كلاهما من حديث سعيد بن عمرو، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وفي سندهما إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وقد ضعف، ورواه ابن ماجه أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان بنحوه، وفي سنده يوسف بن ميمون، قال الذهبي: ضعفوه، ولا عبرة بذكر ابن حبَّان له في الثقات. (1)
وقمن: بفتح القاف وكسر الميم أي خليق وجدير.

2192 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته، ينتظر بها إن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا".
قلت: رواه أبو داود في البيع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في الشروط وفي الشفعة قال الترمذي: حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث،
__________
(1) أخرجه الدارمي (2/ 873)، وابن ماجه (2490). وإسناده فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال الحافظ في التقريب: (421): ضعيف.
ورواية حذيفة أخرجها ابن ماجه (2491). وفي إسناده يوسف بن ميمون قال الحافظ في التقريب (7945): ضعيف.
وقول الذهبي أورده في الكاشف (6455) وذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 637)، وهو سعيد بن حريث بن عمرو، صحابي، التقريب (2294).
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لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث انتهى كلامه. (1)
وقال الإمام الشافعي (2): نخاف ألا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك، وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه، وقال الترمذي: سألت محمَّد ابن إسماعيل البخاري عنه فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا انتهى.
وقد احتج مسلم في صحيحه بعبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. (3)

2193 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
ويُروى: عن ابن أبي مليكة .... مرسلًا.
قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس يرفعه، وقال: هذا حديث أبي حمزة السكري،
__________
(1) أخرجه أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، والنسائي في الكبرى (6304)، وابن ماجه (2494)، وأحمد (3/ 303)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 120)، والبيهقيّ (6/ 106)، وعبد الملك بن أبي سليمان قال الحافظ في التقريب (4212): صدوق له أوهام. وانظر نصب الراية (4/ 174).
(2) في اختلاف الحديث المطبوع في حاشية "الأم" (4/ 6)، وانظر معرفة السنن والآثار (8/ 315).
(3) هذا كلام المنذري في مختصر أبي داود (5/ 171 - 172)، وانظر لزامًا كلام ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 167 - 172)، والتمهيد لابن عبد البر (7/ 47)، وشرح السنة للبغوي (8/ 242)، وفتح الباري (4/ 438)، والإرواء (1540).
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وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا وهو أصح من رفعه. (1)
وأبو حمزة: ثقة يمكن أن يكون أخطأ انتهى كلام الترمذي، واسم أبي حمزة محمَّد بن ميمون.

2194 - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قطع سدرة، صوّب الله رأسه في النار".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والنسائيّ في السير من حديث عبد الله بن حبشي يرفعه. (2)
وحبشي: بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وياء النسب.
قال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني: "من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم، غشمًا وظلمًا بغير حق يكون له فيها، صوّب الله رأسه في النار".
__________
(1) أخرجه الترمذي (1371) قلت: وأخرجه موصولًا الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 125)، وأبو حمزة محمَّد بن ميمون قال الحافظ في التقريب (6388): ثقة. وراجع: الضعيفة (1009).
(2) أخرجه أبو داود (5239)، والنسائيّ في السنن الكبرى (8611).
والسدرة: قيل: أراد به سدر مكة، لأنها حرم وقيل: سدر المدينة نهى عن قطعه ليكون آمنًا وظلًّا لمن يهاجر إليها، وقيل: أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق (النهاية 2/ 353)، الأولى حمله على سدر الحرم، انظر الأحاديث الصحيحة (614، 615).
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باب المساقات والمزارعة
من الصحاح
2195 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.
قلت: رواه مسلم وأبو داود في البيوع والنسائيُّ هنا، وفي الشروط من حديث ابن عمر (1).
ويُروى: "على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها".
قلت: رواه البخاري هنا من حديث ابن عمر. (2)
واستدل بهذا الشافعي ومالك وأحمد على جواز المساقاة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأول الحديث على أن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له - صلى الله عليه وسلم -، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له.
وقد اختلف العلماء في أن خيبر فتحت صلحًا أو عنوة أو تخلى أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة؟.
قال القاضي عياض (3): وهذا أصح الأقوال، وهي رواية مالك، وبه قال ابن عيينة قال: وفي كل قول أثر يروى.
وفي رواية لمسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وهذا يدل لمن قال عنوة، إذ
__________
(1) أخرجه مسلم (1551)، وأبو داود (3408)، والنسائيّ (7/ 53).
(2) أخرجه البخاري (2285)، و (2331).
(3) إكمال المعلم (5/ 209).
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حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحًا أنهم صالحوا على كون الأرض للمسلمين.

2196 - كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.
قلت: رواه مسلم وأبو داود في البيوع والنسائيّ في المزارعة. (1)

2197 - قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟، فقال: "ليس بها بأس". وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث حنظلة بن قيس عن رافع ابن خديج (2) به، وقد تم الحديث عند قوله: "ليس بها بأس"، وما بعد من كلام الليث، قال فيه البخاري: قال الليث: أراه كان الذي نهى من ذلك إلى آخره.
قوله: بما ينبت على الأربعاء، الأربعاء: بالمد جمع الربيع وهو النهر الصغير.

2198 - كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذِه، ولم تُخرج ذه، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع من حديث رافع واللفظ للبخاري. (3)

2199 - قال: إن أعلمهم أخبرني يعني: ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه: خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".
__________
(1) أخرجه مسلم (1547)، وأبو داود (3395)، والنسائي (7/ 48).
(2) أخرجه البخاري في المزارعة (2346).
(3) أخرجه البخاري (2332)، ومسلم (1547).
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قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في المزارعة من حديث طاووس به واللفظ للشيخين. (1)

2200 - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه".
قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع والنسائي في المزارعة وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر يرفعه. (2)

2201 - ورأى سكة وشيئًا من آله الحرث فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يدخل هذا بيتَ قوم، إلا دخله الذل".
قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث أبي أمامة. (3)

من الحسان
2202 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". (غريب).
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله عنه، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
__________
(1) أخرجه البخاري (2330)، ومسلم (1550)، وأبو داود (3389)، والترمذي (1385)، وابن ماجه (2456)، والنسائيّ (7/ 36).
(2) أخرجه البخاري (2340) و (2632)، ومسلم (1536)، والنسائي (7/ 36، 37، 38)، وابن ماجه (2451).
(3) أخرجه البخاري (2321).
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وقال الخطابي (1): هذا الحديث لا يثبت عند أهل الحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الجمال، أنه كان ينكر هذا الحديث، ويضعّفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا، وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه: زرع بغير إذنه، وليس غيره يذكر هذا الحديث. (2)

باب الإجارة
من الصحاح
2203 - زعم ثابت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى: عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.
قلت: رواه مسلم في البيوع من حديث عبد الله بن مغفل. (3)
قال: زعم ثابت ... بلفظ المصنف ولم يخرجه البخاري.
__________
(1) معالم السنن (3/ 82 - 83).
(2) أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466).
وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج قاله الشافعي، كما قال البيهقي (6/ 136)، والمراسيل لابن أبي حاتم (155)، والعلل الكبير للترمذي (377)، والعلل لابن أبي حاتم (1427)، والإرواء (1519).
(3) أخرجه مسلم (1549).
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2204 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
قلت: رواه البخاري هنا ومسلم في البيوع وهو والنسائيّ في الطب وابن ماجه في التجارات من حديث عبد الله بن عباس. (1)
قوله: واستعط، الاستعاط: صب دواء في الأنف ويسمى ذلك الدواء السّعوط بالفتح.

2205 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم"، فقال أصحابه: وأنت، فقال: "نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة".
قلت: رواه البخاري في الإجارة وابن ماجه في التجارات من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه مسلم. (2)
وقراريط: قيل اسم موضع بمكة، وقيل: جمع قيراط وهو جزء من أجزاء الدينار وهذا هو الذي فهمه المصنف ولذلك أورد الحديث في الإجارة.

2206 - قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمَّ غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره".
قلت: رواه البخاري في البيوع وفي الإجارة وابن ماجه في الأحكام من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة (3) يرفعه.
قال بعضهم: ومعنى أعطى بي أي أعطى الأمان باسمي أو بذكري أو بما شرعته من ديني، وكذلك بأن يقول للمستجير: لك ذمة الله أو عهد الله ثمَّ يغدره بعد ذلك.
__________
(1) أخرجه البخاري (5691)، ومسلم (1202)، والنسائيُّ في الكبرى (7580)، وابن ماجه (2162).
(2) أخرجه البخاري (2262)، وابن ماجه (2149).
(3) أخرجه البخاري (2227)، وابن ماجه (2442).
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2207 - أن نفرًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجُلًا لديغًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا، كتاب الله".
قلت: رواه البخاري من حديث عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في الطب ورواه أيضًا في الإجارة بمعناه من حديث أبي سعيد. (1)
قوله: مروا بماء أي بأهل ماء، على حذف المضاف، والمراد به: الحي النازلون عليه ولهذا جمع الضمير في قوله: فيهم لديغ.
واللديغ والملدوغ: أكثر ما يستعمل فيمن لدغته العقرب، والسليم يستعمل تفاؤلًا فيمن لدغته الحية.
وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى جواز شرطه، وبه قال مالك والشافعيّ، وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن، وبذكر الله تعالى وأخذ الأجرة عليه، لأنّ القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجرة الطبيب والمعالج، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح وهو قول أبي حنيفة.
- وفي رواية: "أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا".
قلت: رواها البخاري (2)، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك: إعلامًا بحل ذلك، وأنه لا شبهة فيه.
__________
(1) أخرجه البخاري (5737).
(2) أخرجه البخاري (5749)، و (2276).
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من الحسان
2208 - أنه مر بقوم، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، وأتوه برجل مجنون في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بُزاقه ثمَّ تفل، فكأنما أُنشط من عقال، فأعطوه مائة شاة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر له؟ فقال: "كُلْ، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكل برقية حقّ".
قلت: رواه أبو داود في البيوع وهو والنسائيّ في الطب من حديث خارجة بن الصلت عن عمه، واسم عم خارجة: علاقة بن صحار التميمي. (1)

2209 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه".
قلت: رواه ابن ماجه في الأحكام من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن عمر بن الخطاب يرفعه. (2)
وعبد الرحمن بن زيد: ضعفوه، ورواه ابن عديّ في "الكامل" من حديث محمَّد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه، وقال: هذا يعرف بابن عمار، هذا وليس بالمحفوظ، قال: ورواه عبد الله بن جعفر المديني، عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله: ليس بشيء في الحديث، انتهى كلام ابن عديّ.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3420) (3896)، والنسائيّ (10867). وعلاقة بن صُحار، صحابي، له حديث في الرقية، التقريب (5301).
(2) أخرجه ابن ماجه (2443). وإسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عنه الحافظ في التقريب (3890): ضعيف، وأورده ابن عديّ في الكامل في ترجمة محمَّد بن عمار المؤذن (7/ 1702)، ورواه حميد بن زنجويه في الأموال (2091) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا، وهو أصح من المسند. انظر الإرواء (1498).
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2210 - "أعطوا السائل، وإن جاء على فرس". (مرسل).
قلت: رواه أبو داود في الزكاة من حديث الحسين بن علي يرفعه (1).
وفي سنده يعلى بن أبي يحيى، سئل عنه أبو حاتم؟ فقال: مجهول، قال أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن: قد روي من وجوه صحاح، حضور الحسين بن علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولعبه بين يديه وتقبيله إياه، فأما الرواية التي يرويها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلها مراسيل، وقال أبو القاسم البغوي (2) نحوًا من ذلك، وقيل سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن بينه وبين الحسن إلا طهر واحد.

باب إحياء الموات والشرب
من الصحاح
2211 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها".
قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث عروة عن عائشة. (3)

2212 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا حمى إلا لله ولرسوله".
قلت: رواه البخاري في الجهاد وفي الشرب، وأبو داود في الخراج والنسائيّ في الحمى وفي الشرب من حديث الصعب بن جثامة. (4)
__________
(1) أخرجه أبو داود (1665)، وإسناده ضعيف، فيه يعلى بن أبي يحيى، وهو مجهول، وانظر ذيل القول المسدد (ص 84 - 86)، والتقريب (7905)، وقال الذهبي: مجهول، وُثّق، انظر الكاشف (2/ 398).
= ورد في الأصل: يعلى بن أبي يعلى وهو خطأ، وصححته من التقريب، وسنن أبي داود.
وانظر قول أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ ت 1304)، وذكره ابن حبَّان في الثقات (7/ 652).
(2) انظر الإصابة (2/ 76 - 81).
(3) أخرجه البخاري (2335).
(4) أخرجه البخاري (2370)، وأبو داود (3083)، والنسائي في الكبرى (8624).
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وقد تأول الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث على إبطال ما يفعله أهل الجاهلية.
قال (1): كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حيه استعوى كلبًا فحمى مَدَى عُواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، قال: فنرى أن قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا حمى إلا لله ولرسوله" لا حمى على هذا المعنى الخاص، وأن قوله لله، فلله كل شيء ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إنما يحمي مصالح المسلمين لا كما يحمي غيره لخاصة نفسه انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه.
قال البغوي في شرح السنة (2): وكان الحمى جايزًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - لخاصة نفسه، لكنه لم يفعل، إنما حمى النقيع -بالنون- لمصالح المسلمين للخيل المعدّة لسبيل الله، وما أشبهها، والصحيح: أن للإمام بعده - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لرعى نعم الجزية، وخيل المقاتلة والأموال الضالة، والصدقة، ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة ولم يضر ذلك بالناس ولا يحمي لنفسه.

2213 - قال: خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اسق يا زبير! ثمَّ أرسل الماء إلى جارك"، فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثمَّ قال: "اسق يا زبير! ثمَّ احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثمَّ أرسل الماء إلى جارك"، فاستوعى النبي -صلى الله عليه وسلم- للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة.
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشرب [وفي التفسير] ومسلم في فضائل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو داود في القضاء والترمذي في الأحكام وفي التفسير والنسائيّ في القضاء وفي التفسير وابن ماجه في السنة وفي الأحكام كلهم من حديث عروة بن الزبير بن العوام
__________
(1) انظر الأم للشافعي (4/ 47)، وشرح السنة (8/ 272 - 273).
(2) شرح السنة (8/ 273).
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عن أخيه عبد الله بن الزبير، وصاحب المصابيح ذكره من حديث عروة بن الزبير، وهذا منقطع، ووقع كذلك في بعض رواية الصحيحين، والمتصله أولى بالذكر. (1)
وشراج الحرة: بكسر الشين المعجمة وبالجيم وهي مسايل الماء.
والحرة: الأرض بها حجارة سود.
وأن كان ابن عمتك: هو بفتح الهمزة أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك.
قوله: فتلون وجهه: أي تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة.
والجدر: بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدار وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع الجدر جدور كفلس وفلوس.
ومعنى يرجع إلى الجدار: يصير إليه، والمراد بالجدار: أصل الحائط، وقيل أصول الشجر والصحيح الأوّل.
قال النوويّ (2): وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبلغ كعب رجل الإنسان، ورواه بعضهم بالذال المعجمة يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب، وجذر الحساب كل شيء ضرب في نفسه، وجذر كل شىء أصله والأول أصح.
قوله: فاستوعى النبي -صلى الله عليه وسلم- للزبير حقه أي استوفاه مأخوذ من الوعاء الذي تجمع فيه الأشياء.
قوله: حتى أحفظه الأنصاري، أي أغضبه وهو بالحاء المهملة والفاء والظاء المثلثة.

2214 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأِ".
__________
(1) أخرجه البخاري في الشرب (2359)، وفي التفسير (4585)، ومسلم (2357)، وأبو داود (3637)، والترمذي (1363) (3027)، والنسائي (8/ 245)، وابن ماجه (2480).
(2) المنهاج (5/ 158).
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قلت: رواه البخاري في الشرب ومسلم في البيوع من حديث أبي هريرة. (1)

2215 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن بيع فضل الماء.
قلت: رواه مسلم في الشرب وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)

2216 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة: لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
قلت: رواه البخاري في التوحيد بهذا اللفظ ومسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة. (3)

من الحسان
2217 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له".
قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث وهب بن كيسان عن جابر وقال: حديث حسن صحيح. (4)
وأخرجه النسائيّ في إحياء الموات بهذا الإسناد ولفظه: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة" ورواه أبو داود والترمذي والنسائيّ (5) من حديث سعيد بن زيد أيضًا بزيادة: "وليس لِعِرْق ظالم حق".
__________
(1) أخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566).
(2) أخرجه مسلم (1565)، وابن ماجه (2477).
(3) أخرجه البخاري (2369)، ومسلم (108).
(4) أخرجه الترمذي (1379)، والنسائيّ في الكبرى (5756).
(5) أخرجه أبو داود (3073)، والنسائيّ (5761)، والترمذي (1378).
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2218 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
قلت: رواه أبو داود في إحياء الموات من حديث الحسن عن سمرة. (1)

2219 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير نخيلًا.
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أسماء بنت أبي بكر ولم يضعفه. (2)
قال المنذري (3) وغيره: قيل: النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، وقد تقرر أنه لا يجوز إقطاعها، ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم.

2220 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير حُضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثمَّ رمى بسوطه، فقال: "أعطُوه من حيث بلغ السوط".
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث ابن عمر. (4)
وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، وفيه مقال.
والحُضْر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء مهملة وهو العدو، وقوله: قام أي وقف.

2221 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضًا بحضرموت.
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام كلاهما من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال: حسن صحيح، وزاد في روايته: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. (5)
__________
(1) أخرجه أبو داود (3077). فيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (1554).
(2) أخرجه أبو داود (3069).
(3) مختصر السنن (4/ 263)، ويبدو أنه كلام الخطابي ...
(4) أخرجه أبو داود (3072)، وعبد الله بن عمر بن حفص قال الحافظ في التقريب (3513): ضعيف.
(5) أخرجه أبو داود (3058)، والترمذي (1381)، انظر صحيح أبي داود (2691).
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وحضرموت: قال المنذري (1): أحد مخاليف اليمن في أقصاها، وقال الجوهري (2): حضرموت: اسم بلد وقبيلة أيضًا، وهذا مخالف لمن قال: فيه مخلاف، فإن المخلاف كالرستاق، وأما القبيلة ففي حمير حضرموت وهو ابن قيس، ويشبه أن تكون القبيلة نزلت هذا الموضع فسمي الموضع بها وله نظائر كثيرة. (3)

2222 - أنّه وفد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه، فلما ولّى قال رجل: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماء العدّ؟ قال: فرجعه منه، قال: وسأله: ماذا يُحمى من الأراك؟ قال: "ما لم تنله أخفاف الإبل".
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام والنسائيّ في إحياء الموات وابن ماجه في الأحكام والدارميّ في البيع من حديث أبيض ابن حَمَّال المأربي، وحمال: بالحاء المهملة وتشديد الميم. (4)
ومأرب: بهمزة ساكنة بعد الميم ثمّ راء مكسورة ثمَّ باء موحدة، ويجوز تخفيف الهمزة كرأس ونحوه، والعد: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه أعداد.

2223 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار".
قلت: رواه أبو داود في البيوع من حديث رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (5)، قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا أسمعه يقول ... بلفظه، ولم يسم الرجل ولا يضر ذلك، فإنَّه صحابي والصحابة عدول.
__________
(1) مختصر السنن (2/ 258).
(2) الصحاح للجوهري (2/ 634).
(3) انظر معجم البلدان للحموي (2/ 269 - 271).
(4) أخرجه الدارمي (2/ 268)، وأبو داود (3094)، والترمذي (1381)، والنسائيُّ في الكبرى (5767)، وابن ماجه (2475)، وإسناده ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد بن أبيض بن جمال وأبيه.
وقال الحافظ عنه في "التقريب": مقبول (823).
(5) أخرجه أبو داود (3477). انظر الإرواء (1552).
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2224 - قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فبايعته فقال: "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أسمر بن مُضَرِّس (1)، وفيه: فخرج الناس يتعادون يتخاطون.

2225 - وروي مرسلًا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحيا مواتًا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ولرسوله، ثمّ هي لكم مني".
قلت: رواه الشافعي في كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي مرسلًا منقطعًا، فقال (2): أخبرنا سفيان عن طاووس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وساقه، كذا هو في المسند، ورواه في القديم عن سفيان بن هشام بن حجر عن طاوس، ورواه أيضًا ابن طاوس عن أبيه، ورواه قبيصة عن سفيان عن ابن طاوس عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا عليه.
قوله: عاديّ الأرض أي قديمها، نسبه إلى عاد قوم هود لتقادم زمانهم، والمراد: ما لا يعرف له مالك من الأرض.

2226 - وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع لعبد الله بن مسعود الدور، وهي بين ظهرانَي عمارة الأنصار من المنازل والنخل، فقال بنو عبد بن زهرة: نكّبْ عنا ابن أم عبد، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فلم ابتعثني الله إذًا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه".
__________
(1) أخرجه أبو داود (3071) وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 56) في ترجمة أسمر بن مضرس وقال في التلخيص الحبير (3/ 139): صححه الضياء في المختارة، وقال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.
(2) أخرجه الشافعي (2/ 133) (438) عن ابن عطاء مرسلًا وأخرجه في الأم (4/ 45) عن طاووس مرسلًا. وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 143)، وأفاض فيه الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 138)، وانظر: الإرواء (1549).
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قلت: رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى ابن جعدة، ويحيى هذا: تابعي ثقة. (1)
قوله: بين ظهراني عمارة الأنصار. قال ابن الأثير (2): قد تكررت هذه اللفظة، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدًا، ومعناه: أن ظهرًا منهم قُدّامه وظهرًا وراءه، وهو مكتوف عن جانبيه، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم، ثمَّ كثر حتى استُعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا. قوله: ومن المنازل والنخيل بيان لعمارة الأنصار، قوله: نكب عنا ابن أم عبد: أي نحه عنا، وقد نكب عن الطريق إذا عدل عنه.
قوله: ابن أم عبد، هو مفعول لنكب، وابن أم عبد هو ابن مسعود، والخطاب مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقدس الله أمة، أي لا يطهرهم من الذنوب، قوله - صلى الله عليه وسلم -: فلم ابتعثني الله إذًا أي ما الفائدة في ابتعاثي إذا لم أسوّ بين الضعيف والقوي في أخذ الحق من صاحبه، فإن الذي بعثني الله به إقامة الحق وفعل العدل.

2227 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ضارّ أضرّ الله به، ومن شاق شق الله عليه".
قلت: رواه أبو داود في القضاء والترمذي في البر والنسائيّ في الأحكام من حديث أبي صرمة صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال الترمذي: حسن غريب، انتهى. ولم يضعفه أبو داود. (3)
__________
(1) أخرجه الشافعي (2/ 133) (435)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 145). وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 140 رقم 1330) وهو مرسل.
(2) النهاية لابن الأثير (3/ 166).
(3) أخرجه أبو داود (3635)، والترمذي (1940)، وابن ماجه (2342)، لم أجده عند النسائيّ، إنما أخرج حديث أبي صرمة في العزل، كما بين ذلك المزي في تحفة الأشراف (9/ 228)، وفي الحديث لؤلؤة مولاة الأنصار وفيها جهالة وقد ذكرها الحافظ الذهبي في المجهولات الميزان (4/ 610). =
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وأبو صِرْمة: بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء وفتح الميم واسمه مالك ابن قيس، ويقال: ابن أبي أنس وقيل قيس بن مالك أنصاري نجاري. (1)

2228 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السيل المهزور: أن يُمسَكَ حتى يبلغ الكعبين، ثم يُرسل الأعلى على الأسفل".
قلت: رواه أبو داود في القضاء وابن ماجه في الأحكام من حديث عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وقد تكلم الإمام أحمد في عبد الرحمن بن الحارث. (2)
ومهزوز: بفتح الميم وسكون الهاء وبعدها زاي مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة، وادي بني قريظة، وأما مهزوز: بتقديم الراء المهملة وآخره زاي، فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين.

2228 - أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل عليه فيتأذى به، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له؟، فطلب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبيعه، فأبى، فطلب أن يناقله، فأبى، فال: "فهبه له ولك كذا"، أمرًا رغّبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مُضار"، فقال للأنصاري: "اذهب فاقطع نخله".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عن سمرة بن جندب. (3)
__________
= وذكرها ابن حجر في التقريب (8775) وقال: مقبولة.
(1) أبو صِرْمة المازني، الأنصاري، صحابي، وكان شاعرًا، الإصابة (7/ 218).
(2) أخرجه أبو داود (3639)، وابن ماجه (2482)، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش قال الحافظ في التقريب (3885) "صدوق له أوهام"، وقال الإمام أحمد: متروك، انظر: بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي (ص 258)، والميزان للذهبي (2/ 554).
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (5/ 40).
(3) أخرجه أبو داود (3636)، والراجح أن جعفر لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه.
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قال الحافظ زكي الدين: وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب، نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه وقيل: ما يمكن معه السماع منه. (1)
قوله: عضد من نخل، قال في النهاية (2): أراد طريقة من النخل، بالعين المهملة والضاد المعجمة، وقيل: إنما هو "عضيد من نخل"، وإذا صار للنخل جذع يتناول منه المتناول، فهو عضيد.

باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى
من الصحاح
2229 - أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، غير متمول.
قال: ابن سيرين: غير متأثل مالًا.
قلت: رواه الجماعة: البخاري في الشروط وفي الوصايا ومسلم وأبو داود في الوصايا والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيُّ في الأحباس من حديث ابن عمر. (3)
__________
(1) مختصر السنن (5/ 239 - 240).
(2) النهاية (3/ 252).
(3) أخرجه البخاري (2737) و (2764)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، والترمذي (1375)، والنسائي (6/ 230)، وابن ماجه (2396).
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وغير متأثل: أي غير جامع له وهو بضم الميم وبالتاء المثناة من فوق ثمَّ همزة ثمَّ مثلثة، وقد ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في جواز وقف الأرضين، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة، واسم هذا المال الذي وقفه عمر "ثمغ" بثاء مثلثة مفتوحة ثمَّ ميم ساكنة ثمَّ غين معجمة، وفيه دليل على أنه لو وقف شيئًا ولم ينصب له قيمًا معينًا جاز، لأنه قال: لاجتاح علي من وليّها أن يأكل منها، ولم يعين له قيمًا، وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أباح الأكل لمن وليه، وقد يليه الواقف، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها، كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان".

2230 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى جائزة".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض وأبو داود في البيوع والنسائيّ في العمرى من حديث أبي هريرة يرفعه (1)، وسيأتي تفسير العمرى في آخر الباب.

2231 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى ميراث لأهلها".
قلت: رواه مسلم قبل الحديث الذي قبله من حديث جابر ولم يخرجه عنه البخاري. (2)

2232 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
قلت: رواه مسلم في الفرائض وأبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائيّ في العمرى وابن ماجه في الأحكام أيضًا من حديث جابر. (3)
__________
(1) أخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626)، وأبو داود (3548)، والنسائيّ (6/ 277).
(2) أخرجه مسلم (1625).
(3) أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3551)، والترمذي (1350)، والنسائي (6/ 274)، وابن ماجه (2380).
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2233 - إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك لعقبك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
قلت: رواه مسلم في الفرائض وأبو داود في البيع من حديث جابر. (1)
تنبيه: لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير حديث واحد وهو: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له.
قوله: ولعقبك: عقب الرجل، بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.

من الحسان
2234 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُعمروا ولا تُرقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو سبيل الميراث".
قلت: رواه أبو داود في البيع والنسائيّ في العمرى من حديث جابر ولم يضعفه أبو داود. (2)

2235 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في العمرى من حديث جابر بن عبد الله. (3)
قال العلماء: والعمرى هي: قولك أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
__________
(1) أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3555).
(2) أخرجه أبو داود (3556)، والنسائي (6/ 273).
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 71) وقال: وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
(3) أخرجه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائيّ (6/ 274)، وابن ماجه (2383).
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قال أصحابنا: العمرى لها ثلاثة أحوال، أحدها: أن تقول أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك، أو لعقبك، فيصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فلورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال، الحال الثاني: أن يقتصر على جعلها لك عمرك، ولا تتعرض لما سواه، ففي صحته قولان للشافعي أصحهما أن له حكم الأول، الثالث: أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا من عادت إليّ أو إلى ورثتي، إن كنت مت، فالأصح أيضًا أن له حكم الحال الأول.

فصل
من الصحاح
2236 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من عرض عليه ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح".
قلت: رواه مسلم في الطب وأبو داود في الترجل والنسائيّ في الزينة وابن حبَّان في صحيحه في الهبة من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)

2237 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يرد الطيب.
قلت: رواه البخاري في الهبة في باب ما لا يرد من الهدية والترمذي في الاستئذان (2) وقالا فيه: عن ثمامة بن عبد الله، قال: كان أنس لا يرد الطيب، وزعم أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يرد الطيب، ولم يخرجه مسلم.
__________
(1) أخرجه مسلم (2253)، وأبو داود (4172)، والنسائي (8/ 189)، وابن حبّان (5109).
(2) أخرجه البخاري (5929)، والترمذي (2789).
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2238 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".
قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائيُّ في الهبة من حديث ابن عباس. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها.

2239 - أن أباه أتى به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: "أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا، قال: "فارجعه".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في الهبة من حديث النعمان بن بشير. (2)
قوله: إني نحلت ابني، قال الجوهري وغيره (3): النحلى بضم النون وسكون الحاء المهملة على وزن فعلى: العطية ابتداء من غير عوض، يقال نحله نُحلًا بالضم، والنحلة: بالكسر العطية.
وفي الحديث دليل على أنه ينبغي أن يسوى بين الأولاد في الهبة، ويهب لكل واحد مثل الآخر، ولا يفضل، ويسوى بين الذكر والأنثى ولو فضل أو وهب لبعض دون بعض فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك أنه: مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة، وقال أحمد وإسحاق وداود: حرام واحتجوا برواية: "لا أشهد على جور" واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري"، ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا الكلام، فإن قيل: قاله تهديدًا، قلنا: الأصل في كلام الشَّارع على هذا، وأما قوله: لا
__________
(1) أخرجه البخاري (2622)، ومسلم (1622)، وأبو داود (3538)، والترمذي (1298)، والنسائيّ (6/ 267)، وابن ماجه (2385).
(2) أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، والترمذي (1367)، وابن ماجه (2375)، والنسائيّ (6/ 259، 260).
(3) الصحاح للجوهري (5/ 1826).
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أشهد على جور، فالجور الميل عن الاستواء والاعتدال، فكلما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري" دليل على أنه ليس بحرام. (1)
- ويروى أنه قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: "فلا إذًا".
قلت رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. (2)
- ويروى أنه قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض من حديث النعمان. (3)
- ويروى أنَّه قال: "لا أشهد على جَوْر".
قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. (4)

من الحسان
2240 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
قلت: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، ورواه البيهقي من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج به. (5)
__________
(1) انظر المنهاج للنووي (11/ 96 - 97).
(2) أخرجه مسلم (1623).
(3) أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623).
(4) أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (1623).
(5) أخرجه الشافعي في المسند (2/ 168) رقم (584)، والييهقي (6/ 179 - 180)، وانظر الإرواء (1622).
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2241 - عن ابن عمر، وابن عباس -يرفعان الحديث- قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثمَّ يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثمَّ يرجع فيها: كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثمَّ عاد في قيئه". (صحيح).
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي فيه وفي الهبة والنسائيُّ في الهبة وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي وابن حبَّان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. (1)

2242 - أن أعرابيًّا أهدى للنبي -صلى الله عليه وسلم- بكرةً فعوّضه منها ست بكرات، فتسخّط، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: "إن فلانًا أهدى إليّ ناقة، فعوضته منها ست بكرات، فظل ساخطًا! لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دَوْسي".
قلت: رواه الترمذي في آخر جامعه بهذا اللفظ، وأبو داود في البيوع مختصرًا من حديث أبي هريرة.
والبكر: بفتح الموحدة وسكون الكاف من الإبل بمنزلة الفتى من الناس، والبكرة: بمنزلة الفتاة. (2)

2243 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعطي عطاء فوجد، فليجز به، ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلّى بما لم يعط، كان كلابس ثوبَيْ زور".
__________
(1) أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائيّ (6/ 264 - 265)، وابن ماجه (2377 - 2378)، وابن حبَّان (5123)، والحاكم (2/ 46)، وأبو يعلى (2405)، و (2717)، وإسناده حسن، لحال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر نصب الراية (4/ 124).
(2) أخرجه أبو داود (3537)، والترمذي (3945)، والنسائيّ (6/ 280).
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قلت: رواه الترمذي في البر من حديث جابر بن عبد الله، وقال: حديث حسن انتهى وفي سنده إسماعيل بن عياش. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: كلابس ثوبي زور، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد ويري أنه زاهد، وقال غيره: هو أن يلبس قميصًا بكمه كمين آخرين يري أنه لابس قميصين فكأنه يسخر من نفسه، ومعناه: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن.

2244 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء".
قلت: رواه الترمذي في البر والنسائيّ في "اليوم والليلة" من حديث أسامة بن زيد قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. (2)

2245 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".
قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أبي سعيد الخدري وقال فيه: حسن، ورواه أبو داود في الأدب والترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه، وقال: حسن صحيح. (3)

2246 - لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قومًا أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل: من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة، وأشكرونا في المهنإ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال: "لا، ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم". (صح).
__________
(1) أخرجه الترمذي (2034)، وأبو داود (4813) والبخاري في الأدب المفرد (215).
(2) أخرجه الترمذي (2035)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (180)، وابن السني (276)، وفي المطبوع من سنن الترمذي: حديث حسن جيد غريب (3/ 557)، والذي نقله المؤلف هو في التحفة (1/ 51 رقم 103)، وأخرجه كذلك ابن حبّان (3413).
(3) أخرجه الترمذي (1955) من رواية أبي سعيد ومن رواية أبي هريرة أخرجه أبو داود (4811)، والترمذي (1954).
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قلت: رواه الترمذي في الزهد في أواخره من حديث أنس وقال: حسن صحيح غريب. (1)
قوله: وأشركونا في المهنىء، بفتح الميم وسكون الهاء وفتح النون ومهموز الآخر قال الجوهري (2): هو كل أمر يأتيك من غير تعب، قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ما دعوتم لهم، وأثنيتم عليهم، أي لا يذهب الأنصار بالأجر كله، مدة دعائكم لهم، وثنائكم عليهم.

2247 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تهادوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن".
قلت: رواه الترمذي في من حديث عائشة. (3)

2248 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو بشق فرسن شاة".
قلت: رواه الترمذي في [الهبة والولاء] بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة (4) وقد أخرج الشيخان الفصل الأخير من حديث أبي هريرة أيضًا.
قوله: تذهب وحر الصدر، بالواو والحاء المهملة المفتوحتين وبالراء المهملة وهو: الغل والغش، وفرسن الشاة: تقدم تفسيره في فضل الصدقة.

2249 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن".
(غريب). قيل: أراد بالدهن: الطيب.
__________
(1) أخرجه الترمذي (2487).
(2) الصحاح للجوهري (1/ 84).
(3) لم أجده في الترمذي بل أخرجه القضاعي في مسنده (660)، وقال الحافظ في التلخيص (3/ 69): في إسناده نظر أهـ.
قلت: وعلته المثنى أبو حاتم قال الدارقطني: متروك وقال العقيلي لا يتابع على حديثه.
(4) أخرجه الترمذي (2130)، وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير (3/ 69) في إسناده أبو معشر المدني وتفرد به، وهو ضعيف. وأبو معشر هو نجيح مولى بني هاشم قال الحافظ في التفريب (7150): ضعيف، من السادسة، أسس واختلط.
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قلت: رواه الترمذي في أبواب الاستئذان من حديث عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر يرفعه وقال: حديث غريب. (1)

2250 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنَّه خرج من الجنة". (مرسل).
قلت: رواه الترمذي (2) في الاستئذان من حديث حنان بحاء مهملة ونونين عن أبي عثمان النهدي، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنان إلا في هذا الحديث، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وقد أدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره ولم يسمع منه.

باب اللقطة
من الصحاح
2251 - جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عِفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك"، بها قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في اللقطة وفي الشرب، ومسلم في القضاء وأبو داود في اللقطة والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في الضّوال.
__________
(1) أخرجه الترمذي (2790)، وانظر الصحيحة (619).
(2) أخرجه الترمذي (2791).
وحنان البصري هو عم مسرهد والد مسدد أورد له المزي هذا الحديث في تهذيب الكمال (7/ 427) ت (1553). وقال الحافظ في التقريب (1583): مقبول.
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من حديث زيد بن خالد. (1)
واللقطة: بفتح القاف على اللغة المشهورة، ويجوز إسكانها.
والعِفاص: بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
وشأنك: بفتح النون.
وسقاؤها: معناه أنها تقوى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ أكراشها بحيث يكفيها لأيام.
وحذاؤها: بالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها علي السير، وقطع المفاوز.
وقد اختلف العلماء في تأويل قوله: اعرف وكاءها وعفاصها وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه أم لا؟: فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا ذكر صفاتها ووقع في نفسه أنه صادق، فله أن يعطيه، ولا يجبر عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة لأنه قد يسمع الملتقط يصفها، فقوله: "اعرف عفاصها ووكاءها" لئلا تختلط بماله فلا يمكن تمييزها إذا جاء ربها. (2)
وفي رواية: "ثمَّ استنفق، فإن جاء ربها فأدّها إليه".
قلت: رواه مسلم من حديث زيد بن خالد. (3)

2252 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرّفها".
__________
(1) أخرجه البخاري (2429) (2372)، ومسلم (1722). وأبو داود (1706)، والترمذي (1373)، وابن ماجه (2507)، والنسائي في الكبرى (5816).
(2) المنهاج للنووي (12/ 31 - 35).
(3) أخرجه مسلم (1722).
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قلت: رواه مسلم في القضاء والنسائيّ في الضّوال من حديث زيد المذكور ولم يخرجه البخاري. (1)
وهذا دليل للمذهب المختار، أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها، مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدًا ولا يتملكها.

2253 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج.
قلت: رواه مسلم في القضاء وأبو داود والنسائيّ في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، ولم يخرجه البخاري، ولا أخرج في كتابه عن عبد الرحمن التيمي شيئًا. (2)
تنبيه: ذكر المزي هذا الحديث في الأطراف في مسند عبد الرحمن بن عثمان التيمي ونسبه لأبي داود والنسائي خاصة، وهو وهم، فإنه في مسلم أيضًا كما نبهت عليه والله أعلم.
ومعنى الحديث: النهي عن لقطة الحاج للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع.

من الحسان
2254 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه سئل عن الثَّمر المعلق؟ قال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤوِيَه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع"، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره، وقال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: "ما كان
__________
(1) أخرجه مسلم (1724)، والنسائيّ في الكبرى (5806).
(2) أخرجه مسلم (1724)، وأبو داود (1719)، والنسائي في الكبرى (5805).
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منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، فعرّفوها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فهو لك، وما كان في الخراب العادي، ففيه وفي الركاز الخمس".
قلت: رواه أبو داود في اللقطة والترمذي في البيوع والنسائي في القطع وفي الزكاة مفرقًا وابن ماجه في الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1)، فمنهم من قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من لم يسمه، وقال الترمذي: حديث حسن.
والخبنة: معطف الإزار، وقد تقدم في باب الغصب والعارية، وإيجاب غرم مثليه يجوز أن يكون كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان التعزير بالمال.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ويؤويه الجرين: أي يضمه البيدر، ويجمعه، والجرين موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.
والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم، الترس، والمراد بلغ نصاب السرقة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، والميتاء: بكسر الميم وبالمد: الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس، وقيل: ميتاء الطريق محجّته.

2255 - أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا رزق الله"، فأكل منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي! أد الدينار".
قلت: رواه أبو داود في اللقطة عن رجل عن أبي سعيد به وفي إسناده رجل مجهول. (2)
__________
(1) أخرجه أبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائيّ (8/ 85)، وابن ماجه (2596).
(2) أخرجه أبو داود (1714)، والشافعيُّ في الأم (4/ 67).
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ورواه أبو داود أيضًا من حديث سهل بن سعد (1)، أن عليًّا وجد دينارًا وذكر مثل معنى حديث أبي سعيد، وفي سنده موسى بن يعقوب، قال الذهبي: صويلح، فيه لين، وفي رواية الشافعي أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعرفه فلم يعرف، فأمره أن يأكله.

2256 - قال - صلى الله عليه وسلم - "ضالة المسلم حرق النار".
قلت: رواه النسائيُّ في الضّوال مطولًا ومختصرًا كما ذكره المصنف من حديث الجارود ابن المعلى. (2)
وحرق النار: بالتحريك، لهبها، وقد تسكن، والمعنى: أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان فيتملكها أدته إلى النار، قال في النهاية (3): وقد تكرر ذكر "الضالة" في الحديث، وهي: الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء: إذا ضاع، والمراد بها في هذا الحديث: الإبل وما يقدر على الإبعاد في طلب الماء والمرعى، وقد جاء في هذا الحديث في بعض طرقه التصريح بذكر الإبل في سؤال السائل للنبي -صلى الله عليه وسلم- وللجمع بين الأحاديث.

2257 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد اللقطة، فليُشهد ذا عدل -أو ذوي عدل- ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ هنا وابن ماجه في الأحكام من حديث عياض بن حمار. (4)
__________
(1) أخرجه أبو داود (1716) وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، قال الحافظ في التقريب (7075): صدوق سيء الحفظ.
وقول الذهبي في الكاشف (5744)، وانظر الأم (4/ 67).
(2) أخرجه النسائيّ (5810)، ومختصرًا (5792).
(3) النهاية لابن الأثير (3/ 98).
(4) أخرجه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والنسائيّ في الكبرى (5808)، وكذلك أحمد (4/ 161)، وإسناده صحيح.
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وحِمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة وبعد الألف راء مهملة، وليس لعياض هذا في الصحيحين غير حديث واحد في مسلم ولم يخرج له البخاري شيئًا. (1)

2258 - رخّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه، وبعضهم وقفه على جابر ولم يرفعه، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. (2)

2259 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث المقدام بن معدي كرب، وذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته، ولم يضعفه أبو داود. (3)

باب الفرائض
من الصحاح
2260 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. (4)
__________
(1) وهو صحابي سكن البصرة، انظر الإصابة (4/ 752).
(2) أخرجه أبو داود (1717)، وفي إسناده أبو الزبير وقد عنعنه وهو مدلس والمغيرة بن زياد قال الحافظ في التقريب (6882): صدوق له أوهام.
انظر الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 300)، والإرواء (1558).
(3) أخرجه أبو داود (3804)، والدارقطني (4/ 187).
(4) أخرجه البخاري (6731)، ومسلم (1619).
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وفي رواية: "من ترك دينًا أو ضياعًا، فليأتني فأنا مولاه".
قلت: رواها الشيخان من حديث أبي هريرة. (1)
والضياع: بفتح الضاد العيال المحتاجون الضائعون، قال الخطابي (2): الضياع هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادًا وعيالًا ذوي ضياع أي لا شيء لهم، وهذا قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما فتح الله عليه الفتوح، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في ابتداء الإسلام: من ترك عليه دينًا لا وفاء له، لا يصلى عليه فلما فتح الله عليه، عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء، قوله: فأنا مولاه، أنا وليه وناصره.
- وفي رواية: "من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا".
قلت: رواها الشيخان أيضًا من حديثه. (3)
والكل: بفتح الكاف قال الخطابي (4): وغيره المراد به هنا: العيال، وأصله الثقل.

2261 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس (5) يرفعه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فلأولى رجل ذكر: المراد بأولى رجل أقرب رجل، وليس المراد بأولى: أحق، ووصف الرجل بأنّه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

2262 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
__________
(1) أخرجها البخاري (2399)، ومسلم (1619).
(2) انظر: أعلام الحديث للخطابي (2/ 1192)، وغريب الحديث له (3/ 260).
(3) أخرجها البخاري (6763)، ومسلم (1619).
(4) أعلام الحديث (2/ 1193).
(5) أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615)، وأبو داود (2898)، والترمذي (2098)، والنسائيّ في الكبرى (6331)، وابن ماجه (2740).
(2/572)



قلت: رواه الجماعة، كلهم في الفرائض من حديث أسامة بن زيد يرفعه (1) وأجمع المسلمون على أنه لا يرث الكافر المسلم، واختلفوا في أنه هل يرث المسلم الكافر؟ والجمهور على المنع، والكفار وإن اختلفت مللهم، يتوارثون عند الشافعي وأبي حنيفة، وخالف في ذلك مالك، لكن قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي.

2263 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم من أنفسهم".
قلت: رواه البخاري هنا من حديث أنس. (2)

2264 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق".
قلت: رواه البخاري وأبو داود هنا ومسلم في العتق والنسائيّ في البيوع من حديث ابن عمر. (3)

2265 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ابن أخت القوم منهم".
قلت: رواه البخاري هنا وفي مناقب قريش وفي المغازى مختصرًا ومطولًا ومسلم في الزكاة مطولًا وذكر فيه دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار وفيه: "إني أعطي قريشًا أتألفهم" والترمذي في المناقب والنسائيّ في الزكاة من حديث أنس. (4)

2266 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الخالة بمنزلة الأم".
__________
(1) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614)، وأبو داود (2909)، والترمذي (2107)، وابن ماجه (2729)، والنسائي في الكبرى (6376).
(2) أخرجه البخاري (6761)، وانظر فتح الباري (12/ 48).
(3) أخرجه البخاري (6752)، ومسلم (1504)، وأبو داود (2915)، والنسائيّ (7/ 300).
(4) أخرجه البخاري في الفرائض (6762)، وفي فرض الخمس (3146)، وفي المناقب (3528)، ومسلم (1059)، والترمذي (3901)، والنسائيّ (5/ 106).
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قلت: رواه البخاري في الحج وفي غيره مطولًا، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي" والترمذي في البر من حديث البراء بن عازب. (1)

من الحسان
2267 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتّى".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الفرائض (2). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسماه أبو داود فقال: عن جده عبد الله ابن عمرو، ورواه النسائيّ والإمام أحمد، قال ابن الصلاح: وهو حديث حسن انتهى، ورواه الترمذي أيضًا في الفرائض من حديث محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر (3) يرفعه، وذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك: يوم فتح مكة، وأخرجه البيهقي، ولم يقل الترمذي ولا ابن ماجه: "شتى" ولم يضعف الحديث أبو داود، ولا تعقبه المنذري (4)، وأما حديث الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر ففي سنده: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال الترمذي: لا يعرف من حديث جابر إلا منه انتهى، وهو لا يحتج به.

2268 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل لا يرث".
__________
(1) أخرجه البخاري (2699)، والترمذي (3765)، و (1904).
(2) أخرجه أبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، والنسائيّ في الكبرى (6384)، وأحمد (2/ 178، 195)، والبيهقيّ (6/ 218) وإسناده حسن، فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر: الإرواء (1675).
(3) أخرجه الترمذي (2108).
(4) بل قال المنذري: وابن أبي ليلى هذا لا يحتج به، انظر مختصر المنذري (4/ 181)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا التقريب (6121).
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قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في الفرائض من حديث أبي هريرة وقال الترمذي فيه: لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وفي سنده إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة، قد تركه بعض أهل العلم انتهى، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق، وقال البيهقي: إسحاق ابن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. (1)

2269 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم".
قلت: رواه أبو داود والنسائيّ كلاهما في الفرائض وفي سنده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب المروزي، وثقه ابن معين وغيره وقال البخاري: عنده مناكير. (2)

2270 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل الصبي، صلي عليه ووُرّث".
قلت: رواه ابن ماجه في الفرائض من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر يرفعه، والربيع بن بدر، قال الذهبي: واه، ورواه الدارمي من طريق محمَّد بن إسحاق عن عطاء عن جابر. (3)

2271 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم".
__________
(1) أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2735)، والدارقطني (4/ 96)، والبيهقيّ (6/ 220) وإسناده صحيح، انظر: خلاصة البدر المنير (1747)، والإرواء (1671)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي، قال الحافظ: متروك، التقريب (371).
(2) أخرجه أبو داود (2895)، والنسائيّ في الكبرى (6338) في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4341): صدوق يخطيء.
قال في خلاصة البدر المنير (1736): وثق، وقال أبو حاتم: صالح، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، قال الحافظ في التلخيص الحبير صححه ابن السكن (3/ 83).
(3) أخرجه ابن ماجه (2750)، والدارمي (2/ 392).
وأما إسناد ابن ماجه فإن فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف جدًّا، قال الحافظ في التقريب (1893): متروك.
ولكنه لم ينفرد به، وللحديث شواهد تقويه، انظر الإرواء (1707)، والصحيحة (152).
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قلت: رواه الدارمي من حديث كثير بن عبد الله. (1)

2272 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا مولى من لا مولى له: أَرِثُ ماله، وأعقل له، وأفك عانيه، والخال وأرث من لا وارث له: يرث ماله ويفك عانيه".
قلت: رواه أبو داود هنا بأطول من هذا، إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: وأعقل له، والحاكم في المستدرك إلا هذه اللفظة أيضًا، كلاهما من حديث المقدام بن معدي كرب، وقال: على شرط الشيخين، قال الذهبي: وفي سنده علي بن أبي طلحة، ولم يخرج له البخاري انتهى.
وأما لفظة: وأعقل له، فقد رواها أبو داود في الفرائض أيضًا في متن آخر، وأصل الحديث عند النسائيّ وابن ماجه وعند الترمذي منه الخال وارث من لا وارث له من حديث طاوس عن عائشة مرفوعًا وقال غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة انتهى. وفي إسناده اضطراب، قال البيهقي: وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي. وروي بأسانيد متعددة ضعاف، والمحفوظ من قول عائشة رضي الله عنها موقوف عليها، كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن سلمة عن طاوس عن عائشة موقوفًا. (2)
__________
(1) أخرجه الدارمي (2/ 243 - 244)، والطبراني في الكبير (17/ 12) رقم (2) وكثير بن عبد الله، قال الحافظ في التقريب (5652): ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب. الجملة الأولى والأخيرة من الحديث تقدمتا من رواية البخاري عن أنس، والجملة الوسطى لها شاهد من حديث رفاعة بن رافع، مرفوعًا به: أخرجه أحمد (4/ 340)، وصححه الحاكم (2/ 328) و (4/ 73)، ووافقه الذهبي، انظر هداية الرواة (3/ 232). وفي الأصل بياض بمقدار نصف سطر، في تخريج هذا الحديث، بعد قوله: من حديث كثير بن عبد الله ....
(2) أخرجه أبو داود (2900)، والنسائي في الكبرى (6356) كما في تحفة الأشراف (8/ 510)، وابن ماجه (2738)، والحاكم (4/ 344)، وأما قول الذهبي في سنده علي بن أبي طلحة فإنه صدوق كما قال الحافظ في التقريب (4788) وهو من رجال مسلم لكن ليس على شرط الشيخين.
وقد حسنه أبو زرعة فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 50).
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قوله: عانه: يريد عانيه فحذف الياء، والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة كما صرح به في رواية أخرى، فقال: يعقل عنه، قال الشافعي: قد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعقل بالخؤولة، ثمَّ صار الأمر إلى خلاف ذلك، أو أراد خالا يكون ابن عم، أو اختار الإمام وضع ماله فيه، إذ لم يكن له وارث سواه، وسمّي وارثًا تجوزًا، لأنه صار المال إليه انتهى، ويحتمل أن يكون السلطان فإنَّه يسمّى خالًا، ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه السلب، كما يقال: الصبر حيلة من لا حيلة له. (1)

2273 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنتْ عنه".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطني والبيهقيّ كلهم هنا من حديث واثلة بن الأسقع (2)، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمَّد بن حرب انتهى كلامه، وفي إسناده عمر بن رؤبة الثعلبي قال البخاري: فيه نظر، وسئل أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح.
وقال الخطابي (3): وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
__________
(1) انظر مختصر المنذري (4/ 170).
(2) أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائيُّ (6360)، وابن ماجه (2742)، والدارقطني (4/ 89)، والبيهقي (6/ 240). وابن عديّ في الكامل في ترجمة عمر بن رؤبة، وقال الحافظ في التقريب (4929): عمر بن رؤبة: صدوق، وانظر ترجمته في الميزان للذهبي (3/ 196)، وانظر الإرواء (1576).
(3) معالم السنن (4/ 92)، والبيهقيّ (6/ 240).
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2274 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث".
قلت: رواه الترمذي (1) هنا من حديث عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. والعاهر: الزاني.

2275 - أن مولى للنبي -صلى الله عليه وسلم- مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عروة عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن. (2)
والحميم: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مكسورة، قرابة الإنسان ومن يهمه أمره، قال في "شرح السنة" (3): وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.

2276 - مات رجل من خزاعة، فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثًا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا، فقال: "أعطوه الكُبْر من خزاعة".
- ويروى: انظروا إلى أكبر رجل من خزاعة.
__________
(1) أخرجه الترمذي (2113) والحديث بشواهده ومتابعاته صحيح، انظر: هداية الرواة (3/ 233).
(2) أخرجه أبو داود (2902)، والترمذي (2105)، والنسائيّ (6391)، وابن ماجه (2733) وإسناده صحيح.
(3) شرح السنة (8/ 361).
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قلت: رواه أبو داود هنا مسندًا والنسائيّ مسندًا ومرسلًا كلاهما من حديث جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال النسائيّ: جبريل ابن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر، انتهى. (1)

2277 - قال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه.
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني هنا من حديث الحارث عن علي وقال الترمذي: لا نعرفه إلا عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم انتهى. (2)

2278 - جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". (غريب)
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا من حديث جابر بن عبد الله وقال الترمذي: حديث صحيح. (3)

2279 - قال: في بنت، وبنت ابن، وأخت لأب وأم: أقضي فيهما بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".
__________
(1) أخرجه أبو داود (2904)، والنسائيّ (6394). وفي إسناده جبريل بن أحمر قال الحافظ في التقريب (903): صدوق يهم، وانظر قول النسائيّ في تهذيب الكمال (4/ 497)، وميزان الاعتدال (1/ 388).
(2) أخرجه الترمذي (2094)، وابن ماجه (2739)، والدارقطني (4/ 86)، وفي إسناده الحارث وهو ابن عبد الله الأعور قال الحافظ في التقريب (1036): كذّبه الشعبي في رأيه ورمى بالرفض، وفي حديثه ضعف.
(3) أخرجه أبو داود (2892)، والترمذي (2092)، وابن ماجه (2720)، انظر الإرواء (1677).
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قلت: هذا الحديث رواه البخاري (1) في صحيحه وأصحاب السنن كلهم هنا من حديث ابن مسعود ولفظ البخاري: قال عبد الله: لأقضين بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فكان من حق المصنف أن يذكر ذلك في الصحاح لا في الحسان. والله أعلم.

2280 - جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟، قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه، قال: "إن السدس الآخر طعمة لك". (صح).
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ هنا من حديث عمران بن حصين قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (2)

2281 - جاءت الجدة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟، فقال محمَّد بن مسلمة: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، تسأله ميراثها، فقال: هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه هنا من حديث قبيصة بن ذؤيب (3) وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي لفظ الترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر، وفي لفظ النسائيّ: أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر.
__________
(1) أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093)، والنسائيّ في الكبرى (6328)، وابن ماجه (2721).
(2) أخرجه أبو داود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائيّ في الكبرى (6337)، وفي إسناده الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، لم يسمع من عمران بن حصين.
(3) أخرجه الترمذي (2100)، وأبو داود (2894)، وابن ماجه (2724) وإسناده ضعيف. فإن رواية قبيصة بن ذؤيب مرسلة كما في تهذيب الكمال (23/ 476). وقال الحافظ في التلخيص (3/ 82): =
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2282 - قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سدسًا مع ابنها. (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عبد الله بن مسعود وفي سنده محمَّد ابن سالم الهمداني، قال أبو حاتم: هو شبه المتروك، وقال النسائيّ: لا يثبت حديثه. (1)

2283 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن: "ورّث امرأة أَشْيَم الضبابي من دية زوجها". (صح).
قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه رواه في الديات كلهم من حديث الضحاك بن سفيان قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه مالك في الموطأ في العقول. (2)
وأشيم: بفتح الهمزة وبعدها شين معجمة ساكنة وياء آخر الحروف مفتوحة وميم، والضبابي: بكسر الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد الألف باء موحدة أيضًا هو: ابن معاوية بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر هوازن، بطن من مضر، وقيده بعضهم: بفتح الضاد، وهو وهم، وهو منسوب إلى محله بالكوفة يقال لها: قلعة الضباب.

2284 - سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يُسْلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث تميم الداري (3) وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين
__________
= إسناده صحيح لثقته رجاله إلا أن صورته مرسل أهـ. ورغم ذلك أي أن ظاهره الإرسال فقد صححه الترمذي.
(1) أخرجه الترمذي (2102)، وفي إسناده محمَّد بن سالم الهمداني قال الحافظ في التقريب (5935): ضعيف. انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (212)، وتهذيب الكمال (1200).
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 866 - 867)، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائيّ في الكبرى (6363) (6364)، وابن ماجه (2642).
(3) أخرجه أبو داود (2918)، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752)، والنسائيُّ في الكبرى (6411 - 6413).
(2/581)



عبد الله بن موهب، وبين تميم الداري، قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل، انتهى كلامه.
قال الشافعي (1) في هذا الحديث: أنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز ابن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري وابن موهب، ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا، ومثل هذا لا يثبت عندنا من قِبَل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلًا، وقال الخطابي (2): ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال: عبد العزيز -راويه- ليس من أهل الحفظ والإتقان، وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا الخبر، انتهى كلامه، وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا، وذكر له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا (3)، وقال الحاكم والدارقطني: إن البخاري ومسلمًا خرجا له. (4)
__________
= وقد أعله الترمذي بالإنقطاع وذهب إليه كذلك البيهقي في السنن (10/ 296) وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": أن أبا نعيم ووكيع وهما ثقتان جليلان قد روياه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وقد صرح فيه بسماع ابن موهب بن تميم، ثمَّ قال: "فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل على أنه سمع منه بواسطة وبدونها وإن ثبت أنه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة أدرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على الاتصال، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 47).
(1) انظر الأم (7/ 466) (468) رقم (2902 و 5/ 164) رقم 1759 ط. فوزي، وذكره البيهقي في المعرفة (14/ 412) ف (20517).
(2) انظر معالم السنن (4/ 95 - 96).
(3) انظر الفتح (12/ 45).
(4) انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (4/ 185 - 186).
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وقد اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الحسن البصري ومالك والشافعيّ وجماعات: ميراثه لجماعة المسلمين، إذا لم يكن له وارث، ولا ميراث لمن أسلم على يديه، وقال أبو حنيفة وجماعة: ميراثه له، قال بعض من منع ذلك لو صح الحديث لكان تأويله هو أحق به، يواليه ويناصره ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الولاء لمن أعتق أصح من هذا. (1)

2285 - قال أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا، إلا غلامًا كان أعتقه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هل له أحد؟ " قالوا: لا: إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له.
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عوسجة عن ابن عباس (2)، وقال الترمذي: حديث حسن انتهى، قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائيّ: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو.

2286 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يرث الولاء من يرث المال". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وقال: إسناده ليس بالقوي. (3)
__________
(1) راجع تهذيب السنن لابن القيم (4/ 184 - 187).
(2) أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والنسائي في الكبرى (6405)، وابن ماجه (2741) وإسناده ضعيف. فيه عوسجة مولى ابن عباس قال الحافظ في التقريب (5249): ليس بمشهور وقد وثق أهـ.
قلت: وعوسجة ذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبّان في الثقات وحسن الترمذي حديثه هذا، انظر: ثقات ابن حبان (5/ 281)، والتاريخ الكبير (7/ ت 347)، والجرح والتعديل (7/ ت 129)، وتهذيب الكمال (1065)، وانظر منهج النسائيّ في الجرح والتعديل (5/ 2300).
(3) أخرجه الترمذي (2114). لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.
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باب الوصايا
من الصحاح
2287 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب. (1)
وقد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية، لكن مذهب جماهير العلماء أن الأمر هنا للندب، وذهب داود إلى إيجابها، قال الشافعي: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليها فيها، فإن كان عليه حق أو دين أو عنده وديعة ولا إشهاد بذلك فالوصية واجبة بذلك.

2288 - مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني، فقلت: يا رسول الله! إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: "لا" قلت: فثلثي مالي؟ قال: "لا"، قلت: فالشطر؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك".
__________
(1) أخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627)، والترمذي (974)، وابن ماجه (2699)، وأبو داود (2862)، والنسائيّ (6/ 238).
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قلت: هذا الحديث رواه الشافعي والجماعة كلهم هنا، وقد ذكره البخاري في الهجرة وفي المغازي وفي الدعوات وفي الجنائز وفي الطب وقال فيها كلها من حديث سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، أو في حجة الوداع، ولم يقل في شيء منها عام الفتح، وذكر الحديث أيضًا في الفرائض وفي النفقات، وقال فيهما: عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا مريض بمكة، ولم يقل عام الفتح، وذكره مسلم بطرق في الوصايا، ولم يقل إلا عام حجة الوداع، أو يطلق فيقول بمكة، ولم أر في شيء من الصحيحين إن ذلك عام الفتح، كما رواه المصنف، إنما ذلك في الترمذي والنسائيّ، ولفظ المصنف لفظ الترمذي، وقد روى الحديث البيهقي، وقال: كل من رواه عن الزهري قال فيه: عام حجة الوداع إلا سفيان بن عيينة، فإنه قال: عام الفتح، قال: والمحفوظ عام حجة الوداع، هذا هو الصحيح، وقد رواه كذلك مالك وإبراهيم بن سعد ومعمر ويونس عن الزهري ولم يخالف إلا سفيان، فإنه رواه عن الزهري وقال فيه: عام الفتح. (1)
قوله: اشفيت على الموت: يقال اشفى على الشيء إذا أشرف عليه، ولا يكاد يقال إلا في الشر.
قوله: فالشطر: الشطر النصف، قوله: يتكففون الناس: يقال: تكفف السائل واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل الناس كفا كفا من طعام.

من الحسان
2289 - رُوي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد: "أوص بالعُشرْ"، قال سعد: فما زلت أناقصه حتى قال: "أوص بالثلث، والثلث كثير".
__________
(1) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (536)، والبخاري في الفرائض (6733)، وفي الإيمان (56)، وفي الوصايا (2744)، وفي النفقات (5354)، ومسلم (1628)، وأبو داود (2864)، والترمذي (2116)، والنسائيّ (6/ 241)، وابن ماجه (2708)، وابن حبّان في صحيحه (4249) و (6026)، وابن الجارود (947)، والبيهقيّ (6/ 268)، والبغويّ في شرح السنة (1458).
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قلت: رواه الترمذي، وقال: وقد روي "كثير" و"كبير" من حديث سعد بن أبي وقاص. (1)

2290 - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، ثمَّ قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".
قلت: رواه مطولًا بهذا اللفظ الترمذي هنا وأبو داود مختصرًا في البيوع وكذا ابن ماجه (2) في الوصايا كلهم من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة يرفعه، وإسماعيل قد تقدم الكلام فيه، ولكن قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (3)
قوله: الولد للفراش، معناه: أن الولد منسوب لصاحب الفراش سواء كان زوجًا أو سيدًا أو واطئ بشبهة، والعاهر الزاني ليس له إلا الحد وليس له نسب.

2291 - ويروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". (منقطع).
قلت: رواه الدارقطني والبيهقيّ من حديث عطاء الخراساني عن ابن عباس يرفعه، وعطاء لم يدرك ابن عباس، ولم يره، وروياه أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن
__________
(1) أخرجه الترمذي (975) وقال: حسن صحيح، وفيه عطاء بن السانب، كان قد اختلط، قال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (4625).
(2) أخرجه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وابن ماجه (2713) وإسناده صحيح. وأما قوله إسماعيل بن عياش قد تقدم الكلام فيه، ولكن إسماعيل صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده وهذا منه. وهو شرحبيل بن مسلم الخولاني.
(3) انظر مختصر المنذري (4/ 150).
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عكرمة عن ابن عباس، قال البيهقي: وعطاء غير قوي، ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، قال البيهقي: وليس بالقوي. (1)

2292 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الرجل ليعمل -والمرأة- بطاعة الله ستين سنة، ثمّ يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12].
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقيّ هنا من حديث شهر ابن حوشب عن أبي هريرة يرفعه (2)، قال الترمذي: حسن غريب، انتهى. وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
__________
(1) أخرجه الدراقطني (4/ 97 - 98) والبيهقيّ (6/ 263).
وإسناده صحيح فقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (2/ 325) (314): ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا انتهى.
وقال عبد الحق في أحكامه الوسطى (6/ 280 - 281): وقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. أهـ. انظر نصب الراية (4/ 404)، والإرواء (1656 - 1657).
(2) أخرجه أبو داود (2867)، والترمذي (2117)، وابن ماجه (2704)، والبيهقيّ (6/ 271)، وفيه شهر بن حوشب، قال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والأوهام، التقريب (2846)، وانظر: مختصر المنذري (4/ 149)، وفي بعض نسخ الترمذي: "حسن صحيح غريب".
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كَشْفُ المنَاهِجِ وَالتَّنَاقِيحِ في تَخْريِجِ أحَادِيثِ المَصَابِيحِ

تَأليفُ
صَدْر الدَّينِ مُحَمَّد بْنِ إبْرَاهِيم السُّلَمِيّ المُنَاوِيّ (ت: 803 هـ)

قَدَّم له
سَمَاحَة الشيخ/ صالح بن محمَّد اللحيْدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء

دِرَاسَة وتحقيق
د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المُجَلّد الثالث

الدار العربية للموسوعات
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ح محمد إسحاق محمد إبراهيم، 1425 هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المناوي، محمد بن إبراهيم
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح./ محمد بن إبراهيم المناوي.- الرياض، 1425 هـ

5 - مج.
ردمك: 3 - 134 - 46 - 9960 (مجموعة)

8 - 137 - 46 - 9960 (ج 3)

1 - الحديث- تخريج أ. العنوان
ديوي 237.6
3578/ 1425
رقم الإيداع: 3578/ 1425
ردمك: 3 - 134 - 46 - 9960 (مجموعة)

8 - 137 - 46 - 9960 (ج 3)

الدار العربية للموسوعات
الحازمية - ص. ب: 511 - هاتف: 952594/ 009615 - فاكس: 459982/ 009615
هاتف نقال: 388363/ 009613 - 525066/ 009613 - بيروت - لبنان
البريد الإلكتروني: E-mail:arab-enc-house@lynx.net.lb
مؤسسها ومديرها العام: خالد العاني
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كتاب النكاح
من الصحاح
2293 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنَّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء".
قلت: رواه الجماعة: البخاري في الصوم والباقون هنا من حديث علقمة عن ابن مسعود. (1)
والنكاح: في اللغة الضم ويطلق على العقد وعلى الوطء، وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها: أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وبه جاء القرآن والأحاديث، وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} إنما حمل على الوطء للحديث: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" والثاني: عكسه، والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وفائدة الخلاف تظهر بيننا وبين الإمام أبي حنيفة في أن الزنا هل يحرم النكاح فعندنا لا، وعنده نعم.
والمعشر: هم الطائفة الذين شملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه.
والشباب: جمع شاب وهو عند الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.
والباءة: فيها ثلاث لغات أفصحها بالمد والهاء. والثانية: بلا مد، والثالثة: بالمد، بلا هاء، وأصلها في اللغة: الجماع، وفي المراد بالباءة قولان: أصحهما: معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج.
__________
(1) أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400)، وأبو داود (2046)، والترمذي (1081)، والنسائيّ (6/ 58)، وابن ماجه (1845).
(3/3)



والثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها.
والوجاء: بكسر الواو وبالمد هو: رضّ الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المني كما يقطع الوجاء.

2294 - ردّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، وكلهم هنا من حديث سعد بن أبي وقاص. (1)
والتبتل: هو الانقطاع إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا لعبادة الله تعالى.
وقوله: رد على عثمان التبتل، معناه نهاه عنه، وهذا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه، وعلى من أضربه التبتل بالعبادات، أما الإعراض عن الشهوات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق عليه ففضيلة، لا منع منها.
وأما قوله: ولو أذن له لاختصينا، قال النوويّ: معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء، لاختصينا لدفع شهوة النساء، ليمكننا التبتل، وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز التبتل وهو الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقًا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا كان أو كبيرًا، قال البغوي: من أصحابنا: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره (2).

2295 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
__________
(1) أخرجه البخاري (5073)، ومسلم (1402)، والترمذي (1083)، والنسائي (6/ 58)، وابن ماجه (1848).
(2) انظر المنهاج للنووي (9/ 251 - 252).
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قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم هنا من حديث أبي هريرة (1)، والصحيح في معنى هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال، وآخرها عندهم: ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك، والحسب هنا: الفعل الحسن من الشخص، ومن آبائه، مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كل واحد منهم مناقبه، ومآثر آبائه، وحسبها، والحسب بالسكون العدد المعدود كالعد والعدد.

2296 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يخرجه البخاري. (2)

2297 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "خير نساء ركبن الإبل: نساء قريش، أحْناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده".
قلت: رواه البخاري في النفقات وفي غيره ومسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة، وفيه: قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط، والنسائي في عشرة النساء. (3)
ومعنى أحناه: أشفقه، والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد تيتمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية، ومعنى ذات يده: أي ماله المضاف إليه، ومعنى ركبن الإبل: نساء العرب، ولهذا قال أبو هريرة في الحديث: "لم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط".
__________
(1) أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وأبو داود (2047)، والنسائي (6/ 68)، وابن ماجه (1858).
(2) أخرجه مسلم (1467)، والنسائي (6/ 69).
(3) أخرجه البخاري (5082)، ومسلم (2527)، والنسائي في الكبرى (9134).
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2298 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود: البخاري في النكاح ومسلم في آخر كتاب الدعوات والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في الفتن من حديث أسامة بن زيد يرفعه. (1)

2299 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
قلت: رواه مسلم في أواخر الدعوات والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي سعيد الخدري. (2)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فاتقوا الدنيا، كذا هو في المصابيح ومسلم، ومعناه: فاجتنبوا الافتتان بها وبالنساء، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن، ومعنى خضرة حلوة: يجوز أن يراد بذلك حسنها للنفوس، ونضارتها، ولذتها، كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبًا حثيثًا، ويجوز أن يراد سرعة ذهابها كالفاكهة الخضراء فإنها سريعة الذهاب، ومعنى: مستخلفكم فيها، جعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم.

2300 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الشؤم في المرأة، والدار، والفرس".
قلت: رواه البخاري في النكاح ومسلم وأبو داود كلاهما في الطب والترمذي في الاستئذان والنسائي في الخيل وفي عشرة النساء،
__________
(1) أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2740)، والترمذي (2780)، والنسائي في الكبرى (9270)، وابن ماجه (3998).
(2) أخرجه مسلم (2742)، والنسائي في الكبرى (9269).
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من حديث ابن عمر. (1)
- وفي رواية: "الشؤم في ثلاث: في المرأة، والمسكن، والدابة".
قلت: رواها الشيخان في الطب. (2)
والشؤم: ضد اليمن، يقال: تشاءمت بالشيء وتيمنت به فالواو في الشؤم همزة، لكنها خففت فصارت واوًا، وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة، وحمل مالك وطائفة من العلماء هذا الحديث على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببًا للضرر، وكذلك المرأة المعينة، والفرس، وقيل: شؤم الدار ضيقها وجيرانها، والفرس أن لا يُغزى عليها، والمرأة أن لا تلد، وقيل غير ذلك.

2301 - كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فلما قفلنا، كنا قريبًا من المدينة، قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس، قال: "تزوجت؟ "، قلت: نعم، قال: "أبكر أم ثيب؟ "، قلت: بل ثيب، قال: "فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ "، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: "أمهلوا حتى ندخل ليلًا -أي عشاء- لتمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث جابر. (3)
وتلاعبها: حمله الجمهور على اللعب المعروف، ويؤيده "تضاحكها وتضاحكك" وقيل: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. (4)
والاستحداد: استعمال الحديدة، في شعر العانة، وهو إزالته بالموسى، والمراد هنا: إزالته كيف كان.
__________
(1) أخرجه البخاري (5093)، ومسلم (2225)، وأبو داود (3922)، والترمذي (2824)، والنسائي في الكبرى (4409/ 9275).
(2) أخرجها البخاري (5772)، ومسلم (2226).
(3) أخرجه البخاري (5247)، ومسلم (1466).
(4) انظر فتح الباري (9/ 122).
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والمغيبة: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء وهي التي غاب زوجها.

من الحسان
2302 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتَب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله".
قلت: رواه الترمذي والنسائي في الجهاد وابن ماجه في الأحكام وابن حبان في صحيحه والحاكم هنا وقال: على شرط مسلم، كلهم هنا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: حديث حسن. (1)

2303 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح، كلهم رووه هنا من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة عن أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: قد خولف عبد الحميد في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة مرسلًا، وقال محمد يعني البخاري: حديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا انتهى كلام الترمذي (2)، وقال أبو داود:
__________
(1) أخرجه الترمذي (1655)، والنسائي (6/ 61)، وابن ماجه (2518)، وابن حبان (4030)، والحاكم (2/ 160) وقال: صحيح على شرط مسلم، قلت: أما الصحة فلا لأن في إسناده محمد بن عجلان وفيه كلام، ينزل حديثه إلى رتبة الحسن، وروى له مسلم متابعة والبخاري تعليقًا. ومحمد بن عجلان قال الحافظ عنه في التقريب (6176): صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ورمز له (خت م 4).
(2) أخرجه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967)، والحاكم (2/ 164). وإسناده حسن، انظر الصحيحة (1022) , والإرواء (1868)، وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي أبو عمر المدني، ضعيف، التقريب (3788)، ووثيمة هو: ابن موسى، قال ابن أبي حاتم، حدث عن سلمة ابن الفضل بأحاديث موضوعة، وقال الذهبي: وله عن مالك حديث منكر، انظر الجرح والتعديل (9/ 51 - 52)، =
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عبد الحميد غير ثقة، ووثيمة لا يعرف، ورواه أبو داود في "المراسيل" والترمذي أيضًا من حديث أبي حاتم المزني يرفعه، قال أبو داود: قد أخطأ من أسنده يعني أن الصواب إرساله.
وأبو حاتم المزني: لا يعرف إلا بكنيته، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، وذكر له هذا الحديث ولا يعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيره، قال المزي: واختلفوا في صحبته.

2304 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في النكاح من حديث معقل بن يسار (1) ولم يقولا: "الأمم"، بل اقتصرا على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإني مكاثر بكم".
ورواه البيهقي، وقال فيه: "مكاثر بكم الأمم" كما رواه المصنف ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس وقال: "مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة".

2305 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى باليسير". (مرسل).
قلت: رواه ابن ماجه هنا وأبو نعيم والبيهقي (2) كلهم من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، قال في شرح السنة: وابن عويم: ليست له صحبة فلهذا، قال هنا: إنه مرسل،
__________
= وميزان الاعتدال (4/ 331)، وأبو حاتم المزني: انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1625)، والإصابة لابن حجر (7/ 81)، وذكر الحافظ خلاف العلماء في صحبته، وتهذيب الكمال (33/ 214)، وانظر المراسيل لأبي داود (224).
(1) أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (6/ 65 - 66)، وابن حبان (4057)، والبيهقي (7/ 81 - 82)، والبغوي في شرح السنة (9/ 16)، وانظر الإرواء (1784).
(2) أخرجه ابن ماجه (1861)، والبيهقي (7/ 81)، والبغوي في شرح السنة (2246). وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الطبراني في "الأوسط" والضياء في الأحاديث المختارة. وإسناده صحيح.
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وقد ذكر في الأطراف (1) هذا الحديث في حرف العين في مسند عتبة بن عويم، ولم يذكره في المراسيل، وهذا يقتضي أنه صحابي، ولم أر في الكاشف عتبة بن عويم فما أدري لأي شيء أهمله وهو من رجال ابن ماجه وذكر عويمًا وقال: عَقَبيٌّ بدريٌّ. (2)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أعذب أفواهًا، العذب: الماء الطيب، ويقال: للريق والخمر الأعذبان، وأضاف العذوبة إلى الأفواه، لاحتوائها على الريق، قوله: وأنتق أرحامًا، بالهمزة المفتوحة والنون والمثناة من فوق والقاف، وأكثر أولادًا: يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق، لأنها ترمي بالأولاد رميًا، والنتق: الرمي.

باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
من الصحاح
2306 - جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال: "فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".
قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث أبي هريرة ورواه ابن حبان (3) في صحيحه، وزاد: يعني صغرًا، ولم يخرجه البخاري، ووهم الشيخ محب الدين الطبري فعزاه للبخاري أيضًا وليس كذلك.
__________
(1) تحفة الأشراف (7/ 232). وذكره البخاري في تاريخه (6/ 522)، وقال: لم يصح حديثه.
قال (محقق تحفة التحصيل ص 337): قلت: ما أراد البخاري بقوله: لم يصح حديثه إلا الاضطراب الواقع في الإسناد، فظن ابن عدي أنه ضعفه، فذكره في الكامل، وقال: لا بأس به، ولا أدرى أنه صحابي، ولم يفطن لذلك محققًا الكامل لابن عدي. انظر تهذيب الكمال (10/ 164). وتهذيب التهذيب (7/ 99 - 100).
(2) الكاشف للذهبي (2/ 102).
(3) أخرجه مسلم (14249)، والنسائي (6/ 779)، وابن حبان (4041).
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قوله: تزوجت، الظاهر أن مراده خطبت، أو أردت التزويج، لأن النظر بعد التزوج لا فائدة فيه، وقد جاء مصرحًا بذلك عند ابن حبان، قال: عن أبي هريرة أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن في أعين الأنصار شيئًا" هكذا الرواية بالهمزة، وهو واحد الأشياء، وقيل المراد: صغر، وقيل: زرقة، ويستحب النظر إذا عزم على الخطبة، وله ذلك بغير رضاها، وإنما ينظر إلى الوجه والكفين.

2307 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها".
قلت: رواه البخاري وأبو داود كلاهما هنا والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء (1) كلهم من حديث أبي وائل، واسمه: شقيق عن عبد الله بن مسعود يرفعه، ولم يخرجه مسلم، ووهم الطبري فعزاه لمسلم أيضًا.
والمباشرة هنا: كناية عن النظر، والأصل فيها: التقاء البشرتين، فاستعير للنظر إلى البشرة، والتقدير لا ينظر إلى بشرتها.

2308 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
قلت: رواه مسلم وابن ماجه في الطهارة وأبو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري. (2)
__________
(1) أخرجه البخاري (5240) و (6290)، وأبو داود (2150)، والترمذي (2792)، والنسائي في الكبرى (9231).
(2) أخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2793)، والنسائي في الكبرى (9229)، وابن ماجه (661).
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2309 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
قلت: رواه مسلم في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (1)
ومفهوم هذا الحديث دليل على التوسع في البكر، فإن الإحجام عنها أكثر منه في الثيب وهي تخشى الافتضاح، والظاهر التسوية بينهما، فقد أخرج ابن حبان الحديث، ولم يقيده بالثيب، والظاهر عمومه، ويدل عليه ما رواه أحمد وغيره من حديث جابر يرفعه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن الشيطان ثالثهما"، وإذا قلنا بالعموم، فإنما خص الثيب لكونها التي يدخل عليها غالبًا، وأما البكر فمصونة، في الغالب ومجانبة للرجال، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى.

2310 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".
قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في النكاح ومسلم في اللباس والنسائي في عشرة النساء من حديث عقبة بن عامر (2) قال مسلم: عن ابن وهب سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، هذا هو المراد هنا فإنه لا يكون محرمًا للمرأة.
__________
(1) أخرجه مسلم (2171)، والنسائي في الكبرى (9215).
(2) أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172)، والترمذي (1171)، والنسائي في الكبرى (9216).
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قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمو الموت": قال أبو عبيد (1): يقول: فليمت ولا يفعلن ذلك، قال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب، كما تقول: الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت، فعنى بهذا الكلام: أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء.

2311 - أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم.
قلت: رواه مسلم وابن ماجه كلاهما في الطب وأبو داود في اللباس من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)
وأبو طيبة: بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تأنيث واسمه دينار، وقيل: نافع وهو مولى لبني حارثة. (3)

2312 - سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؟: فأمرني أن أصرف بصري.
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الاستئذان وأبو داود في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث جرير بن عبد الله ولم يخرجه البخاري (4).
والفجاءة: بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، لغتان هي: البغتة، ومعنى نظر الفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك وهو مأمور بأن يصرف بصره.
__________
(1) الغريبين (2/ 145).
(2) أخرجه مسلم (2206)، وأبو داود (4105)، وابن ماجه (3480).
(3) انظر الإصابة (7/ 233)، وقال الحافظ: ولا يصح أن اسمه دينار، لأن دينار الحجام آخر تابعي، وأخرج ابن منده حديثًا لدينار الحجام عن أبي طيبة.
(4) أخرجه مسلم (2159)، وأبو داود (2148)، والترمذي (2776)، والنسائي في الكبرى (9233).
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2313 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المرأة تُقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امراته فليواقعها، فإن ذلك يردّ ما في نفسه".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم هنا والنسائي في عشرة النساء من حديث جابر بن عبد الله واللفظ لمسلم ولم يخرجه البخاري. (1)
ومعنى تُقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان: قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه.

من الحسان
2314 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه، وفيه: فقال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجتها، ورواه الحاكم، وقال: على شرط مسلم، قلت: وفي إسناده محمد ابن إسحاق ولم يرو له مسلم إلا مقرونًا. (2)

2315 - خطبت امرأة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟، قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
__________
(1) أخرجه مسلم (1403)، وأبو داود (2151)، والترمذي (1158)، والنسائي في الكبرى (9121).
(2) أخرجه أبو داود (2082)، والحاكم (2/ 165)، وانظر الصحيحة (95 - 99).
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قلت: رواه الشافعي والأربعة إلا أبا داود كلهم في النكاح من حديث المغيرة ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه واللفظ له وللشافعي. (1)
وأحرى: بهمزة مفتوحة، وحاء مهملة ساكنة وراء مهملة أيضًا، أي أحق وأجدر.
ويؤدم بينكما: أي يكون بينكما المحبة، والموافقة من أدم الطعام، لأن طيبه يكون به.

2316 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
قلت. رواه الدارمي هنا من حديث عبد الله بن مسعود. (2)

2317 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان".
قلت: رواه الترمذي في النكاح من حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود يرفعه، وقال الترمذي: حديث غريب. (3)
والعورة: كل ما يستحيى منه.

2318 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "يا علي لا تُتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الأخرى".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في الاستئذان من حديث بريدة، وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. (4)
__________
(1) أخرجه الترمذي (1087)، وحسنه، والنسائي (6/ 69)، وابن ماجه (1866)، وابن حبان (4043)، وقد أعل بالانقطاع، انظر: الصحيحة (96)، والبغوي في شرح السنة (2247).
(2) أخرجه الدارمي (2/ 1469) واختلف في رفعه ووقفه، راجع الصحيحة (235).
(3) أخرجه الترمذى (1173)، وصححه الألباني، انظر: إرواء الغليل (273).
(4) أخرجه أبو داود (2149)، والترمذي (2777)، وفي إسناده أبو ربيعة واسمه عمر بن ربيعة الإيادي قال الحافظ في التقريب (8153): مقبول، وكذلك في الإسناد شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، وهو كما قال الحافظ في التقريب (2802): صدوق يخطىء كثيرًا تغير حفظه.
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2319 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زوّج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها".
قلت: رواه أبو داود في اللباس من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، ولم يضعفه أبو داود، ولا تكلم فيه المنذري، غير أن قال: قد اختلف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. (1)
- وفي رواية: "فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
قلت: رواها أبو داود في اللباس أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (2)

2320 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ ".
قلت: رواه أبو داود في الحمام (3) من حديث القعنبي عن مالك عن زرعة ابن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: وكان جرهد من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا وفخذي مكشوفة فقال: أما علمت الحديث وهو عند القعنبي خارج الموطأ، وهو في موطأ مَعْن بن عيسى، ويحيى بن بكير، وسليمان بن بُرْد، وليس هو عند غيرهم من رواة الموطأ، هكذا ذكره ابن الورد، وذكر غيره: أن عبد الله بن نافع الصائغ رواه عن مالك، فقال فيه: عن زرعة عن أبيه عن جده، ورواه معن وإسحاق وابن وهب وابن أبي أويس عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه
__________
(1) أخرجه أبو داود (4113)، وانظر مختصر المنذري (6/ 61)، وفي إسناده سوار بن داود قال الحافظ في التقريب (2697): صدوق، انظر العلل للإمام أحمد (1/ 12، 249، 357)، وتهذيب الكمال (12/ 236).
(2) أخرجها أبو داود (4114).
(3) أخرجه أبو داود (4014)، والترمذي (2795)، وهو إسناد حسن بشواهده.
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يرفعه، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (1) وذكر فيه الاختلاف وقال في الصحيح: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه، ورواه أيضًا الترمذي في الاستئذان من حديث سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن زرعة عن جده جرهد وقال: ما أرى إسناده بمتصل، وذكره من طريقين وفيهما مقال قال ذلك كله المنذري. (2)

2321 - قال - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
قلت: رواه أبو داود في الحمام وفي الجنائز وابن ماجه في الجنائز من حديث عاصم بن ضمرة عن علي يرفعه (3) قال أبو داود: وهذا الحديث فيه نكارة، وعاصم بن ضمرة قد وثقه ابن معين وعلي بن المديني، وتكلم فيه غير واحد، وقال البخاري في الصحيح: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الفحذ
__________
(1) التاريخ الكبير (2/ 249) و (3/ 440).
(2) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري رقم (2122)، وقد أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 478)، وأخرجه الترمذي في سننه (2795)، والحاكم (4/ 180) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأطال الحافظ حول هذا الحديث في تغليق التعليق (2/ 209) فراجعه لزامًا، وانظر كلام المنذري في مختصره (6/ 16 - 18).
(3) أخرجه أبو داود (3140)، وابن ماجه (1460).
وحديث ابن عباس، أخرجه الترمذي (2796)، وأبو يحيى القتات قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جدًّا وقال الحافظ: لين الحديث، وذكر الخلاف في اسمه انظر: التقريب (8512).
حديث محمد بن جحش فقد أخرجه أبو داود (4015)، وابن ماجه (1460)، وقال الحافظ في "الفتح": رجاله رجال الصحيح غير أبي بكر، وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" بعد أن عزاه إلى أحمد (5/ 290) والطبراني: رجال أحمد رجال ثقات. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 271)، والتلخيص الحبير (1/ 279)، وأطال الحافظ حول طرق هذا الحديث في كتابه: موافقة الخبر الخبر (2/ 117 - 125) فراجعه لزامًا.
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عورة" انتهى كلامه، قال المنذري: أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه، فأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب انتهى كلام الترمذي، قال: -أعني المنذري- وفي إسناده: أبو يحيى القتات، واسمه عبد الرحمن بن دينار، وقيل: اسمه زاذان، وقيل: عمران، وقيل: غير ذلك، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، أما حديث جرهد: فقد تقدم الكلام عليه، وأما حديث محمد بن جحش: فأخرجه البخاري في تاريخه الكبير، وأشار إلى اختلاف فيه. (1)

2322 - قال - صلى الله عليه وسلم - لمعمر: "يا معمر! غط فخذيك، فإن الفخذين عورة".
قلت: قد قدمنا في الحديث قبله أن البخاري علقه في صحيحه من حديث محمد بن جحش وأسنده في تاريخه وأشار إلى اختلاف فيه. (2)

2323 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم".
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (3)

2324 - أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة، إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبا منه" فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعَمياوان أنتما، ألستما تبصرانه".
__________
(1) انظر كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (6/ 18 - 19)، وانظر كذلك: الإرواء (269).
(2) أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 13 - 14)، ورواه معلقًا في صحيحه انظر تغليق التعليق (2/ 212)، وأخرجه أحمد (5/ 290)، وابن قانع (3/ 18)، والحاكم (4/ 180)، وسكت عنه، والبغوي في شرح السنة (2251)، والمزي في تهذيب الكمال (25/ 460)، في ترجمة محمد بن عبد الله بن جحش.
(3) أخرجه الترمذي (2800). وفي إسناده ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في التقريب (5721): صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.
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قلت: رواه أبو داود في اللباس والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أم سلمة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى. (1)
وابن أم مكتوم اسمه عبد الله بن قيس على الصحيح، وقد روي لفظ: وميمونة مرفوعًا، عطفًا على الضمير في كان، ومجرورًا عطفًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2325 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك". قلت: أفرأيت إذا كان الرجل خاليًا؟ قال: "فالله أحق أن يستحى منه".
قلت: رواه أبو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في النكاح من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وروى البخاري آخر الحديث تعليقًا في الطهارة في "باب من اغتسل مستترًا" فقال: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الله أحق أن يستحيى منه" وقال الترمذي فيه: حديث حسن وجد بهز معاوية ابن حيدة القشيري له صحبة. (2)

2326 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما".
قلت: رواه الترمذي في الفتن من حديث طويل والنسائي في "عشرة النساء" كلاهما من حديث عمر بن الخطاب يرفعه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. (3)

2327 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم".
__________
(1) أخرجه أبو داود (4112)، والترمذي (2778)، والنسائي في الكبرى (9241).
(2) أخرجه البخاري معلقًا (1/ 385)، كتاب الغسل (5)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2794)، والنسائي في الكبرى (8972)، وابن ماجه (1920)، (انظر: تغليق التعليق (2/ 159 - 160)، وفتح الباري (1/ 386)).
(3) أخرجه الترمذي (2165)، والنسائي (9221).
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قلت: رواه الترمذي في النكاح من حديث جابر بن عبد الله وقال: حديث غريب من هذا الوجه. (1)
والمغيبات: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة، جمع مغيبة، بضم الميم وبالهاء وهي المرأة التي غاب زوجها، قال الجوهري (2): يقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة.

2328 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى، قال: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك".
قلت: رواه أبو داود في اللباس من حديث أنس بن مالك (3)، وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجمي البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة البصري: لين الحديث، وهو سالم بن أبي راشد.
وقد قال أكثر العلماء: عبد المرأة محرم لها، بمنزلة الأقارب لظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1172). وقال: "وقد تكلم بعضهم في ومجالد بن سعيد من قبل حفظه". مجالد بن سعيد قال الحافظ عنه في التقريب (6520): ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.
(2) الصحاح للجوهري (1/ 196).
(3) أخرجه أبو داود (4106). وفي إسناده سالم بن دينار قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (2185): مقبول. وانظر الإرواء (1799).
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باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
من الصحاح
2329 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصُّموت".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في الحيل ولفظ الجميع قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟، قال: "أن تسكت"، إلا الترمذي فإنه قال: "وإذنها الصموت"، فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. (1)

2330 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها".
قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة، إلا البخاري كلهم في النكاح من حديث ابن عباس. (2)
والأيم: المراد بها هنا الثيب، كذا قاله علماء الحجاز وآخرون، واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى مفسرًا بالثيب، ولأنها جاءت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب.
__________
(1) أخرجه البخاري (6968)، ومسلم (1419)، وأبو داود (2092)، والترمذي (1107)، والنسائي (6/ 85)، وابن ماجه (1871).
(2) أخرجه مالك (2/ 524 - 525)، والشافعي (2/ 12)، ومسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (6/ 84)، وابن ماجه (1870).
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ونقل عن أبي حنيفة وزفر أن الأيم هنا: كلل امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيبًا كما هو مقتضاه في اللغة، قالا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها النكاح على نفسها صحيح، وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل من تمامه، وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أحق بنفسها من وليها، قال القاضي عياض (1): يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره، كما قاله أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنها أحق بالرضى، أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، كما قاله الجمهور، لكنه إن صح قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني.
ولفظ "أحق" هنا للمشاركة، معناه أن لها حقًّا، ولوليها حقًّا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد أن يزوجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوَّجها القاضي، فدل على تأكد حقها ورجحانه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبكر تستأذن" وفي الحديث الذي قبله "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فاختلفوا فيه: فقال الشافعي، وجماعة الاستئذان في البكر مأمور به، ولو كان الولي أبًا أو جدًّا كان الاستئذان مندوبًا إليه، ولو زوجها من غير استئذان صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح بدونه، وقال أبو حنيفة وجماعة يجب الاستئذان في كل بكر بالغة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذنها صماتها" هو؛ بضم الصاد: السكوت. (2)
- ويروى: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر".
__________
(1) إكمال المعلم (4/ 566 - 567).
(2) انظر المنهاج للنووي (9/ 292 - 293).
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قلت: هذه الرواية في مسلم من حديث ابن عباس. (1)
- ويروى: "والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها".
قلت. رواها مسلم من حديث ابن عباس (2) ولم يخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا.

2331 - أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردّ نكاحه.
قلت: رواه البخاري هنا وفي الإكراه وفي ترك الحيل وأبو داود والنسائي وابن ماجه (3) هنا من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية، ولم يخرجه مسلم ولا أخرج عن الخنساء شيئًا ولا الترمذي أيضًا، ووهم الطبري فعزاه لمسلم والترمذي أيضًا.

2332 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة".
قلت: رواه أحمد ومسلم هنا من حديث عائشة (4) وفي لفظ آخر تزوجها لست سنين وكذا قال البخاري: ولم يقل البخاري ولعبها معها لكنه ذكر لعبها والبنات عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واللُعب: بضم اللام جمع لعبة، كركبة وركب، وهذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري، وفيه التنبيه على صغر سنها، ويحتمل أن يكون من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن اتخاذ الصور فإن قصة عائشة كانت في أول الهجرة.
__________
(1) أخرجها مسلم (1421).
(2) أخرجها مسلم (68/ 1421).
(3) أخرجه البخاري (5138)، وفي الحيل (6969)، وأبو داود (2101)، والنسائي (6/ 86)، وابن ماجه (1873).
(4) أخرجه أحمد (6/ 280)، ومسلم (1422)، وأصله في البخاري (5133).
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من الحسان
2333 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (1) هنا من حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري يرفعه، قال الترمذي: وحديث أبي موسى هذا فيه اختلاف، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا عن أبي بردة، وقال بعد ذكر الاختلاف: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي"، عندي أصح انتهى كلام الترمذي، قال الحاكم: وفي الباب عن علي (2) ومعاذ وابن عباس (3) وابن عمر (4) وأبي ذر والمقداد وابن مسعود (5) وجابر (6) وأبي هريرة (7) وعمران بن حصين (8) وعبد الله بن عمرو (9) والمسور (10) وأنس (11) وأكثرها صحيح،
__________
(1) أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (11019)، وابن ماجه (1881)، والحاكم (2/ 171).
(2) أخرجه البيهقي (7/ 11)، وفيه الحارث الأعور قال الحافظ في التقريب (1036): كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف.
(3) أخرجه أحمد (1/ 250)، وابن ماجه (1880)، والطبراني (11/ 1298).
(4) أخرجه الدارقطني (3/ 225)، وفيه ثابت بن زهير وهو منكر الحديث، والعقيلي في الضعفاء (3/ 294).
(5) أخرجه الدارقطني (3/ 225) وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك.
(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 184) وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك.
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 264).
(8) أخرجه في تاريخ جرجان (1/ 490)، والطبراني في الكبير (18/ 142).
(9) أخرجه في تاريخ جرجان (1/ 169).
(10) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 109) في ترجمة هشام بن سعد.
(11) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 107) في ترجمة هشام بن سلمان المجاشي.
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وصحت الرواية فيه عن عائشة (1) وأم سلمة وزينب بنت جحش.

2334 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امراة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".
قلت: رواه الشافعي والأربعة إلا النسائي كلهم هنا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفعه، وسليمان ابن موسى ثقة جليل، روى له الأربعة ومسلم في المقدمة وهو فقيه أهل الشام، ويعرف بالأشدق، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا ابن علية، قال يحيى: وسماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ما سمع من ابن جريج وإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج انتهى كلام الترمذي، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: قد سمعه أبو عاصم وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن جريج، مصرحين بالسماع من الزهري، فلا يعلل بهذا فقد ينسى الثقة. (2)
__________
(1) أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وحسنه الترمذي. راجع روايات هؤلاء في قطر الولي على حديث الولي للشوكاني، تحقيق الدكتور/ إبراهيم هلال، وكتاب التحقيق الجلي في طرق حديث "لا نكاح إلا بولي" لمفلح الرشيدي.
(2) أخرجه الشافعي (2/ 11 رقم 19)، والأم (5/ 11)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وأبو داود (2083)، والحاكم (2/ 168) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وسليمان بن موسى قال الحافظ عنه في التقريب (2631): صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. =
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قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اشتجروا" أي تنازعوا، ومنه قوله تعالى: {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي: فيما أوقع خلافًا بينهم وأراد به تشاجر المرأة والأولياء في الفضل، فإن الولي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره كانت الولاية للسلطان.

2335 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا: اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة". والأصح أنه موقوف على ابن عباس.
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث ابن عباس، وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى ووقفه مرة والوقف أصح انتهى، وهذا لا يقدح، فإن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. (1)

2336 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتَتْ فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
قلت: رواه الثلاثة هنا من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن، وقال
__________
= وقال الحافظ في التلخيص (3/ 324): وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة، بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسى وهم فيه. أ. هـ. وانظر فتح الباري (9/ 191).
ثم سليمان بن موسى لم يتفرد به فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد وأبي داود والطحاوي والبيهقي. انظر: شرح معاني الآثار (3/ 7)، وأحمد (6/ 165)، والبيهقي في السنن (7/ 105)، والعلل الكبير للترمذي (1/ 430)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/ 205)، وانظر: مرويات الإمام الزهري المعلّة في كتاب العلل للدارقطني تأليف الدكتور/ عبد الله دمفو، (4/ 2114 - 2130)، فلقد أحصى طرقه، فراجعه لزامًا.
(1) أخرجه الترمذي (1103) ثم أورده موقوفًا (1104) وقال هذا أصح. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قال الحافظ في التقريب (3758): ثقة.
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الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. (1)

2337 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. (2)

باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط
من الصحاح
2338 - جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: "دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".
قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.
__________
(1) أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (6/ 87)، والحاكم (2/ 166) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.
(2) أخرجه أبو داود (2078)، والترمذي (1111).
وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (3617): صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (1933).
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ولم يخرجه مسلم. (1)
والدف: بضم الدال المهملة والفتح لغة فيه، والبناء بالزوجة: الدخول بها، وأصله أن الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة، ودخل عليها فيه، وقد جاء بنى بأهله، وبنى بامرأته في أحاديث صحاح، وأنكر ابن السكيت بنى بأهله، والحديث الصحيح يرد قوله، والندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أفعاله وأوصافه، والاسم منه النُّدبة بالضم.

2339 - زُفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يُعجبهم اللهو".
قلت: رواه البخاري في النكاح من حديث عائشة ولم يخرجه مسلم. (2)

2340 - تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أحظى عنده مني؟.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة وفيه: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، ولم يخرج البخاري هذا الحديث. (3)
وفيه استحباب التزويج والدخول في شوال، وقصدت عائشة بهذا ردّ ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله ببعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. (4)
__________
(1) أخرجه البخاري (5147)، وأبو داود (4922)، والترمذي (1090)، وابن ماجه (1897)، والنسائي (5563).
(2) أخرجه البخاري (5162).
(3) أخرجه مسلم (1423).
(4) انظر: المنهاج للنووي (9/ 298 - 299).
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2341 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عقبة بن عامر. (1)
وذهب الشافعي وأكثر العلماء إلى أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كشرط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والقسم لغيرها، وما أشبه ذلك، فأما شروط تخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم ولا يتسرّى عليها، فلا يجب الوفاء بها، بل تلغو، ويصح النكاح، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا لحديث: "أحق الشروط".

2342 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك".
قلت: رواه البخاري في النكاح بهذا اللفظ في حديث طويل، من حديث أبي هريرة، وهو ومسلم هنا بمثل معناه من حديث ابن عمر. (2)

2343 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدّر لها".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه: البخاري في القدر وفي غيره ومسلم في النكاح وأبو داود والترمذي في الطلاق والنسائي في "عشرة النساء" واللفظ للبخاري. (3)
__________
(1) أخرجه البخاري (5151)، ومسلم (1418)، وأبو داود (2139)، والترمذي (1127)، والنسائي (6/ 92)، وابن ماجه (1954).
(2) أخرجه البخاري (5144)، ومسلم (1413).
(3) أخرجه البخاري (5152)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2080)، والنسائي (6/ 73)، والترمذي (1134).
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قال النووي (1): معنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ما كان للمطلقة، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو من الإسلام أو كافرة، يجوز في "تسأل" الرفع والكسر.

2344 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّغار. والشّغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
قلت: رواه البخاري ومسلم والنسائي هنا، ورواه أبو داود والترمذي مختصرًا أنه نهى عن الشغار (2)، لم يزيدا على هذا، والتفسير لنافع مولى ابن عمر، ولذلك اقتصرا على المرفوع منه.
والشغار: بكسر الشين وبالغين المعجمتين، أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا، لخلوه عن الصداق.

2345 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شِغار في الإسلام".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (3)

2346 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، البخاري في المغازي وفي الذبائح وفي النكاح وفي ترك الحيل ومسلم والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في النكاح والنسائي في الصيد وفي النكاح من
__________
(1) المنهاج (9/ 275).
(2) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، والنسائي (6/ 112)، والترمذي (1124).
(3) أخرجه مسلم (1415).
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حديث علي بن أبي طالب. (1)

2347 - رخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أو طاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهي عنها.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث سلمة بن الأكوع بهذا اللفظ (2)، وأخرج البخاري معناه تعليقًا، وحديث علي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع يشهدان لصحة ما قاله النووي (3): من أن الصواب أن تحريم نكاح المتعة والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، ومذهبنا أنه لا حد على من نكح نكاح المتعة، لشبهة العقد وشبهة الخلاف، واختلف أصحاب مالك في وجوب الحد، ومأخذ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الاختلاف هل يرفع الخلاف، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة مجمعًا عليها، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني.

من الحسان
2348 - علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة فذكر التشهد في الصلاة كما ذكر غيره، والتشهد في الحاجة: "إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
__________
(1) أخرجه البخاري في المغازي (4216)، (5115)، (5523)، (6961)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، و (11794)، والنسائي (6/ 125) (7/ 202)، وابن ماجه (1961).
(2) أخرجه مسلم (1405)، والبخاري تعليقًا كما في تغليق التعليق (4/ 412).
(3) المنهاج (9/ 269).
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ويقرأ ثلاث آيات، ففسّره سفيان الثوري: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}. {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هنا من حديث ابن مسعود واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن، ولم يضعفه أبو داود. (1)
ويروى: عن ابن مسعود في خطبة الحاجة: من النكاح وغيره.
قلت: هذه الرواية رواها المصنف في "شرح السنة" من حديث ابن مسعود. (2)

2349 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء". (غريب).
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي هنا وقال: حسن غريب. (3)
- وفي رواية: "كل كلام لا يبدأ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} فهو أجذم".
قلت: رواها أبو داود في الأدب والنسائي في "اليوم والليلة" وابن ماجه هنا ولفظة "أقطع" كلهم من حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (4)، والأجذم: المقطوع اليد والمراد هنا الناقص.
__________
(1) أخرجه أبو داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي (6/ 89)، وابن ماجه (1892).
(2) شرح السنة للبغوي (9/ 51).
(3) أخرجه أبو داود (4841)، والترمذي (1106). وفي المطبوع من الترمذي: حسن صحيح غريب، وكلمة "صحيح" لم ترد عند المزي في تحفة الأشراف (10/ 299)، وانظر الصحيحة (169).
(4) أخرجه أبو داود (4840)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (494) (497)، وابن ماجه (1894).
وإسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن قال الحافظ في التقريب (5576): صدوق له مناكير. وقد رواه الثقات من أصحاب الزهري يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال الدارقطني: والمرسل هو الصواب، انظر الإرواء رقم (2).
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2350 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف". (غريب).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة ترفعه، قال: وهو حديث حسن غريب، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث انتهى كلام الترمذي. (1)

2351 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح".
قلت: رواه الأربعة إلا أبا داود كلهم هنا من حديث محمد بن حاطب، وقال الترمذي: حديث حسن انتهى، ومحمد بن حاطب أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - صغيًرا وولد بأرض الحبشة ومات أبوه حاطب بها. (2)

2352 - كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة ألا تغنين، فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء؟ ".
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة. (3)

2353 - أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أرسلتم معهم من يقول:
أتيناكم أتيناكم ... فحيّانا وحيّاكم".
قلت: رواه ابن ماجه هنا من حديث ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أهديتم الفتاة؟ " قالوا: نعم، قال: "هل
__________
(1) أخرجه الترمذي (1089) وإسناده ضعيف، وعيسى بن ميمون قال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5370): ضعيف.
(2) أخرجه الترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896)، ذكره الحافظ في التقريب (8060) وقال: صدوق ربما أخطأ.
(3) أخرجه ابن حبان (5875).
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أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". (1)

2354 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى (2) وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.

باب المحرمات
من الصحاح
2355 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (3)

2356 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
__________
(1) أخرجه ابن ماجه (1900)، وانظر الإرواء (1995).
(2) أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن ماجه (2190)، والحاكم (2/ 175) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه.
(3) أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
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قلت: رواه الشيخان هنا من حديث عائشة. (1)
والرضاعة: بفتح الراء وكسرها.

2357 - جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته فقال: "إنه عمّك، فأذني له".
قلت: رواه الشيخان والنسائي هنا من حديث عائشة. (2)
وعم عائشة هذا هو: أفلح أخو أبيها الذي هو أبو القعيس، وكان لها عمان من الرضاعة هذا أحدهما، وأما الثاني: فهو أخو أبيها أبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة، ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة، وما قلناه هو طريق الجمع بين الحديث وبين حديث عائشة أيضًا، الثابت في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا هو الصواب في الجمع بين الحديثين، ومن قال: هو عم واحد فقد غلط، والله أعلم.
والقعيس: بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملتين.

2358 - أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال له: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الشافعي (3) عن ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت حمزة ... وذكره بلفظ المصنف حرفًا بحرف، ولم أره في الصحيحين، أما
__________
(1) أخرجه البخاري (5099)، ومسلم (1444).
(2) أخرجه البخاري (5239)، ومسلم (1445)، والنسائي (6/ 103).
(3) أخرجه الشافعي في المسند (2/ 20 - 21) رقم (61)، ومسلم (1446).
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البخاري فلم يخرج عن علي في هذا شيئًا، وأما مسلم فروى في باب الرضاع من حديث علي قال: قلت: يا رسول الله مالك تتنوّق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذا لفظ مسلم، فما قاله المصنف ليس في شيء من الصحيحين قوله: تتنوق في قريش هو بالنون قبل الواو أي: تختار وتبالغ فيما يعجبك، والأنيق: المعجب.

2359 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان".
قلت: رواه مسلم والنسائي وابن ماجه هنا من حديث أم الفضل، ولم يخرجه البخاري. (1)

2360 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصّة والمصّتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة، ولم يخرجه البخاري. (2)

2361 - "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أم الفضل ولم يخرجه البخاري. (3)
والإملاجة: بكسر الهمزة وبالجيم المخففة، وهي المصّة.

2362 - كان فيما أنزل من القرآن: {عشر رضعات معلومات يحرمن} ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري (4) كلهم هنا من حديث عائشة.
__________
(1) أخرجه مسلم (1451)، والنسائي (6/ 100)، وابن ماجه (1940).
(2) أخرجه مسلم (1450).
(3) أخرجه مسلم (1451).
(4) أخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، والترمذي (1150)، والنسائي (6/ 100)، وابن ماجه (1942).
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ويقرأ: هو بضم الياء ومعنى ما قالته عائشة: أن النسخ تأخر إنزاله جدًّا، حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات قرآنًا متلوًا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، والنسخ ثلاثة أنواع: ما نسخ حكمه وتلاوته، كعشر رضعات، وما نسخ تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ}. (1)

2363 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي؟ فقال: "انظري ما أخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".
قلت: رواه البخاري في الشهادات ومسلم هنا وأبو داود وابن ماجه في النكاح من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. (2)

2364 - أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال: لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني! فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ ففارقها"، ونكحت زوجًا غيره.
قلت: رواه البخاري في الشهادات وفي غيره بألفاظ متقاربة، وأخرج أبو داود في القضاء أصل الحديث، والترمذي في الرضاع والنسائي في النكاح من حديث عقبة بن الحارث. (3)
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 44).
(2) أخرجه البخاري (5102)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058)، والنسائي (6/ 102)، وابن ماجه (1945).
(3) أخرجه البخاري (2640)، وأبو داود (3603)، والنسائي (6/ 109)، والترمذي (1151).
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وهذا إشارة منه - صلى الله عليه وسلم - إلى مفارقتها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، أخذًا بالاحتياط في القدح، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد ها هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها.
وقد اختلفوا في عدد من يثبت الرضاع به من النساء، فذهب بعضهم إلى ثبوته بشهادة المرأة الواحدة، وتستحلف، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع نسوة، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا كالثيوبة والبكارة والولادة والحيض وهو قول الشافعي، وقال مالك: يثبت بشهادة امرأتين، ونقل عن أبي حنيفة ثبوت الولادة بشهادة القابلة وحدها، إذا كان الحمل ظاهرًا، والفراش قائمًا، وعن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.

2365 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا يوم حنين إلى أوطاس، وأصابوا سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم في النكاح من حديث أبي سعيد. (1)
وأوطاس: بهمزة مفتوحة وواو ساكنة وطاء وسين مهملتين بينهما ألف موضع بالطائف يصرف ولا يصرف، ومعنى تحرجوا: خافوا الحرج، وهو الإثم، من غشيانهن: أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل
__________
(1) أخرجه مسلم (1456)، وأبو داود (2155)، والنسائي (6/ 110).
(3/38)



الله إباحتهن بهذه الآية، والمراد بالمحصنات هنا: المزوجات، ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه يفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم، وهذا متفق عليه إذا سبى أحد الزوجين دون الآخر.
أما إذا سبيا معًا فذهب الشافعي ومالك وطائفة إلى ارتفاع النكاح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أباح وطئهن بعد الاستبراء من غير تفصيل بين ذات زوج وغيرها وبين من سبيت مع زوجها أو وحدها، وقد قيل أنه كان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، وقالت الحنفية إذا سبيا معًا فهما على النكاح.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا انقضت عدتهن أي إذا انقضى استبراؤهن، بوضع الحمل من الحامل، وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، واعلم أن الشافعي وجماعة ذهبوا إلى أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، وهؤلاء السبايا كنّ من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن.
واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلمًا هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالملوكة بالمسبيات، وظاهر الآية مع ابن عباس لأن السبب لا يخصص، لكن ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد الشراء وهذا يخصص الكتاب، عند من يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. (1)
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 52 - 54).
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من الحسان
2366 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في النكاح من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البخاري في النكاح تعليقًا، فقال: وقال داود وابن عون عن الشعبي: عن أبي هريرة وساقه. (1)

2367 - مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب فقال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه".
قلت: رواه الأربعة وابن حبان (2) في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي في الأحكام والنسائي في الرجم وفي النكاح، وحسنه الترمذي.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروى أبو داود عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، وفي رواية له: بينما أنا أطوف في إبل لي إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، وروى الترمذي عن البراء: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، وفي لفظ النسائي: إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) أخرجه أبو داود (2065)، والترمذي (1126)، والنسائى (6/ 98)، وقد علقه البخاري في كتاب النكاح عقب حديث (5108). وأورده الحافظ في التغليق (4/ 409)، ووصله من طريق الدارمي (2/ 60) رقم (2184)، وانظر الإرواء (1882).
(2) أخرجه أبو داود (4456)، والترمذي (1362)، والنسائي (6/ 109)، وابن ماجه (2607)، وابن حبان (4112)، والدارمي (2245)، وأحمد (4/ 290)، والبيهقي (7/ 162)، والبغوي في شرح السنة (2592).
والحديث فيه اضطراب، انظر: علل الدارقطني (6/ 22)، وكذلك الإرواء (2351).
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إذ جاءهم رهط معهم لواء، وروى ابن حبان عن البراء، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية.
- وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
قلت: هذه الرواية في لفظ أبي داود، والتي قبلها في لفظ الترمذي (1)، قيل، وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتله لاستحلاله ذلك، وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذا رحم محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله، عملًا بالحديث، وقال أبو حنيفة: يعزر، وخالف صاحباه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحد في سورة النور.

2368 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام".
قلت: رواه الترمذي في الرضاع (2) من حديث فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة، وقال: حسن صحيح، انتهى كلامه، قال أبو محمد (3): فاطمة لم تلق أم سلمة ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن كانت تربت في حجرها.
وفتق: أي شق، والمراد ما شق الأمعاء شق الطعام، ووقع موقع الغذاء، وهذا يدل على أنه لا تأثير له في الكبر، ولذلك صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "وكان قبل الفطام".

2369 - أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمَّة الرضاعة؟ فقال: "غرة: عبد أو أمة".
__________
(1) أخرجها أبو داود (4457)، والترمذي (1362).
(2) أخرجه الترمذي (1152) وصححه البوصيري في الزوائد كما في مصباح الزجاجة (896).
(3) وقوله: "أبو محمد" هو ابن حزم (انظر: تحفة التحصيل في ذكر المراسيل ص 636/ والمراسيل لأبي داود) (ص 316 رقم 450).
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قلت: رواه أبو داود في النكاح والترمذي والنسائى هنا من حديث حجاج ابن (1) حجاج بن مالك عن أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر أبو القاسم البغوي: أنه لا يعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث.
ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير (2): المذمة بالفتح مفعلة، من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر، والفتح: الحق، والحرمة: التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة، حتى أكون قد أديته كاملًا، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.

2370 - كنت جالسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه، حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: رواه أبو داود في الأدب (3)، من حديث أبي الطفيل قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم بالجعرانة لحمًا، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام، أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة وساقه، ولم يضعفه أبو داود.

2371 - إن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهن".
__________
(1) أخرجه أبو داود (20649)، والترمذي (11503)، والنسائي (6/ 18) وحجاج بن حجاج الأسلمي، قال الحافظ: مقبول، انظر التقريب (1129).
(2) النهاية (2/ 156).
(3) أخرجه أبو داود (5144) وفي إسناده جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان، قال علي ابن المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير أبي عاصم قال الحافظ في التقريب (970) "مقبول"، وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار عند أبي يعلى (900)، وابن حبان في صحيحه.
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قلت: رواه الشافعي واللفظ له والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم في النكاح من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان ... الحديث، قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ... فذكره، قال محمد: وإنما حدث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، انتهى كلامه. وأخرجه مالك في جامع الطلاق من الموطأ عن الزهري بلاغًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)
وغيلان: بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، أسلم يوم الطائف وكان من وجوه ثقيف ومقدمتهم، وكان شاعرًا توفي في آخر خلافة عثمان. (2)
وفي الحديث دلالة على اختيار أربع، ولا فرق في ظاهر الدلالة بين أن يكون عقد عليهن معًا أو مرتبات، فإنه يجوز إمساك من شاء منهن من الأوائل والأواخر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعة، وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه إن نكحهن معًا فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن متفرقات فيمسك أربعًا من الأوليات، ويفارق الأخريات، وظاهر الحديث مع الأولين مع حديث نوفل الذي بعد هذا.
__________
(1) أخرج الشافعي (2/ 16) (43)، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، والبيهقي (7/ 181 - 182)، ومالك (2/ 586) رقم (76). انظر: العلل الكبير للترمذي (1/ 445)، التلخيص الحبير (3/ 168).
ورواية سالم عن أبيه أخرجها الإمام أحمد (2/ 14)، والبزار (113).
(2) انظر ترجمة غيلان في الإصابة (5/ 330 - 336)، وذكر الحافظ هذا الحديث وقال: وفي إسناده مقال، وفيه غيلان بن سلمة.
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2372 - أسلمت وتحتي خمس نسوة، ففال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فارق واحدة وأمسك أربعًا"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها.
قلت: رواه الشافعي في مسنده (1) في باب أحكام القرآن، فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... وساقه.

2373 - قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "اختر أيتهما شئت".
قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، وأبو داود في الطلاق والترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه واللفظ للترمذي وقال: حديث حسن، وهذا يؤيد قول من قال: يخير أيتهما شاء ولا تتعين الأولى. (2)

2374 - أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخِر، وردها إلى زوجها الأول.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق وابن ماجه في النكاح من حديث ابن عباس ولم يضعفه أبو داود. (3)
وروي أنه قال: إنها أسلمت معي فردّها عليه.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح من حديث ابن عباس وقال
__________
(1) أخرجه الشافعي (1/ 274)، والبيهقي (7/ 184)، وانظر الإرواء (1884).
(2) أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجه (1951)، والشافعي (2/ 16)، وإسناده ضعيف فيه أبو وهب الجيشاني، قال البخاري في تاريخه (3/ 249): في إسناده نظر وجهل حاله ابن القطان. وقال الحافظ في التقريب (8508): مقبول.
(3) أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008).
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الترمذي: حسن صحيح. (1)

2375 - وروي: أن جماعةً من النساء ردهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار.
منهن: بنت الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسيير أربعة أشهر، حتى أسلم، فاستقرت عنده.
قلت: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ مطولًا عن ابن شهاب مرسلًا فقال فيه: عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه، بمثل معناه بزيادات، ورواه الشافعي مختصرًا في باب اختلاف مالك والشافعي من طريق مالك هذه، وذكره المصنف (2) في شرح السنة بصيغه: وروي، كما ذكره هنا، قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، قال: وليس في هذا الباب من المسند الحسن الإسناد، إلا حديث رواه وكيع عن إسماعيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وأشار ابن عبد البر بذلك إلى حديث ابن عباس الذي قبل هذا الحديث، وقال مالك: عن ابن شهاب أنه كان بين إسلام صفوان وبين إسلام إمرأته نحو من شهر. (3)
__________
(1) أخرجه أبو داود (2238)، والترمذي (1144).
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 543 - 545) رقم (44 - 46)، والبغوي (9/ 96).
(3) انظر: التمهيد لابن عبد البر (12/ 19).
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قوله: جعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسيير أربعة أشهر، أي تمكينه من السير في الأرض آمنًا، قال بعض الشارحين: أضاف المصدر، وهو التسيير إلى الظرف، وهو أربعة أشهر على الاتساع وأصل التسيير الإخراج من بلده إلى أخرى.
وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل، يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما.
قلت: رواه مالك في مراسيل ابن شهاب (1)، كالحديث الذي قبله، وقال فيه: وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما.

باب المباشرة
من الصحاح
2376 - كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبلها، كان الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم وابن ماجه في النكاح والترمذي في التفسير والنسائي في عشرة النساء كلهم من حديث جابر. (2)
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 543 - 545) رقم (44 - 46).
(2) أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435)، والترمذي (2978)، والنسائي (8974)، وابن ماجه (1925).
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قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي تزرع فيه المنى لابتغاء الولد، وفيه إباحة الوطىء في قبلها أنى شاء، من بين يديها أو من ورائها، وأما الدبر فليس هو بموضع الحرث ولا الزرع، ومعنى {أَنَّى شِئْتُمْ} أي كيف شئتم، واتفق العلماء إلا من شذ منهم، ولم يعتدوا بخلافه, على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا.

2377 - قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلم ينهنا.
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (1)
والعزل: هو أن يجامع، فإذا أراد الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، وكرهه الشافعية في كل حال، وبكل امرأة سواء رضيت أم لا، ولا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة ولا في الحرة إن أذنت، وكذا إن لم تأذن في الأصح.

2378 - أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمتنا، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل؟ فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها".
قلت: رواه مسلم وأبو داود في النكاح من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضًا. (2)

2379 - خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا، فاشتهينا النساء وأحببنا العزل، قلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا فبل أن نسأله؟، فسألناه عن
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر (1440)، واتفقا عليه من رواية عطاء عن جابر البخاري (5208)، ومسلم (1440).
(2) أخرجه مسلم (1439)، وأبو داود (2173).
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ذلك؟ لقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
قلت: رواه البخاري في مواضع: منها هنا وفي القدر وفي التوحيد، ومسلم وأبو داود في النكاح والنسائي في العتق من حديث أبي سعيد. (1)
وقال محمد بن سيرين: قوله: ما عليكم أن لا تفعلوا، أقرب إلى النهي، وفي بعض طرق البخاري لا عليكم لا تفعلوا، وأما الرواية التي ذكرها المصنف لا عليكم ألا تفعلوا، فمعناها: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نسمة قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقه لا يقع سواء عزلتم أم لا.
وفي الحديث دليل لما قاله مالك وهو الأصح من قولي الشافعي أن الرق يجرى على العرب، لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وقد استرقوهم، ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهم وأخذوا فداهم، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله أعلم. (2)

2380 - سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل؟ فقال: "ما من كل الماء يكون الولد، فإذا أراد الله خلق شيء، لم يمنعه شيء".
قلت: رواه مسلم في النكاح (3) من حديث أبي سعيد.

2381 - أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعزل عن امرأتي؟، فقال: "لم تفعل ذلك؟ " فقال: أشفق على ولدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًّا، ضر فارس والروم".
__________
(1) أخرجه البخاري في المغازي (4138)، وفي العتق (2542)، وفي النكاح (5210)، ومسلم (1438)، أبو داود (2173)، والنسائي (9088).
(2) انظر: المنهاج (10/ 14 - 15).
(3) أخرجه مسلم (1438).
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قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلًا ... الحديث.
وهو من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري. (1)

2382 - حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهي عن الغِيلة، فنظرت في فارس والروم، فإذا هم يُغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم"، ثم سألوه عن العزل؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأد الخفي".
قلت: رواه الجماعة من حديث جدامة بنت وهب إلا البخاري، فإنه لم يخرجه ولا أخرج عن جدامة شيئًا، وكلهم رووه في النكاح إلا أبا داود، فإنه رواه في الطب. (2)
وجُدامة: بضم الجيم وفتح الدال المهملة ويقال بالمعجمة، والصحيح الأول.
قال الجوهري (3): يقال أضرت الغيلة بالكسر بولد فلان: إذا أُتِيَتْ أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. والغيل بالفتح: اسم ذلك اللبن، انتهى.
واختلف العلماء في المراد بالغيلة في الحديث: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت.
قال العلماء: وسبب همه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.
__________
(1) أخرجه مسلم (1443).
(2) أخرجه مسلم (1442)، وأبو داود (3882)، والترمذي (2077)، والنسائي (6/ 106)، وابن ماجه (2011).
(3) الصحاح للجوهري (5/ 1787).
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وفي الحديث جواز الغيلة فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، قوله - صلى الله عليه وسلم -: يغيلون أولادهم، هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأد الخفي" هو بالهمز دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار، والموءودة: هي البنت المدفونة حية، سميت بذلك لأنها تثقل بالتراب. (1)

2383 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجلُ يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. (2)
- وفي رواية: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ... ".
قلت: رواها مسلم من حديث أبي سعيد. (3)
قال القاضي عياض (4): هكذا وقع في الرواية. "أشر" بالألف، وأهل النحو يقولون لا يجوز "أشر وأخير" وإنما يقال: "هو خير منه وشر منه" قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جوازهما، وأنهما لغتان. والله أعلم.

من الحسان
2384 - أُوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} الآية "أقْبِل وأدبر، واتق الدبُر والحيضة".
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 24 - 26).
(2) أخرجه مسلم (1437).
(3) أخرجها مسلم (123/ 1437).
(4) إكمال المعلم (4/ 614).
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قلت: رواه الترمذي في التفسير وذكر قصة من حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب. (1)

2385 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجه في النكاح من حديث خزيمة بن ثابت. (2)

2386 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دُبُرها".
قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث أبي هريرة. (3)

2387 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه".
قلت: رواه في "شرح السنة" بسنده المتصل من حديث أبي هريرة يوفعه ورواه البيهقي (4) بنحوه.

2388 - ويُروى: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر".
قلت: رواه الترمذي في النكاح، والنسائي في عشرة النساء من حديث ابن عباس. (5)

2389 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فإن الغيل يدرك الفارس فَيُدَغْثِره".
__________
(1) أخرجه الترمذي (2980).
(2) أخرجه الشافعي (2/ 29) (90)، والنسائي في الكبرى (8985)، وابن ماجه (1924) وإسناده صحيح، انظر الإرواء (2005).
(3) أخرجه أبو داود (2162)، والنسائي (9014) (9015)، وابن ماجه (1932).
(4) أخرجه البغوي في شرح السنة (2297)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198)، وفي شعب الإيمان (4/ 355)، وكذلك أخرجه أحمد (2/ 344)، وابن ماجه (1923).
(5) أخرجه الترمذي (1165)، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (9001).
(3/51)



قلت: رواه أبو داود في الطب، وابن ماجه في النكاح من حديث أسماء بنت يزيد، والله أعلم. (1)
والغيل: بالفتح قدمنا أنه اسم لبن المرأة التي وطئت وهي ترضع.
ويدعثره: بعين مهملة وثاء مثلثة مكسورة وراء مهملة أي: يصرعه ويهلكه بعد ما صار رجلًا.

فصل
من الصحاح
2390 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في بريرة: "خذيها فأعتقيها"، وكان زوجها عبدًا، فخبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها.
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في النكاح وأبو داود والنسائي كلاهما في الطلاق، كلهم بهذا اللفظ من حديث عروة عن (2) عائشة.

2391 - كان زوج بريرة عبدًا أسود، يُقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي، ودموعُه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟ "، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه"، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أشفع"؛ قالت: لا حاجة لي فيه".
__________
(1) أخرجه أبو داود (3881)، وابن ماجه (2012).
(2) أخرجه مسلم (1504)، وأبو داود (3929)، والترمذي (2124)، والنسائي (7/ 305).
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قلت: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه في الطلاق (1)، والنسائي في القضاء من حديث ابن عباس.
تنبيه: روى البخاري من حديث الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا، فلما عُتقت خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، قال المنذري (2) وجماعات من الحفاظ: قوله، كان حرًّا: هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرًا وإنما وقع مدرجًا في هذا الحديث، قال البخاري: وقول الأسود: كان حرًّا منقطع (3)، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح. انتهى كلامه. قال المنذري وغيره: وقد روي عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان عبدًا، فاختلفت الرواية عن الأسود ولم يختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال: كان عبدًا، ثم إن عائشة عمة القاسم بن محمد، وخالة عروة بن الزبير، وقد رويا عنها أنه عبد، وروايتهما أولى من أجنبي، يسمع كلامها من وراء حجاب، وهما يدخلان عليها ويباشران الأخذ عنها، ثم لو تعارضت الروايات عن عائشة فحديث ابن عباس بأنه كان عبدًا لا معارض له، وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس في زوج بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه عبد.

من الحسان
2392 - أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجين، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".
__________
(1) أخرجه البخاري (5283)، والنسائي (8/ 245 - 246)، وأبو داود (2231)، وابن ماجه (2075).
(2) مختصر السنن (3/ 148).
(3) انظر فتح الباري (12/ 41) تعليقًا على قوله "وقول الأسود منقطع".
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قلت: رواه أبو داود في الطلاق، والنسائي فيه وفي العتق وابن ماجه في الأحكام من حديث عائشة، وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد ضعفه ابن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. (1)

2393 - أن بريرة عُتقت وهي عند مغيث، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال لها: "إن قرُبك، فلا خيار لك".
قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث عائشة، وفي إسناده محمد بن إسحق. (2)

باب الصداق
من الصحاح
2394 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة؟، فقال: هل عندك من شيء تصْدقُها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
__________
(1) أخرجه أبو داود (2237)، والنسائي (6/ 161)، وابن ماجه (2532). وإسناده ضعيف. عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب التيمي، ويقال له: عبد الله، قال الحافظ في التقريب (4343): ليس بالقوي.
(2) أخرجه أبو داود (2236). وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، انظر الإرواء (1908).
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قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة كلهم هنا من حديث سهل بن سعد الساعدي. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر ولو خاتمًا من حديد" وفي بعض نسخ مسلم، "ولو خاتم من حديد" الأول واضح، وأما الثاني فله وجه صحيح أي ولو حضر خاتم.
وقول المرأة: إني وهبت نفسي لك، وسكوت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيه دليل على جواز هبة المرأة نكاحها له - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، فهذه الآية والحديث دليلان لذلك، فإذا وهبت المرأة نفسها له - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرٌ بالدخول ولا بالوفاة، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره، فإنه لا يخلو نكاحه عن مهر إلا فيما استثني.
قال الخطابي (2): وفيه جواز تزويج المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا، حملًا على ظاهر الحال انتهى.
وقد قال الشافعي لا يزوج القاضي المرأة حتى يشهد عدلان أنها ليست في عدة ولا زوجية، ولا لها ولي حاضر، فمن أصحابه من قال: هذا شرط، والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط.
وفيه أن يجوز إصداق القليل والكثير، ونقل عن الإمام أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن"، قال بعض العلماء: والباء في قوله: بما معك، ليست للمقابلة بل للسببية، والمراد كما وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لعلها وهبت
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 526)، والشافعي (2/ 7 - 8)، والبخاري (5135)، ومسلم (1425)، وأبو داود (2111)، والنسائي (6/ 54، 91، 113، 123)، وابن ماجه (1889).
(2) انظر: معالم السنن (3/ 181).
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صداقها لذلك الرجل، قالوا: والمعنى زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن، وقال الخطابي (1): هي باء التعويض كما يقال: بعت هذا الثوب بدينار، ولو كان معناه ما أولوه، لم يكن لسؤاله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء، معنى، لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز، جوازه ممن يحسنه انتهى، فتلخص أن معنى الكلام: زوجتكها بتعليم ما معك من القرآن.
- ويروي: قد زوّجتكها فعلمها.
قلت: رواها البخاري في باب التزويج على القرآن وعلى غير صداق. (2)

2395 - وسُئلتْ عن صداقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: "كان صداقُه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا، قالت: أتدري ما النش؟ نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هنا من حديث عائشة (3). والسائل لعائشة هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن ولم يخرج البخاري هذا الحديث، والمراد أوقية الحجاز: وهي أربعون درهمًا.
والنش: بنون مفتوحة ثم شين معجمة.

من الحسان
2396 - " ألا لا تُغالوا صدُقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
__________
(1) المصدر السابق (3/ 181).
(2) أخرجها البخاري (5149)، ولم أر فيه لفظ " ... فعلّمها".
(3) أخرجه مسلم (1426)، وأبو داود (2105)، والنسائي (6/ 116)، وابن ماجه (1886).
(3/56)



قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عمر بن الخطاب (1). وقال الترمذي: حسن صحيح، انتهى، وفي سنده أبو العجفاء يقال اسمه: هرم، وقيل: نشيب، وقيل: هرم بن نشيب. قال يحيى بن معين: بصري ثقة. قال البخاري: وفي حديثه نظر، وقال أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم.
والمكرمة: بفتح الميم وسكون الكاف وضم الراء المهملة واحدة المكارم.

2397 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعطى في صداق امرأته ملأ كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر بن عبد الله وفي إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف (2). قال أبو داود: وبعضهم رواه موقوفًا.

2398 - أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل من بني فزارة، ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "رضيت؟ " قالت: نعم ولو لم يعطني لرضيت، قال: "شأنك وشأنها".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه هنا من حديث عامر بن ربيعة،
__________
(1) أخرجه أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، والنسائي (6/ 117)، وابن ماجه (1887).
وإسناده ضعيف، فإن أبا العجفاء: ضعيف، يعتبر به عند المتابعة وقد تفرد به.
وقد وثقه ابن معين، والدارقطني ولكن جرحه البخاري بعد أن ذكر له هذا الحديث، وقال: وفي حديثه نظر. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (8309): مقبول، وانظر أقوال العلماء فيه في تهذيب الكمال (34/ 78 - 81)، وذكر المزي هذا الحديث، والجرح والتعديل (9/ ت 464).
(2) أخرجه أبو داود (2110) وإسناده ضعيف. وموسى بن مسلم قال الحافظ في التقريب (7060): ضعيف.
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وقال الترمذي: حسن صحيح. (1)

2399 - أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها شيئًا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها ميراث.
فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.
قلت: رواه الأربعة هنا وابن حبان في صحيحه من حديث علقمة، عن ابن مسعود، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (2)
ومعقل: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. وسنان بكسر السين المهملة وبالنون المفتوحة، وبعد الألف نون.
وبروع: بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الواو وبعدها عين مهملة هذا هو المشهور، وقيل بفتح الباء. وقيل: تزوع: بكسر التاء ثالثة الحروف وزاي ساكنة.
وواشق: بفتح الواو وبعد الألف شين معجمة مكسورة.
قال الشافعي: إن صح حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث، وجمهور أصحاب الشافعي على أن لا مهر، وقال أبو حنيفة رحمه الله يجب المهر، واختاره النووي من الشافعية وجماعة. (3)
__________
(1) أخرجه الترمذي (1113)، وابن ماجه (1888). وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وهذا الحديث مما استنكره عليه أبو حاتم الرازي في العلل (1/ 424). وقال الحافظ في التقريب (3082): ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود (2115)، والنسائي (6/ 121)، والرمذي (1145)، وابن ماجه (1891)، وابن حبان (4098)، (4099) وإسناده صحيح.
(3) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 126 - 127).
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باب الوليمة
من الصحاح
2400 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا؟ " قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
قلت: رواه الجماعة كلهم في النكاح من حديث أنس. (1)
قوله: أثر صفرة معناه: أنه يعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده.
قوله: "وزن نواة" قيل هو اسم لما زنته خمسة دراهم ذهبًا كان أو فضة، كما يقال للعشرين: نش، وللأربعين: أوقية. وقيل: كانت قدر نواة من ذهب، قيمتها خمسة دراهم، وقيل: ربع دينار والأول أشهر.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أولم، الوليمة: الطعام المتخذ للعرس، والصحيح عند الشافعي أنها مستحبة، وليست بواجبة، ويحمل الأمر على الندب، قال القاضي عياض: الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعل وليمة العرس بعد الدخول، وعند جماعة يستحب عند العقد، وعند ابن حبيب: عند العقد، وعند الدخول، انتهى كلامه، ولم أر لأصحابنا من الشافعية تصريحًا بوقت العرس ابتداء وانتهاء، وقال الماوردي -من أصحابنا-: يستحب عند الدخول، وهو كلام يحتمل أن يريد به قبل الدخول أو بعده، والله أعلم.
__________
(1) أخرجه البخاري (5148)، ومسلم (1427)، وأبو داود (2109)، والترمذي (1094)، والنسائي (6/ 128)، وابن ماجه (1907).
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2401 - ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة.
قلت: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث أنس. (1)

2402 - أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى على زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (2)

2403 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقتها، وأولم عليها بحيس.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (3)
واختلف في معنى قوله: وجعل عتقها صداقها، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل بخلاف غيره، وقد تقدم.
وقيل معناه: شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وكل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقًا، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر، قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فإن
__________
(1) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428)، وأبو داود (3743)، والنسائي (6908)، وابن ماجه (1908).
(2) أخرجه البخاري (4794)، ومسلم (1428).
(3) أخرجه البخاري (5169)، ومسلم (1365).
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تزوجها استحقت عليه المهر، وإن تزوجها على قيمتها التي استحقها عليها، فإن كانت معلومة صح الصداق، وإن كانت مجهولة فلا، في الأصح، وقال أحمد وأبو يوسف وجماعة: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق أخذًا بظاهر لفظ الحديث. (1)

2404 - أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال، يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبُسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن.
قلت: رواه البخاري في غزوة خيبر من حديث أنس، ولم يخرج مسلم هذا اللفظ. (2)

2405 - أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمُدّين من شعير.
قلت: رواه البخاري في باب: من أولم بأقل من شاة، من حديث صفية بنت شيبة ولم يخرجه مسلم. (3)
تنبيه: اختلف الحفاظ في حديث البخاري هذا، هل هو مُرسل أو مسند؟ وذلك بسبب اختلافهم في صفية بنت شيبة هل هي صحابية؟ قال الدارقطني: ولا يصح رؤيتها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة. (4)
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه (5) عن صفية بنت شيبة أنها قالت: لما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح، طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده،
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (9/ 314 - 315).
(2) أخرجه البخاري (4213).
(3) أخرجه البخاري (5172).
(4) وصفية بنت شيبة بن عثمان لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفيها خلاف، انظر تهذيب الكمال (35/ 211)، والإصابة (4/ 348)، وأسد الغابة (7/ 172)، وتحفة الأشراف (11/ 342).
(5) أخرجه أبو داود (1878)، وابن ماجه (2947) بإسناد صحيح.
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قالت: وأنا أنظر إليه، قال الحافظ عبد العظيم: وصفية هذه أخرج لها البخاري حديثًا، وقيل: إنها ليست صحابية، وإن الحديث مرسل، حكي ذلك عن النسائي وأبي بكر البرقاني، وقد ذكرها ابن السكن في الصحابة، وقال بعضهم لها رؤية، وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود تقول فيه: وأنا أنظر إليه.
وقد أخرج ابن ماجه عنها أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب عام الفتح، غير أن هذين الحديثين من رواية محمد بن إسحاق.

2406 - "إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
قلت: رواه الشيخان، ومالك، وأبو داود. (1)
وهذا يدل لما ذهب إليه الشافعي وجماعة أن إجابة وليمة العرس فرض على كل من دعي إليها، لكن تسقط بأعذار مذكورة في كتب الفقه.
- وفي رواية: "فليجب عُرسًا كان أو نحوه".
قلت: رواها مسلم وأبو داود كلاهما من حديث ابن عمر. (2)

2407 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك".
قلت: رواه مسلم في النكاح، وأبو داود وابن ماجه، وقال فيه: وهو صائم من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري. (3)

2408 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "شر الطعام طعام الوليمة: يدْعى لها الأغنياء، ويُترك الفقراء، ومن ترك الدعوة، فقد عصى الله ورسوله".
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 546)، والبخاري (5173)، ومسلم (1429)، وأبو داود (3736).
(2) أخرجه مسلم (1429)، وأبو داود (3738).
(3) أخرجه مسلم (1430)، وأبو داود (3740)، وابن ماجه (1750) (1751).
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قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا على أبي هريرة غير مرفوع (1) وأخرج مسلم من حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
ولم يخرج البخاري هذا المرفوع. (2)

2409 - كان رجل من الأنصار يُكنى أبا شُعيب كان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعامًا يكفي خمسة، لعلي أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، فصنع له طعيمًا، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا شُعيب إن رجلًا تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته"، قال: لا، بل أذنت له.
قلت: رواه البخاري في البيوع وفي غيره، ومسلم في الأطعمة والترمذي في النكاح، والنسائي هنا من حديث أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو. (3)

من الحسان
2410 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوْلم على صفية بسويق وتمر.
__________
(1) أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)، وابن ماجه (1913)، وأبو داود (3742)، والنسائي (6613).
(2) أخرجه مسلم (1432).
(3) أخرجه البخاري (5461)، ومسلم (2036)، والترمذي (1099)، والنسائي في الكبرى (6614).
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قلت: رواه الأربعة: أبو داود في الأطعمة، والترمذي وابن ماجه في النكاح، والنسائي هنا من حديث أنس، ومعناه ثابت في الصحيحين. (1)

2411 - أن رجلًا ضاف علي بن أبي طالب، فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكل معنا، فدعوه، فجاء فوضع يديه على عِضادتي الباب، فرأى القرام قد ضُرب في ناحية البيت فرجع، قالت فاطمة: فتبعته، فقلت: يا رسول الله ما ردّك؟ قال: "إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مُزَوّقًا".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الأطعمة (2) من حديث سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سنده سعيد بن جمهان وهو صدوق، وقال أبو حاتم الرازي: لا يُحتج به.
قوله: أن رجلًا ضاف علي بن أبي طالب: أي صار ضيفًا له.
عضادتي الباب: هما خشبتاه من جانبيه.
والقرام: بكسر القاف وبعدها راء مهملة وألف وميم، وهو الستر الرقيق، وراء الستر، ويُؤيده أنه قد جاء في الحديث، قرام ستر أي ستر لستر، وقيل هو ثوب من صوف فيه ألوان يُتخذ سترًا.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لي أو لنبي، هكذا هو في نسخ أبي داود وفي المصابيح أو لنبي بألف وواو. وقال في النهاية (3): ليس لي ولنبي بواو بغير ألف، والمزوق: المزَين.

2412 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مُغيرًا".
__________
(1) أخرجه أبو داود (3744)، والترمذي (1095)، والنسائي (6601)، وابن ماجه (1909).
(2) أخرجه أبو داود (3755)، وابن ماجه (3360). وفيه سعيد بن جمهان قال الحافظ في التقريب (2292): صدوق له أفراد.
(3) النهاية لابن الأثير (2/ 319).
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قلت: رواه أبو داود في الأطعمة (1). وفي سنده أبان بن طارق البصري، سُئل عنه أبو زرعة الرازي فقال: شيخ مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: أبان بن طارق لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وفي إسناده أيضًا دُرست بن زياد وهو ضعيف.
والدعوة: بفتح الدال هي الطعام المدعو إليه، وضم الدال فيه خطأ.

2413 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة (2) من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفعه، وفي سنده يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، قال الذهبي في المغني: مشهور حسن الحديث، قال أحمد: لا بأس به، وقال ابن حبان: فاحش الوهم لا يجوز الاحتجاج به وقد تقدم.

2414 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سُمْعة، ومنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به".
قلت: رواه الترمذي في النكاح بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذْكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث، ورواه بمعناه أبو داود في الأطعمة عن رجل من أصحاب
__________
(1) أخرجه أبو داود (3741)، وابن عدي في الكامل (1/ 380 - 381) ضمن ترجمة أبان ابن طارق.
وترجم له الحافظ في التقريب (140) وقال: مجهول.
ودرست بن زياد ذكره الحافظ في التقريب (1834) وقال: ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود (3756) وإسناده ضعيف. فيه يزيد بن عبد الرحمن، ذكره الحافظ في التقريب، (7800) وقال: صدوق ربما وهم. وانظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (1/ 423)، والميزان (4/ 432)، وقول الذهبي في المغني في الضعفاء (2/ 751) رقم (7122).
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النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن ماجه في النكاح من حديث أبي هريرة وقالا: "في اليوم الثالث رياءً وسمعة". (1)
قوله: "ومَن سَمّعَ سَمّعَ الله به" قال في الفائق (2): التسمعة: أن يُسْمع الناس عمله وينوه به على سبيل الرياء، يقال إنما يفعل هذا تسمعة وتريئة أي ليسمع به ويُرى ومعنى سمع الله به: أي نوه الله بريائه وتسميعه، وقرع به أسماع خلقه فأشهروه بذلك، فيفتضح فينعكس مقصودة.

2415 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن طعام المتباريَيْن أن يؤكل".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة (3) من حديث جرير بن حازم عن الزبير ابن حريث قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى ... وساقه، قال أبو داود: وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، يريد أن أكثر الرواة أرسلوه.
والمتباريان: هما المتعارضان بفعلهما ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1097)، وابن ماجه (1915) وإسناده ضعيف. في إسناده زياد بن عبد الله وهو البكائي قال الحافظ في التقريب (2096) صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وانظر: التلخيص الحبير (3/ 195)، ورواه أبو داود بمعناه عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (3745).
(2) انظر: الفائق للزمخشري (2/ 196).
(3) أخرجه أبو داود (3754)، وأخرجه -مرسلًا- البغوي في مسند ابن الجعد (2/ 1112) رقم (3257)، والحاكم -متصلًا- (4/ 128) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي (7/ 274)، وقال البغوي في شرح السنة (9/ 144): أن الصحيح: عن عكرمة مرسل.
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باب القَسْم
من الصحاح
2416 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة، فكان يقسِمُ منهن لثمان.
قلت: رواه الشيخان في النكاح من حديث ابن عباس. (1)
والتسع: عائشة، وحفصة، وسودة، وزينب، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وصفية رضي الله عنهن. ويقال: نِسوة ونُسوة: بالكسر والضم لغتان، الكسر أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن العزيز.

2417 - أن سودة لما كبرت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة.
قلت: رواه البخاري ومسلم في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث عائشة. (2)
وفي رواية: كانت سودة أول امرأة تزوجها بعدي، تعني بذلك عقد عليها بعد العقد علي، وأما الدخول فكانت سودة قبلها رضي الله عنها.

2418 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ " يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها.
قلت: رواه البخاري في النكاح بهذا اللفظ، ومسلم في الفضائل
__________
(1) أخرجه البخاري (5067)، ومسلم (1465).
(2) أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، والنسائي في الكبرى (8934).
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بنحوه كلاهما من حديث عائشة. (1)

2419 - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
قلت: رواه الشيخان في حديث الإفك من حديث عائشة رضي الله عنها. (2) وبهذ قال العلماء لكنه محمول عند الشافعية على غير سفر النقلة، أما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب البعض ويترك الباقي مع وكيله أو غيره، سواء كان ذلك بقرعة أو بغير قرعة لا يجوز.

2420 - من السنة إذا تزوج البكر على امرأته، أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئتُ لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت رواه: الجماعة إلا النسائي من حديث أبي قلابة عن أنس، ولم يقل ابن ماجه ما قاله أبو قلابة "ولا، من السنة". (3)

2421 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: "ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعتُ عندك، وسبعتُ عندهن، وإن شئت ثلّثتُ عندك ودرتُ" قالت: ثَلِّث.
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة ورواه أيضًا من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن ولم يقل عن أم سلمة، ورواه أبو داود وابن ماجه في النكاح. والنسائي في عشرة النساء. (4)
__________
(1) أخرجه البخاري (5217)، ومسلم (2443).
(2) أخرجه البخاري (2688)، ومسلم (2770).
(3) أخرجه البخاري (5214)، ومسلم (1461)، وأبو داود (2124)، والترمذي (1139)، وابن ماجه (1916).
(4) أخرجه مسلم (1460)، وأبو داود (2122)، وابن ماجه (1917)، والنسائي (8925).
(3/68)



- ويروى أنه قال لها: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".
قلت: رواها مسلم في النكاح أيضًا. (1)

من الحسان
2422 - روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عائشة. (2)
وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلًا. وقال الترمذي: إن المرسل أصح.
وأراد به - صلى الله عليه وسلم - مَيْل القلب، وهو لا يملك ابن آدم دفعه، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - تعليم لنا.

2423 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشِقّه ساقط".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: ولا يعرف مرفوعًا إلا من حديث همام بن يحيى. (3)
__________
(1) أخرجها مسلم (1460).
(2) أخرجه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (7/ 63 - 64)، وابن ماجه (1971) والمرسل أقرب إلى الصواب كما قال الدارقطني في العلل، انظر: نصب الراية (3/ 214)، وخلاصة البدر المنير (2/ 177)، والإرواء (2018).
(3) أخرجه أبو داود (3133)، والترمذي (1141)، والنسائي (7/ 63)، وابن ماجه (1969) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (2/ 186) وقال: على شرط الشيخين، وقال الخطابي في معالم السنن (3/ 218 - 219): في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوى في القسم بين نسائه.
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باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
من الصحاح
2424 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج".
قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وفي النكاح ومسلم فيه والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي هريرة. (1)
والضلع: بكسر الضاد وفتح اللام.

2425 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي هريرة. (2)
قال النووي (3): العوج: ضبطه بعضهم هنا بفتح العين، وبعضهم بكسرها، ولعل الفتح أكثر، قال: وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر، وهو الأرجح.
__________
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (3331)، وفي النكاح (5186)، ومسلم (1468)، والنسائي في الكبرى (9140).
(2) أخرجه مسلم (1468).
(3) المنهاج (10/ 83 - 84).
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قال أهل اللغة: العوج: بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود ونحو ذلك، وبالكسر ما كان من كلام أو معاش أو دين. يقال: فلان في دينه عوج بالكسر. وقال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخص مرئي، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام، وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: كلاهما بالكسر. انتهى كلام النووي.

2426 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يفْرَكْ مؤمن مؤمنةً، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)
ويفرك: بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء، يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض، قال القاضي (2): هذا ليس هو على النهي بل هو خبر أي لا يقع منه بغض تام لها، قال: وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم، ولهذا قال: إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.
قال النووي (3): وما قاله ضعيف أو غلط، والصواب أنه نهي، أي لا ينبغي أن يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقًا يكرهه وجد فيها خلقًا مرضيًا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة أو نحو ذلك، وهذا الذي ذكرته متعين لوجهين، أحدهما: أن المعروف في الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعها، وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعًا لكان نهيًا بلفظ الخبر، والثاني: أنه وقع
__________
(1) أخرجه مسلم (1469).
(2) انظر: إكمال المعلم (4/ 680).
(3) انظر: المنهاج للنووي (10/ 85 - 86).
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خلافه، فبعض الناس يبغض زوجته بغضًا شديدًا، ولو كان خبرًا لم يقع خلافه، وهذا واقع. انتهى.

2427 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر".
قلت: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ومسلم في النكاح. (1)
يخنز: بفتح الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وكسرها وبالزاى المعجمة بمعنى: ينتن، والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها، وقال العلماء: ومعناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت.
وقوله: ولولا حواء، بالمد سميت بذلك لأنها: أم كل حي، قيل ولدت لآدم - صلى الله عليه وسلم - أربعين ولدًا في عشرين مرة، كل بطن ذكر وأنثى، قيل: خلقت من ضلع آدم قبل دخول الجنة، وقيل: في الجنة. ومعنى الحديث: أن إبليس دلها على الشجرة وأغواها فأخبرت آدم بها فأكل منها. (2)

2428 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في النكاح بهذا اللفظ ومسلم في صفة النار من حديث عبد الله بن زمعة يرفعه. (3)
- وفي رواية: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها في آخر يومه" ثم وعظهم في ضحكهم للضرطة، قال: "لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ ".
__________
(1) أخرجه البخاري (3399)، ومسلم (1470).
(2) انظر: المنهاج للنووي (10/ 86 - 87).
(3) أخرجه البخاري (5204)، ومسلم (2855).
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قلت: رواه البخاري في النكاح والترمذي في التفسير ومسلم في صفة النار -أعاذنا الله منها- وابن ماجه في النكاح بقصة ضرب المرأة خاصة من حديث عبد الله بن زمعة. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: يعمد هو بكسر الميم في المضارع، يقال: عمدت للشيء بالفتح أعمد بالكسر عمدًا أي قصدت له أي: تعمدت وهو نقيض الخطأ.

2429 - كنت ألعب بالبنات عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان لي صواحب يلعبن، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل ينقمعن منه، فيسر بهن إلي فيلعبن معي.
قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في فضائل عائشة من حديثها. (2)
وينقمعن: بياءٍ آخر الحروف ونون ساكنة وقاف أي يدخلن البيت حياء وهيبة له - صلى الله عليه وسلم -، ويسر بهن: أي يرسلهن.
وأما اللُعب باللعب فقيل منسوخ وقال القاضي (3): القول بجوازه للبنات ذهب إليه جمهور العلماء، أجازوا بيعهن وشراهن ولم يغيروا أسواقها.

2430 - والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو.
قلت: رواه البخاري في النكاح ومسلم في العيدين من حديث عائشة. (4)
__________
(1) أخرجه البخاري (4942)، ومسلم (2855)، والترمذي (3343)، وابن ماجه (1983).
(2) أخرجه البخاري (6130)، ومسلم (2440).
(3) إكمال المعلم (7/ 448).
(4) أخرجه البخاري (5236)، ومسلم (892).
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2431 - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعلم إذا كنتِ عني راضية، وإذا كنت علي غَضْبى، فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: "إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا، ورب إبراهيم"، قالت: قلت: أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمَكَ.
قلت: رواه البخاري في النكاح في غيرة النساء ومسلم في الفضائل من حديث عائشة. (1)

2432 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
قلت: رواه الشيخان في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي هريرة. (2)
- وفي رواية: "إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها".
قلت: رواها مسلم في النكاح (3) ولم يخرج البخاري هذا اللفظ.

2433 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتُموهُنَّ بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن، فاضربوهن ضربًا غير مُبَرَّح، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف".
قلت: رواه مسلم في حجة الوداع من حديث جابر (4)، وقد ذكره المصنف في الحج وتقدم شرحه.
__________
(1) أخرجه البخاري (5228)، ومسلم (2439).
(2) أخرجه البخاري (3237)، ومسلم (1436)، والنسائي في الكبرى (8970).
(3) أخرجها مسلم (1436).
(4) أخرجه مسلم (1218).
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2434 - قالت امرأة: يا رسول الله! إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: "المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور".
قلت: رواه البخاري في النكاح ومسلم في اللباس وأبو داود في الأدب والنسائي في عشرة النساء من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. (1)
ومعنى الحديث: المتكثّر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وغيره: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده ليظهر للناس بأنه أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، وقيل هو من يلبس قميصًا واحدًا ويصل بكميه كمين، فيظهران عليه قميصين.
وحكى الخطابي (2) قولًا آخر: أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه كالكاذب القائل ما لم يكن، وقيل: هو الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته. (3)

2435 - آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا يا رسول الله! آليت شهرًا؟ فقال: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".
قلت: رواه البخاري في النذور وفي غيره من حديث أنس. (4)
__________
(1) أخرجه البخاري (5219)، ومسلم (2130)، وأبو داود (4997)، والنسائي في الكبرى (8920).
(2) أعلام الحديث (3/ 2021 - 2022)، ونقله كذلك ابن حجر عن الخطابي في الفتح (9/ 318).
(3) انظر: المنهاج للنووي (14/ 157 - 158).
(4) أخرجه البخاري (5201).
(3/75)



قوله: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقال: آلى يولي إيلاء والاسم: الألية ومعناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل عليهن، وإنما عداه ممن حملًا على المعنى وهو الامتناع.
قوله: وكانت انفكت رجله، قال ابن الأثير (1): الانفكاك ضرب من الوهن والخلع، وهو أن ينفك بعض أجزائها عن بعض، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسًا فسقط فانفكت رجله - صلى الله عليه وسلم -، قوله: فأقام في مشربة، المشربة: بالضم والفتح، الغرفة، والمشربة: بفتح الراء من غير ضم الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة.

2436 - قال جابر: عزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلى قوله: {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}، فبدأ بعائشة وقال: "يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرًا، أحب أن لا تعجلي فيه، حتى تستشيري أبويك"، قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا".
قلت: رواه مسلم في النكاح (2) من حديث جابر بن عبد الله، ولم يخرج البخاري من هذا الحديث، إلا ذكر التخيير فإنه أخرجه عن عائشة وغيرها.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فلا عليك أن لا تعجل، إنما قال لها هذا شفقة عليها، وعلى أبويها ونصيحة لهم في مقامها عنده - صلى الله عليه وسلم -، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها، وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
__________
(1) النهاية لابن الأثير (3/ 466).
(2) أخرجه مسلم (1478).
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2437 - كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} قلت: ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك.
قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم في النكاح والنسائي فيهما وفي عشرة النساء من حديث عائشة. (1)

من الحسان
2438 - أنها كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجليّ، فلما حملت اللحم، سابقته فسبقني، قال: "هذه بتلك السبقة".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والنسائي في عشرة النساء من حديث عائشة ولم يضعفه أبو داود. (2)
وقد استدل بهذا الحديث من جوز المسابقة على الأقدام، وأجاب من منع بأن ذلك كان بغير عوض، وأما مع العوض فلا، وهذا هو الصحيح عندنا.

2439 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه".
قلت: رواه الترمذي في المناقب وابن حبان في صحيحه كلاهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال الترمذي: حسن صحيح. (3)
قال ابن حبان (4): قوله "فدعوه" يعني: لا تذكروه إلا بخير.
__________
(1) أخرجه البخاري (4788)، ومسلم (1464)، والنسائي (6/ 54)، وفي الكبرى (8927).
(2) أخرجه أبو داود (2578)، والنسائي (8943)، وفي عشرة النساء (56).
(3) أخرجه الترمذي (3895)، وابن حبان (4177) وصححه، وانظر الصحيحة (285).
(4) الإحسان (9/ 484).
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يعني إذا مات المسلم فلا تذكروه إلا بخير، وهذا عن ابن حبان تفسير ظاهر يجب المصير إليه، وقد فسره بعضهم بأمر لا يجوز اعتقاده، إلا إن جاءت به سنة وهو أنه قال يعني بالصاحب نفسه، ومعناه اتركو التكلف والتحسر عليَّ، وقيل معناه: إذا مت فدعوني ولا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي، وما قاله ابن حبان هو المتبادر إلى الذهن، وما قاله غيره يحتاج إلى توقيف، ومعنى: خيركم لأهله، الإشارة إلى الحث على صلة الرحم.

2440 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت".
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، وقال: تفرد به عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وما رواه عن عبد الملك إلا هدبة بن المنهال وهو شيخ أهوازي. (1)
ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا بنحوه ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس.

2441 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
قلت: رواه الترمذي في النكاح من حديث أبي هريرة يرفعه وقال: حسن غريب، ورواه ابن ماجه فيه من حديث عائشة ترفعه. (2)

2442 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة".
__________
(1) أخرجه ابن حبان (4163)، وأحمد (1/ 191)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 308) ضمن ترجمة الربيع بن صبيح وعبد الملك بن عمير، ثقة، تغير حفظه وربما دلس، قاله الحافظ في التقريب (4228)، وهدبة بن المنهال الأسدي كوفي، ذكره البخاري في تاريخه (8/ 247)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 114) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وانظر قول ابن حبان في الإحسان (9/ 472).
(2) أخرجه الترمذي (1159)، وعند ابن ماجه (1852) من حديث عائشة.
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قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث أم سلمة ترفعه، وقال الترمذي: حسن غريب. (1).

2443 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور".
قلت: رواه الترمذي في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث طلق ابن علي يرفعه وقال الترمذي: حسن غريب. (2)

2444 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله! فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا". (غريب).
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث معاذ، وقال الترمذي: غريب. (3).
قوله: "فإنما هو عندك دخيل" الدخيل بالدال والخاء المعجمة المكسورة والياء المثناة من تحت هو الضيف والنزيل.

2445 - قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تُطعِمها إذا طَعِمْتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر، إلا في البيت".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في النكاح والنسائي في عشرة النساء من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه ولم يضعفه أبو داود. (4)
__________
(1) أخرجه الترمذي (1161)، وابن ماجه (1854).
(2) أخرجه الترمذي (1160)، والنسائي في الكبرى (8971) وإسناده حسن.
(3) أخرجه الترمذي (1174)، وابن ماجه (2041) وإسناده حسن، انظر الصحيحة (173).
(4) أخرجه أبو داود (2142)، والنسائي في الكبرى (9171)، وابن ماجه (1850)، إسناده حسن، لحال حكيم بن معاوية، والدَبْهز وهو صدوق، التقريب (1486).
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قوله: ولا تقبح، معناه لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها بأن تقول قبحك الله، وما أشبهه من الكلام.
وقوله: ولا تهجر إلا في البيت أي لا تهجرها إلا في المضجع ولا يتحول إلى دار أخرى قال الله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}.

2446 - قلت: يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني: البذاء؟ قال: "طلقها"، قلت: إن لي منها ولدًا ولها صحبة؟، قال: "فمرها، يقول: عظها، فإن يك فيها خير فستقبل، ولا تضربن ظعينتك ضربك أُميتك".
قلت: رواه أبو داود في الوضوء مطولًا ذكر فيه إسباغ الوضوء من حديث لقيط بن صبره. (1)
والظعينة: بالظاء المفتوحة والعين المهملة المكسورة وبعدها ياء مثناة من تحت ثم نون هي: المرأة التي في الهودج، والمراد بها الزوجة من الظعن الذي هو الذهاب لأنها تذهب إلى بيت زوجها، والمعنى لا يضرب الحرة الكريمة من النساء، مثل ضربك الأمة الخسيسة منهن. وظعينتك: منصوب على المفعول به لتضربن، وانتصب ضربك على المفعول المطلق النوعي، وانتصب أميتك على أنه مفعول به للمصدر.

2447 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضربوا إماء الله"، فأتاه عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن؟ فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير، كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم".
قلت: رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه في النكاح والنسائي في عشرة النساء من
__________
(1) أخرجه أبو داود (142) وإسناده صحيح.
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حديث إياس بن عبد الله (1) يرفعه.
قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى إياس بن عبد الله غير هذا الحديث وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه وقال: ولا نعرف لإياس صحبة، وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله مدني له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. (2)
ذئر النساء: بالذال المعجمة وكسر الهمزة وفتح الراء، يقال: ذئرت المرأة إذا نشزت، ونفرت تذأر فهي ذائر بغير هاء والرجل ذائر، الذكر والأنثى فيه سواء.
وطاف بالشيء: أحاط به، والكاف في خياركم راجعة للأزواج أي لا تجدون الأزواج الذين يضربون نساءهم خياركم.

2448 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبدًا، على سيده".
قلت: رواه أبو داود في الطلاق وفي الأدب والنسائي في عشرة النساء والحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري من حديث أبي هريرة. (3)
ومعنى خبّب: أفسد وخدع.

2449 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله".
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند (2/ 28 - 29) رقم (88)، وأبو داود (2146)، وابن ماجه (1985)، والنسائي في الكبرى (9167) وإسناده صحيح كما قال ذلك الحاكم (2/ 188)، ووافقه الذهبي.
(2) التاريخ الكبير (1/ 440)، انظر: الجرح والتعديل (2/ 280)، تهذيب التهذيب (1/ 389)، الإصابة (1/ 101)، الثقات (3/ 12، 4/ 34).
(3) أخرجه أبو داود (5170)، والنسائي (9214)، والحاكم (2/ 196) وصحح إسناده على شرط البخاري، وانظر: الصحيحة (324).
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قلت: رواه الترمذي في الإيمان والنسائي في عشرة النساء كلاهما من حديث أبي قلابة عن عائشة ترفعه، وقال الترمذي: حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا عن عائشة رضي الله عنها. (1)

2450 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم".
قلت: رواه الترمذي في النكاح من حديث أبي هريرة وقال: حسن صحيح. (2)

2451 - قَدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك أو حنين، وفي سَهوتِها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة -لُعَب- فقال: "ما هذه يا عائشة؟ " فقالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: "ما هذا الذي أرى وَسطهنَّ؟ " قالت: فرس، قال: "وما هذه الذي عليه؟ " قالت: جناحان، قال: "فرس له جناحان؟ " قلت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه.
قلت: رواه أبو داود في الأدب في باب اللعب بالبنات والنسائي في عشرة النساء ولم يضعفه أبو داود. (3)
قوله: وفي سهوتها: ستر، هو بفتح الباء الموحدة والهاء الساكنة وفتح الواو أي في صفتها. (4)
__________
(1) أخرجه الترمذي (2612)، والنسائي (9154)، انظر الصحيحة (284). =
= وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عائشة، انظر: جامع التحصيل (ص 211)، والمراسيل (ص 109)، تاريخ يحيى بن معين (2/ 309)، تحفة التحصيل (ص 243).
(2) أخرجه أبو داود (4682)، والترمذي (1162)، وابن حبان (4176)، والبغوي (9/ 180).
(3) أخرجه أبو داود (4934)، والنسائي (8950).
(4) ورد في المخطوط "بهوتها" ولم أجده في الكتب المتوفرة لديّ بل فيها "سهوتها" وقال ابن الأثير في النهاية (2/ 430): "وفيه "أنه دخل على عائشة وفي البيت سهوة عليها ستر". =
(3/82)



باب الخلع والطلاق
من الصحاح
2452 - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنّ ثابتَ بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام؟، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
قلت: رواه البخاري والنسائي (1) في الطلاق من حديث ابن عباس.
واسم زوجة ثابت هذه: حبيبة بنت سهل، وقيل: جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن أبي.
قولها: ما أعتب عليه في خلق ولا دين أي: لا أعتب عليه لسوء خلق ولا لنقصان دين.
قولها: ولكن أكره الكفر في الإسلام، معناه: أني أكرهه فأخاف أن أقع في الإسلام في المعصية من النشوز أريد مفارقته فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافي نفسه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقْبَلِ الحديقة وطلقها تطليقة: أمر إرشاد لا إيجاب، وفيه دليل على أن الخلع في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس ببدعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن له ولم يستفصل.
__________
= السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل هو "كالصُفّة تكون بين يَدي البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع في الشيء" انتهى.
(1) أخرجه البخاري (5273)، والنسائي (6/ 169).
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2453 - أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلَّق لها النساء".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه إلى الأمر بالمراجعة، كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. (1)
وهذا الحديث أصل عظيم في باب الطلاق، أخذ العلماء بظاهره فأجمعوا على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، وشذ بعض أهل الظاهر فقالوا لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وبالأول قال العلماء كافة، وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بالرجعة، وهذا الأمر محمول على الندب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماعات وقال مالك هو للوجوب.
- وفي رواية: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
قلت: رواها الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عمر. (2)
وفي هذه الرواية دليل على أنه إذا طلقها في الحيض وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة، قبل المسيس، وأن الرواية الأولى: ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، محمولة على الاستحباب، حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق، بل ينبغي أن يمسها في الطهر الأول حتى يتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني، وفي هذه
__________
(1) أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي (6/ 137)، وابن ماجه (2019).
(2) أخرجه مسلم (1471)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1176)، والنسائي (6/ 141)، وابن ماجه (2023).
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الرواية دليل على أن طلاق الحامل ليس بممنوع منه سواء كانت ترى الدم على الحمل أم لا، وطئها أم لا.

2454 - خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئًا.
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري. (1)
وفيه دليل لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أحد الروايتين عنه وأحمد أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا ولا تقع به فرقة.
وروي عن جماعة من العلماء منهم مالك في رواية عنه أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا والأحاديث الصحيحة ترد هذا.

2455 - وقال ابن عباس في الحرام: يُكَفّرُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم وابن ماجه في الطلاق موقوفًا على ابن عباس. (2)
ومعنى ذلك: أنه إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، عليه كفارة يمين، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا طويلًا وذهب الشافعي إلى أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، أو نوى الظهار كان ظهارًا، أو تحريم عينها، أو لم ينو شيئًا، فعليه في الصورتين كفارة يمين.

2456 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب بنت جحش، وشرب عندها عسلًا، فتَواصَيتُ أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: "لا بأس، شربت عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا"، يبتغي
__________
(1) أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، والترمذي (1179)، والنسائي (6/ 56)، وابن ماجه (2052).
(2) أخرجه البخاري (4911)، ومسلم (1473)، وابن ماجه (2073).
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مرضات أزواجه، فنزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}.
قلت: رواه البخاري في التفسير وفي غيره ومسلم في الطلاق وأبو داود في الأشربة والنسائي في الأيمان من حديث عائشة واللفظ للبخاري. (1)
والمغافير: بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء وهو: صمغ حلو كالناطف، له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: "العرفط" بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز، وزعم بعضهم أن رائحته حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وما قاله الناس. (2)

من الحسان
2457 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الطلاق والحاكم وقال: على شرط الشيخين، كلهم من حديث ثوبان. (3)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: من غير ما بأس، ما: صلة بين المضاف والمضاف إليه، والبأس: الشدة أي من غير شدة تلجئها إلى المفارقة.

2458 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
__________
(1) أخرجه البخاري في التفسير (4912)، وفي الأيمان (6691)، ومسلم (1474)، وأبو داود (3714)، والنسائي (7/ 71).
(2) انظر المنهاج للنووي (10/ 108 - 109).
(3) أخرجه أبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055)، وصححه الحاكم (2/ 200).
انظر: الإرواء (2035).
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قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الطلاق من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر يرفعه، قال الحافظ عبد العظيم: والمشهور فيه المرسل، وهو ما رواه أبو داود عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق. (1)
قال البيهقي: وفي رواية محمد بن أبي شيبه عن عبد الله بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه، وروى الحاكم هذا المرسل مسندًا من حديث معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر يرفعه وقال: صحيح، وقال الذهبي: على شرط مسلم.

2459 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل".
قلت: رواه في شرح السنة من حديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزّال بن سبرة عن علي يرفعه، وروى منه ابن ماجه في الطلاق بالسند المذكور: "لا طلاق قبل النكاح".
وجويبر بن سعيد تركوه، وقال في شرح السنة: ضعفه يحيى بن سعيد ويحيى بن معين، وروى أبو داود منه في الوصايا من حديث علي أيضًا يرفعه: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل"، وفي سند أبي داود يحيى بن محمد المدني الجاري وليس بالقوي، وذكر العقيلي له هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه ويحيى الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) أخرجه أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018). وانظر قول المنذري في مختصر سنن أبي داود (3/ 92)، انظر المصنف لابن أبي شيبة (7/ 138)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 431)، والحاكم (2/ 196)، والبيهقي (7/ 322)، وانظر: الإرواء (2040).
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وقد روي حديث أبي داود هذا من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت. (1)
واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له، وقيل: هو الصغير الذي مات أبوه، والمراد من الاحتلام البلوغ، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا رضاع بعد فطام أي بعد وقت فطام، والمراد به بعد الحولين، فإنه أول الفطام في الغالب، وكانت الجاهلية يتعبدون بالصمت حين كانوا يعتكفون.

2460 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع إلا فيما يملك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في الطلاق والنسائي في البيوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وألفاظهم متقاربة، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (2)

2461 - أنه طلق امرأته سُهيمه البتة، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
__________
(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (2350) وفي إسناده جويبر بن سعيد قال الحافظ في التقريب (994): ضعيف جدًّا.
وأخرجه أبو داود (2873)، وابن ماجه (2049). وعند أبي داود يحيى بن محمد المدني، قال الحافظ في التقريب (7688): صدوق يخطىء. وانظر الإرواء (1244).
(2) أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 288)، وابن ماجه (2047) قطعة منه.
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قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته ... الحديث، قال أبو داود: حديث نافع بن عجير صحيح (1)، قال المنذري (2): وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد: إن طرقه ضعيفة. وضعفه البخاري أيضًا، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.
ورواه الترمذي في النكاح وابن ماجه في الطلاق: كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده.
ومعنى بتة: قاطعة، وأصل البت القطع.

2462 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جَدّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا وحسنه الترمذي. (3)
وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه.
قال الحافظ عبد العظيم (4): إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.

2463 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
__________
(1) أخرجه أبو داود (2206)، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد بن ركانة قال الحافظ في التقريب (3510): لين الحديث. ولجهالة أبيه علي بن يزيد بن ركانة. قال الحافظ في التقريب (4849) مستور.
وانظر لزامًا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 362 - 363).
(2) مختصر السنن (3/ 133 - 134).
(3) أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، انظر: التلخيص الحبير (3/ 209)، نصب الراية (3/ 293 - 294).
(4) مختصر السنن (3/ 119).
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قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.
قلت: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة. (1)
وقال أبو داود: في غلاق، وقال: الغلاق أظنه: الغضب.
قال المنذري (2): المحفوظ فيه: "إغلاق" وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق، وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، كما ذكره أبو داود، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة، حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق واحدة للسنة، وهذا التفسير يقول به من يرى إيقاع الثلاث في دفعة واحدة طلاق بدعة، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في آخرين، وقال الشافعي ليس ببدعة.

2464 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله". (غريب).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة يرفعه، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يفيق في وقت فيطلق في زمن إفاقته. (3)

2465 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل".
__________
(1) أخرجه أحمد (6/ 276)، وأبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، انظر: الإرواء (2047).
(2) مختصر السنن (3/ 118).
(3) أخرجه الترمذي (1191)، وفي إسناده عطاء بن عجلان قال الحافظ في التقريب (4627): متروك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب.
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قلت: رواه الترمذي في أول الحدود والنسائي في الرجم من حديث الحسن البصري عن علي يرفعه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نعرف للحسن سماعًا من علي، وإن كان قد أدركه، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي يرفعه. (1)

2466 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم هنا، من حديث مظاهر بن أسلم المكي عن القاسم عن عائشة ترفعه، قال أبو داود: وهو حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى (2)، وقال أحمد بن عدي: له حديث (3) آخر عن أبي سعيد المقبري عن أبيِ هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1423) والنسائي في الكبرى (7346) من طريق الحسن عن علي والحسن لم يسمع من علي.
وأخرجه من طريق أبي ظبيان عن علي أخرجه أحمد (1/ 154)، والطيالسي في مسنده (90)، وأبو داود (4402)، والنسائي في الكبرى (7344)، والبيهقي (8/ 264 - 265)، والنسائي في الكبرى موقوفًا (7345) ورجح هذه الرواية.
وللحديث عن علي طرق أخرى انظر المسند الجامع (10/ 283 - 286)، والإرواء (297).
(2) أخرجه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080) وإسناده ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم. قال الحافظ في التقريب (6767): ضعيف.
(3) الكامل لابن عدي (6/ 449 /ت 1931).
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وقال الذهبي: مظاهر هذا ضعفوه (1) وهو بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة. قال البيهقي: ولو صح حديث مظاهر قلنا به.

باب المطلقة ثلاثًا
من الصحاح
2467 - جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هُدْبة الثوب؟ فقال: "أتُريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
قلت: رواه البخاري في اللباس وفي الشهادات بهذا اللفظ ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أربعتهم في النكاح من حديث عائشة. (2)
قولها: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الزاي المعجمة وكسر الباء الموحدة بلا خلاف، قولها: فبتّ طلاقي أي طلقني ثلاثًا.
__________
(1) قال الدارقطني في السنن (4/ 39) بإسناد صحيح عن أبي عاصم، قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وانظر قول الذهبي في الكاشف (2/ 271) رقم (5493). وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ونقل المزي عن أبي داود أنه قال: رجل مجهول، وحديثه في طلاق الأَمَة منكر.
انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (3/ 115)، وتهذيب الكمال (28/ 96 - 97) وقد ذكر هذا الحديث.
(2) أخرجه البخاري في اللباس (6084)، وفي الشهادات (2639)، ومسلم (1433)، والنسائي (6/ 146، 147) والترمذي (1118) وابن ماجه (1932).
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وهُدبة الثوب: هو بضم الهاء وإسكان الدال وهو طرف الثوب أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، وأنث العسيلة لأن في العسل لغتين التذكير والتأنيث، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل، وقيل العُسَل هي النطفة وهو ضعيف، لأن الإنزال لا يشترط، واتفق العلماء على أن مجرد العقد لا يكفي في حل الطلقة ثلاثًا لمن طلقها وأنه لا بد من الوطء وأنه لا يشترط الإنزال إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه يكفي العقد وإلا ما حكي عن الحسن أنه يشترط الإنزال.

من الحسان
2468 - لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "المحلِّل والمحلَّل له".
قلت: رواه الترمذي في النكاح والنسائي في الطلاق من حديث ابن مسعود وقال الترمذي: حسن صحيح انتهى. (1)
وأخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي (2)، وأخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. (3)
والمحلل: بكسر اللام الأولى: هو الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثًا بعد العدة، على قصد أن يطلقها بعد أن يحلها للزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلّل له: هو الزوج الأول،
__________
(1) أخرجه النسائي (6/ 149)، والترمذي (1120).
(2) أخرجه أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، والنسائي (8/ 147)، وابن ماجه (1935) وانظر: الإرواء (1897).
(3) أخرجه ابن ماجه (1936).
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وإذا تزوج بهذا القصد ولم يشترط ذلك في العقد فالنكاح صحيح، وإذا أصابها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره ذلك.

2469 - أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يقَف المولي.
قلت: رواه الشافعي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار والدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن علي بن حرب عن ابن عيينة به، قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، قال عمر وعلي وعثمان وابن عمر: يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق. (1)

2470 - أن سلمان بن صخر، ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك فقال له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"، قال: لأجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينًا" قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن عمير: أعطه ذلك العرق، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينًا".
قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي سلمة عن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر، وقال: حديث حسن. (2)

2471 - ويروى: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا".
قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في التفسير كلاهما من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي (3)، وفي الحديث قصة طويلة، وقال الترمذي:
__________
(1) أخرجه الشافعي (2/ 42)، رقم (139)، والدراقطني (4/ 61 - 62).
(2) أخرجه الترمذي (1200).
(3) أخرجه أبو داود (2214)، والترمذي (3299). وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر انظر تحفة التحصيل (ص 173 - 175).
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حديث حسن، وقال محمد -يعني البخاري-: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، وقال البخاري أيضًا: هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر انتهى، وفي سنده محمد بن إسحاق.
والوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، وقد تقدم في الزكاة.

2472 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في المظاهر يُواقع قبل أن يكفّر؟ قال: "كفارة واحدة".
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، وفيه ما قدمناه قبله نقلًا عن البخاري وفيه أيضًا محمد بن إسحاق. (1)

فصل
من الصحاح
2473 - قلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنمًا لي، ففقدت شاة من الغنم، فسألتها؟ فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها، وعليّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين الله؟ "، فقالت: في السماء، قال: "من أنا"، قالت: رسول الله، قال: "أعتقها فإنها مؤمنة".
قلت: رواه مالك في الموطأ بهذا اللفظ (2) في العتق، من حديث معاوية بن الحكم، وأخرجه مسلم مطولًا في الصلاة وذكر قصة العطاس وكلام معاوية في
__________
(1) أخرجه الترمذي (1198)، وابن ماجه (2064).
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 776 - 7779) رقم (8)، والشافعي في الرسالة المسألة (242). وأخرجه مسلم (537)، والبيهقي (7/ 387).
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الصلاة ولفظ المصنف إنما هو في الموطأ ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في كتابه عن معاوية بن الحكم شيئًا.

باب اللعان
من الصحاح
2474 - إن عويمرًا العَجْلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها"، قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلّج الساقين، فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها"، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تصديق عويمر، فكان بعد يُنسب إلى أمه".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في التفسير من حديث الزهري عن سهل بن سعد، ومسلم وأبو داود في اللعان كلاهما إلى قوله: "فطلقها ثلاثًا"، ورواه ابن ماجه بطوله. (1)
قوله: - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل فيك وفي صاحبتك: فيه دليل لمن قال إن سبب نزول آية اللعان عويمر العجلاني، وقال جمهور العلماء: سبب نزول الآية قصة هلال بن أمية، قالوا: وكان أول رجل لاعن في الإسلام، وحملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر ذلك على أن ذلك حكم عام لجميع الناس.
__________
(1) أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492)، وأبو داود (2252)، وابن ماجه (2066).
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قال النووي (1): ويحتمل أنها نزلت فيهما، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت فيهما، وسبق هلال باللعان، وكانت قصة اللعان في شعبان سنه تسع من الهجرة، والأسحم: بالسين والحاء المهملتين: الشديد السواد، والأدعج: الأسود العينين. وخدلج: قال الجوهري (2): هو الممتليء الساقين، قوله: كأنه وَحَرَة هو بالحاء والراء المهملتين والتحريك هي: دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض، جمعها: وحر.

2475 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
قلت: رواه الجماعة هنا (3) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر واللفظ بحروفه للبخاري، وقد اختلفوا في الوقت الذي تقع به الفرقة بين الزوجين في اللعان فقال الشافعي: يقع بفراغ الزوج من اللعان، وقيل: بتلاعنهما جميعًا، وقيل: بتفريق القاضي بينهما تعديلًا عنهما حتى لو طلق قبل قضاء القاضي وقع، ونقل هذا عن الإمام أبي حنيفة، وهو ظاهر الحديث، وقال عثمان البتّي لا أثر للعان في الفرقة ولا يحصل به فراق أصلًا.
وفي حديثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعظه وذكّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم دعاها فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
قلت: رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعًا هنا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. (4)
__________
(1) المنهاج (10/ 169).
(2) الصحاح للجوهري (2/ 309).
(3) أخرجه البخاري (5315)، ومسلم (1494)، وأبو داود (2259)، والنسائي (6/ 177)، والترمذي (1203)، وابن ماجه (2069).
(4) أخرجه مسلم (1493)، والترمذي (1202)، والنسائي (6/ 175).
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2476 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله مالي؟، قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث ابن عمر يرفعه. (1)
وقد اختلف القائلون بتأييد التحريم بين المتلاعنين فيما إذا أكذب نفسه، فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المعنى المحرم، وقال الشافعي ومالك لا تحل له أبدًا لعموم قوله في هذا الحديث "لا سبيل لك عليها" قوله: يا رسول الله مالي ... إلى آخره، فيه دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أيضًا أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها

2477 - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة، أو حدًّا في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق، فليُنزلنّ الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}، فجاء هلال، فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة! قال ابن عباس: فتلكّأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلّج الساقين، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".
__________
(1) أخرجه البخاري (5350)، ومسلم (1493)، وأبو داود (2257)، والنسائي (6/ 177).
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قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في التفسير من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه. (1)
قوله: قذف امرأته بشريك بن سحماء، هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وبالمد وشريك هذا صحابي بَلَوي حليف للأنصار. (2)
قال القاضي عياض (3): وقول من قال إنه يهودي، باطل.
قوله: البينة أو حدًّا في ظهرك، انتصاب البينة وما عطف عليه بمحذوف، تقديره: أقم البينة أو أجلدك حدًّا، ويجوز أن يكون حدًّا قد انتصب على المصدر أي يحد حدًّا، قوله: وقفوها وقالوا: إنها موجبة أي حبسوا الشهادة الخامسة، ومنعوا المرأة من المضي في الشهادة الخامسة، وقيل: أقاموا المرأة في الخامسة بعد كونها قاعدة.
قوله: فتلكأت: قال الجوهري (4): يقال تلكأت بعد الأمر تلكؤًا إذا تباطأت عليه.
قال في النهاية (5): توقفت أن تقولها، والنكوص الرجوع إلى وراء وهو القهقري.
ومعنى لا أفضح قومي سائر اليوم: أي باقي الأيام وأبد الدهر.

2478 - قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلًا، لم أمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".
__________
(1) أخرجه البخاري (4747)، والترمذي (3179).
(2) انظر ترجمة شريك بن سحماء في الإصابة (3/ 344 - 345).
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 89).
(4) الصحاح للجوهري (1/ 71).
(5) النهاية (4/ 268).
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قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة (1) ولم يخرج البخاري حديث أبي هريرة في قصة سعد بن عبادة.
قوله: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف، إن هذه هي المخففة من الثقيلة، واللام في الخبر هي بالفارقة بينها، وبين الشرطية، والنافية، قال الخطابي (2): يشبه أن يكون مراجعة سعد للنبي - صلى الله عليه وسلم - طمعًا في الرخصة، فلما أبى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكت وانقاد.
والغيرة: الحمية والأنفة، والغيرة من الله تعالى الزجر، والله غيور أي زجور يزجر عن المعاصي، وأما غيرة الرجل على أهله فهو منعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو نحوه، والغيرة في حق الناس يقارنها تغير البشرة وانزعاج، وهذا مستحيل على الله تعالى. (3)

2479 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحد أغيرُ من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المِدحة من الله، فلذلك مدح نفسه".
قلت: رواه البخاري في التفسير في سورة الأنعام ومسلم في التوبة والترمذي في الدعوات والنسائي في التفسير كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (4)
- وفي رواية: "ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين".
قلت: رواه البخاري في التوحيد ومسلم في اللعان
__________
(1) أخرجه مسلم (1498).
(2) انظر معالم السنن (4/ 18).
(3) انظر المنهاج للنووي (10/ 185 - 186).
(4) أخرجه البخاري (4637)، ومسلم (2760)، والترمذي (3530)، والنسائي في الكبرى (11173).
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من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه. (1)
والمدحة: بكسر الميم، هو المدح بفتحها فإذا أثبتت الهاء كسرت الميم، وإذا حذفت فتحت، قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أجل ذلك وعد الجنة، معناه أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه، والثناء عليه تعالى، ومعنى: ولا أحدًا أحب إليه العذر إلى آخره، أنه ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله، فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار، قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين كما قال تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.

2480 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله: أن لا يأتي المؤمن ما حرّم الله".
قلت: رواه مسلم بهذا اللفظ في التوبة من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن المؤمن يغار" وكذلك الترمذي في النكاح. (2)

2481 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله، أن يزني عبده أو تزني أمته".
قلت: رواه البخاري في النكاح والنسائي في النعوت كلاهما من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ترفعه. (3)

2482 - أن أعرابيًّا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ "، قال: إن فيها لوُرْقًا، قال: "فأنى تُرى ذلك جاءها؟ "، قال: عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه" ولم يرخص له في الانتفاء منه.
__________
(1) أخرجه البخاري (7416)، ومسلم (1499).
(2) أخرجه البخاري (5223)، ومسلم (2761)، والترمذي (1168).
(3) أخرجه البخاري (5221)، والنسائي (3/ 132).
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قلت: رواه البخاري في الاعتصام ومسلم في اللعان وأبو داود في الطلاق كلهم من حديث أبي هريرة. (1)
والأورق: الأسمر، والورقة: السمرة، قاله ابن الأثير. (2)
وقال الجوهري (3): الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحمًا، وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله، والجمع ورق كحمر في أحمر، والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان معرق في النسب وفي اللون والكرم، ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه ويقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه قاله النووي. (4)
وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الولد أسود والأب أبيض أو عكسه لحقه، ولا يحل له نفيه، وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه وفي هذه الصورة وجه لبعض أصحابنا وهو غلط، وفي الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا وهو مذهب الشافعي، وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال.

2483 - كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مِنّي، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: إنه ابن أخي، وقال عبد بن زمعة: إنه أخي، فتساوقا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان قد عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال
__________
(1) أخرجه البخاري (7314)، ومسلم (1500)، وأبو داود (2262).
(2) النهاية (4/ 153).
(3) الصحاح للجوهري (4/ 1564).
(4) المنهاج للنووي.
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ثم قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شَبَهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الفرائض ومسلم في النكاح والنسائي في الطلاق كلهم من حديث عائشة واللفظ للبخاري واسم هذا الغلام عبد الرحمن. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وللعاهر الحجر، أي وللزاني الحجر، والعهر الزنا، ومعنى الحجر أي له الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا: أن له الرجم، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة وصارت فراشًا له فأتت بولد يمكن أن يكون منه، لحقه الولد وصار ولدًا له، سواء كان موافقًا له في الشبه أم مخالفًا، أما ما تصير به المرأة فراشًا، فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، وشرط الشافعي ومالك إمكان الوطء في لحوق النسب، فلو نكح المغربي مشرقية ولم يفارق كل واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه، ولم يشترط أبو حنيفة، فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر لحقه الولد، هذا حكم الزوجة، وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشًا بالوطء، ولا تصير فراشًا بالملك، وقال أبو حنيفة لا تصير فراشًا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، قال لأنها لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة، والفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود، والأمة تراد للملك ولمنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين، وأمًّا وبنتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح
__________
(1) أخرجه البخاري في الفرائض (6749)، ومسلم (1457)، والنسائي (6/ 180).
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فلم تصر بنفس العقد فراشًا، فإن قيل: عبد زمعة هو أخو سودة بنت زمعة، وشرط الشافعي في ثبوت استلحاق النسب من الوارث تصديق كل الورثة، فكيف استلحقه عبد بن زمعة وحده؟ والجواب من وجهين، أحدهما: أن سودة أخت عبد استلحقته أيضًا معه ووافقته في ذلك، والثاني: أن زمعة مات كافرًا فلم ترثه سودة لكونها مسلمة، وورثه عبد بن زمعة، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: واحتجبي منه يا سودة، فأمرها به ندبًا واحتياطًا. (1)
- ويروى: "هو أخوك يا عبد".
قلت: رواها البخاري دون مسلم. (2)

2484 - دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو مسرور، فقال: "أي عائشة ألم تَريْ أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة، قد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض".
قلت: رواه البخاري في آخر الفرائض ومسلم في النكاح وأبو دواد والنسائي في الطلاق والترمذي في الولاء كلهم من حديث عائشة (3) قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض.
ومجزز: بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى وهذا هو الصحيح، وهو من بني مدلج بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام، قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك، وكان زيد أزهر اللون أبيض، وأسامة ابنه أسود، فطعن بعض المنافقين في نسبه فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 55 - 57).
(2) أخرجها البخاري (4303).
(3) أخرجه البخاري (6771)، ومسلم (1459)، وأبو داود (2267)، والنسائي (6/ 184)، والترمذي (2129)، وابن ماجه (2349).
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القائف لأن العرب كانت تعتبر قول القائف فينزجرون عن الطعن في النسب، قبل وكانت أم أسامة حبشية سوداء.
واختلف العلماء في العمل بقول القائف فمنعه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، والصحيح من مذهبه أنه يكفي فيه واحد، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون إذا أشكل بوطئين محترمين، كالبائع والمشتري يطأ قبل الاستبراء فيأتي بولد يمكن أن يكون من كل منهما. (1)

2485 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام".
قلت: رواه البخاري في الفرائض وفي غيره ومسلم في الأيمان أبو داود في الأدب ابن ماجه في الحدود من حديث سعد بن أبي وقاص. (2)

2486 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فقد كفر".
قلت: رواه البخاري في الفرائض ومسلم في الأيمان من حديث أبي هريرة. (3)

من الحسان
2487 - أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لما نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والأخرين".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في الطلاق وابن ماجه في الفرائض من
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 61 - 62).
(2) أخرجه البخاري (6766)، ومسلم (63)، وأبو داود (5113)، وابن ماجه (2609).
(3) أخرجه البخاري (6768)، ومسلم (62).
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حديث أبي هريرة. (1)
- ويروى: "فضحه على رؤوس الأشهاد".
قلت: هذه رواية ابن ماجه ولم يقل فيه "في الأولين والآخرين"، وبقية الحديث كالحديث الأول بلفظه، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد عن وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص "فإن كان المصنف أراد هذه الرواية فهي من حديث ابن عمر وإن أراد ما أخرجه ابن ماجه فمن حديث أبي هريرة. (2)

2488 - ويروى: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها"، فقال: إني أحبها؟ قال: "فأمسكها إذًا".
قلت: رواه الشافعي في عشرة النساء من مسنده عن سفيان عن هارون ابن زياد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وساقه، مرسلًا وأخرجه أبو داود (3) في النكاح من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه بنحوه، قال
__________
(1) أخرجه أبو داود (2263)، والنسائي (6/ 179 - 180)، وابن ماجه (2743)، وإسناده فيه عبد الله بن يونس، لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد أي مجهول. ذكره الحافظ في التقريب (3746) وقال: مجهول الحال، وانظر: الضعيفة (1427).
(2) أخرج أحمد رواية ابن عمر في المسند (2/ 26)، والبيهقي (8/ 332).
ورواية أبي هريرة أخرجها ابن ماجه (2743) وفي إسناده يحيى بن حرب وهو مجهول، كما قال الحافظ في التقريب (7578).
(3) أخرجه الشافعي في المسند (2/ 15) (37)، والنسائي (6/ 67 - 68) مرسلًا، وأبو داود (2049).
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المنذري (1): ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، انتهى كلام المنذري.
قلت: وما قاله عن رجال الحديث صحيح، لكن شيخ أبي داود الحسين بن حريث لم يرو عنه أبو داود إلا بالإجازة والله أعلم.
وأخرجه النسائي في النكاح من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب.
وقال الإمام أحمد: لا ترد يد لامس، تعطي من ماله، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور.
وقال الخطابي (2): ومعناه أنها مطاوعة لمن أرادها. وتبويب النسائي يدل على فهمه له كما قاله الخطابي.

2489 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى أن من كان من أمةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعي له هو الذي ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (3)
__________
(1) انظر: مختصر سنن أبي داود (3/ 6).
(2) معالم السنن (3/ 155).
(3) أخرجه أبو داود (2265) وإسناده حسن، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومحمد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (5912) وقال: صدوق يهم.
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وقد مضى الكلام في أحاديث عمر بن شعيب، وروى عن عمرو بن شعيب هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: كان رافضيًّا.
قال الخطابي (1): وهذه أحكام قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوائل الشرع ومبادىء الإسلام، وهو أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدًا، فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به، ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمة نفسه لحقه، وورث منه، ما لم يقسم من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنا بها، لم يلحق به، ولا يرث منه، بل لو استلحقه الواطىء لم يلتحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب ولا يوجب العدة، لأن العدة لصيانة الماء الذي له حرمة ولا حرمة لماء الزاني.

2490 - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في الفخر".
- ويروى: "في البغي".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والنسائي في الزكاة من حديث جابر بن عتيك (2) ولم يضعفه أبو داود.
__________
(1) معالم السنن (3/ 236).
(2) أخرجه أبو داود (2659)، والنسائي (5/ 78 - 79). وفي إسناده ابن جابر بن عتيك وقد ترجم له الحافظ في التقريب (3850) وقال: مجهول.
(3/108)



وقد قيل: إن معنى الاختيال في الصدقة أن تهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه، من غير استكراه لذلك، والاختيال في الحرب أن يتقدم إليها منبسط النفس قوي الجنان.

باب العدة
من الصحاح
2491 - أن أبا عمرو بن حفص طلّقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيلُه الشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك نفقة" فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذِنيني" قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني؟ فقال: "أما أبو الجهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية: فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد" فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتُبطتُ.
قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الصلاة من حديث أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس. (1)
وقد ذكره الحميدي وعبد الحق وابن الأثير فيما انفرد به مسلم عن البخاري (2) فذكر الحافظ عبد الغني له في
__________
(1) أخرجه البخاري (5319، 5320) مختصرًا، ومسلم (1480) واللفظ له، وأبو داود (2287)، ومالك (2/ 580).
(2) الجمع بين الصحيحين (4/ 288، ح 3537) وفي الأحكام "الوسطى" لعبد الحق (3/ 221)، وجامع الأصول (8/ 128).
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" العمدة " (1) يقتضي أنه مما اتفق عليه الشيخان وقد ذكر المزي (2) في "الأطراف" أحاديث فاطمة بنت قيس وعزا هذا لمسلم خاصة، فالواقع في العمدة وهم والله أعلم، وأخرجه مالك في الموطأ، وقال: فاغتبطت به، وكذا هو في بعض روايات مسلم، ولم يقع في أكثرها، واختلفوا في اسم زوجها أبي عمرو بن حفص، فقيل: عبد الحميد، وقيل: أحمد، وقيل: اسمه كنيته، وذكره البخاري فيمن لا يعرف اسمه، وأبو عمرو هذا هو: الذي كلم عمر مواجهة يوم الجابية حين قال: أعتذر إليكم من خالد، فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضَعَفَة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا اليسار ونزعه، وأثبت أبا عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو بن حفص: والله لقد نزعت عاملًا استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأغمدت سيفًا سله، ووضعت لواء نصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولقد قطعت الرحم، وحسدت ابن العم، فقال عمر: أما أنك قربت القرابة، حديث السن تغضب لابن عمك، أخرجه النسائي. (3)
وقد ثبت هذا الحديث بألفاظ: ففي رواية: طلقها البتة، وفي رواية: ثلاثًا، وفي رواية أخرى: الثلاث، وفي رواية: طلقها طلقةكانت بقيت من طلاقها، والجمع بين الروايات: أنه طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة، فمن روى "البتة" فمعناه: طلقها طلاقًا صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى: ثلاثًا، أراد تمام الثلاث، وبقية الروايات متفقة، واتفقت الروايات على أنها كانت مفارقة بالطلاق، وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها، قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وهم أو مؤولة.
قوله: فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، والسخط: الكراهة للشيء وعدم الرضا به، وقد اقتصر المصنف فيما رواه من حديث فاطمة على رواية: ليس لك عليه نفقة،
__________
(1) عمدة الأحكام (322).
(2) تحفة الأشراف (11/ 330 ح 15890).
(3) في السنن الكبرى (8283)، انظر ترجمة أبي عمرو بن حفص في الإصابة (7/ 287).
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من غير ذكر السكنى، وقد جاء في بعض الروايات في مسلم أيضًا: ولا سكنى، واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقال أبو حنيفة وآخرون: لها النفقة والسكنى، وقال أحمد: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال الشافعي ومالك وآخرون: لها السكنى دون النفقة، واحتج من أوجبها جميعًا بقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه، واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى، بحديث فاطمة بنت قيس، واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة في الرواية التي اقتصر عليها المصنف مع ظاهر قوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} فمفهومه أنه إذا لم يكن حوامل فلا ينفق عليهن، وأجاب هؤلاء عن رواية سقوط السكنى في حديث فاطمة بأن حق السكنى ثابت بالقرآن فلا ينسخ بخبر الأحاد باتفاق، وذكر المصنف جوابين، سيأتيا.
واسم أم شريك: غزية، وقيل: غزيلة بغين معجمة مضمومة ثم زاي فيهما.
قوله: فإذا حللت فآذنيني، هو بمد الهمزة أي اعلميني، وفيه: جواز التعريض لخطبة البائن، ومعنى: لا يضع عصاه عن عاتقه، أنه ضراب للنساء، والعاتق: هو ما بين العنق والمنكب، وصعلوك: بضم الصاد. (1)
وفي رواية: "وأما أبو جهم: فرجل ضرّاب للنساء".
قلت: رواها مسلم في الطلاق من حديث فاطمة بنت قيس. (2)
- وروي: أن زوجها طلّقها ثلاثًا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملًا".
قلت: رواه مسلم، وأبو داود في الطلاق من حديث فاطمة بنت قيس. (3)
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 134 - 138).
(2) أخرجها مسلم (1480).
(3) أخرجه مسلم (41/ 1480)، وأبو داود (2290).
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والمطلقة الحامل: لها النففة والسكنى بالقرآن والسنة.

2492 - إن فاطمة كانت في مكان وَحْش، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخّص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - تعني: في النقلة.
قلت: رواه البخاري في الطلاق تعليقًا على أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة، وأبو داود فيه مسندًا من حديث عائشة ولم يخرجه مسلم. (1)
قولها: في مكان وحش: هو بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي قفر، كذا قاله الجوهري (2) وهذا أحد الجوابين عن العمل بحديث فاطمة في سقوط سكنى البائن، وهو أنها ما انتقلت إلا أنها خافت على نفسها، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا سكنى أي في منزلك أي الذي وجبت العدة وهي فيه.

2493 - ما لفاطمة ألاَ تتقي الله؟ تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.
قلت: رواه البخاري في الطلاق من حديث عائشة (3).

2494 - قال المصنف: وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق (4) من قول سعيد بن المسيب وروي أيضًا عن سليمان بن يسار: أن خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق.
وهذا هو الجواب الثاني عن سقوط سكناها، قال الشافعي رضي الله عنه: وكرهت لها عائشة وغيرها أنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت غير زوجها، خوفًا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
__________
(1) أخرجه البخاري (5325) (5326)، وأبو داود (2292).
(2) الصحاح للجوهري (3/ 1025).
(3) أخرجه البخاري (5323).
(4) أخرجه أبو داود (2296)، والبغوي في شرح السنة (9/ 294)، وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 474).
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2495 - طُلّقت خالتي ثلاثًا، فأرادت أن تَجُدّ نحلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى فجُدِّي نخلك، فإنه عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفًا".
قلت: رواه مسلم في الطلاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (1) وخالة جابر بن عبد الله ذكرت في الصحابيات اللاتي لم يسمعن.
وقد أخذ الشافعي ومالك وأحمد ومن وافقهم بظاهر هذا الحديث وهو أن المبتوتة تخرج نهارًا ولا تخرج ليلًا، ووجه الدلالة منه أن النخل لا يجد في غالب العرف إلا نهارًا، وقد نهى عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريبة من دورهم فهي إذا خرجت بكرة الجداد أمكنها أن تمسي في بيتها لقرب المسافة، ولا يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلًا ولا نهارًا.

2496 - أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال -ويروى: وضعت بأربعين ليلة-، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح؟ فأذن لها، فنكحت.
قلت: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه في الطلاق من حديث المسور ابن مخرمة. (2)
وسُبَيعة: بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة.
وقد أخذ بهذا الحديث جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة المتوفي عنها زوجها الحامل تنقضي بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج في الحال، هذا قول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة، ولا يجب عليها أقصى الأجلين، كما نقل عن ابن عباس ولا يتوقف تزويجها على طهرها من النفاس كما نقل عن الشعبي والحسن البصري.
__________
(1) أخرجه مسلم (1483)، وأبو داود (2297)، والنسائي (6/ 209)، وابن ماجه (2034).
(2) أخرجه البخاري (5320)، والنسائي (6/ 190)، وابن ماجه (2029).
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2497 - جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك، يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول".
قلت: رواه الجماعة (1) هنا من حديث زينب عن أم سلمة، وفيه: قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جسدها.
قولها: وقد اشتكت عينها: هو برفع النون ووقع في بعض أصول مسلم "عيناها".
قولها: أفنكحلها، هو بضم الحاء، وحمل الشافعية منع النبي - صلى الله عليه وسلم - لها من الاكتحال على أنها لم تكن محتاجة إليه أو على أن في ذلك الكحل طيبًا أو على أنها أرادت الاكتحال بالنهار جمعًا بين هذا وبين ما جاء في الموطأ وغيره، من حديث أم سلمة: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، وإلى هذا ذهب الشافعي أنها عند الحاجة تجعله بالليل وتغسله بالنهار. (2)

2498 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
__________
(1) أخرجه مالك (1719)، والبخاري (5339)، ومسلم (1488)، والترمذي (1197)، والنسائي (6/ 201)، وأبو داود (2299)، وابن ماجه (2084)، والبغوي في شرح السنة (2389).
(2) انظر: معالم السنن (3/ 245 - 246)، والمنهاج للنووي (10/ 160 - 161)، ونصب الراية (3/ 260)، والإرواء (2114).
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قلت: رواه البخاري في الجنائز وفي الطلاق وفي غيرهما، والباقون إلا ابن ماجه في النكاح من حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أن تحد على ميت، الإحداد: ترك الزينة للمصيبة، وحدود الله ما يجب الإمتناع دونها، يقال: أحدت المرأة على زوجها تُحد وحدَّت تَحد فهي حاد إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.

2499 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق الثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا -إذا طهرت- نبذة من قسط أو أظفار".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في الطلاق من حديث أم عطية. (2)
والعصب: بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم ينسج.
والنبذة: بضم النون القطعة والشيء اليسير.
والقسط: بضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. (3)
__________
(1) أخرجه البخاري (5334 - 5535)، ومسلم (1487)، والترمذي (1196)، وأبو داود (2299)، والنسائي (6/ 201)، وابن ماجه (2087).
(2) أخرجه البخاري (5342)، ومسلم (938)، وأبو داود (2302)، والنسائي (6/ 202)، وابن ماجه (2087).
(3) انظر المنهاج للنووي (10/ 166).
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2500 - ويروى: "ولا تختضب".
قلت: هذه الرواية في أبي داود وليست في الصحيحين ولا في أحدهما. (1)

من الحسان
2501 - إن الفُريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري-، أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أَبَقُوا فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.
قلت: رواه مالك في الموطأ في مقام المتوفي عنها زوجها، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في الطلاق والترمذي في النكاح كلهم من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (2)
والفُريعة: بضم الفاء وفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة وبعدها تاء تأنيث.
وخدرة: بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث بطن من الأنصار.
__________
(1) أخرجها أبو داود (2302)، انظر الإرواء (2114).
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 591) (87)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (6/ 199 - 200)، وابن ماجه (2031).
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وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، ثم قوله امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، دليل على جواز وقوع النسخ قبل العمل، ولكنه بعد دخول وقت العمل، ومن منع قال: كان جوابًا عن أمر تبين بعد ذلك عنده كلام فحكم به.

2502 - دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صَبْرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ "، فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، فقال: "إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قلت: بأي شيء أمتشِط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر، تغلّفين به رأسك".
قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطلاق (1) من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكحلت بكحل الجلاء فأرسلت مولاة إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لا د منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت بعد ذلك أم سلمة: دخل عليّ رسول الله ... الحديث.
وأمها مجهولة، والمولاة مجهولة، ولم يقل النسائي: "وتنزعيه بالنهار"، وهو في الموطأ مختصر من بلاغات مالك، والصبر: بكسر الباء الموحدة، الدواء المر ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر.
ويشب الوجه أي: توقده وتلونه وتحسنه، ورجل مشبوب إذا كان أسود الشعر أبيض الوجه، وأصله من شب النار إذا أوقدها، فتلألأت ضياءً ونورًا، وتغلفين: أي تلطخين.

2503 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشّقة ولا الحليّ ولا تختضب ولا تكتحل".
__________
(1) أخرجه أبو داود (2305) والنسائي (6/ 204)، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلًا (2/ 600).
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قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطلاق من حديث أم سلمة ولم يضعفه أبو داود. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا الممشقة: المشق بكسر اليم وفتحها وسكون الشين المعجمة وقاف هو: المغرة تصبغ به الأحمر من الأشياء، وثوب ممشق مصبوغ بالمشق، وأما المغرة: فبفتح الميم وسكون الغين المعجمة، وقد تحرك وهو: الطين الأحمر.

باب الإستبراء
من الصحاح
2504 - قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مجحّ، فسأل عنها؟ فقالوا: أمة لفلان؟، قال: "أيلم بها؟ "، قالوا: نعم، فقال: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟، أم كيف يورّثه وهو لا يحل له؟ ".
قلت: رواه مسلم وأبو داود في النكاح من حديث أبي الدرداء ولم يخرجه البخاري. (2)
ومُجِحّ: بميم مضمومه ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة مشددة هي: الحامل التي قربت ولادتها.
ومعنى يلم بها: أي يطأها وكانت حاملًا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع، ومعنى الحديث أنه إذا وطىء المسبية قبل الاستبراء قد تلد لفوق ستة أشهر، فكيف يستخدمه
__________
(1) أخرجه أبو داود (2304)، والنسائي (6/ 203 - 204).
(2) أخرجه مسلم (1441)، وأبو داود (2156).
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استخدام العبيد، ويجعله عبدًا وربما كان ابنه أم كيف يورثه وربما كان من غيره قبل السبي، فلا يحل له ذلك هذا هو الظاهر من معنى الحديث.
وقال القاضي عياض (1): معناه أنه قد ينمي الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركًا فيه، فيمتنع الاستخدام، قال: وهو نظير الحديث الآخر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره"، وهذا تأويل ضعيف يمنعه ذكر التوريث.

من الحسان
2505 - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبابا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
قلت: رواه أبو داود في النكاح من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده شريك القاضي. (2)
وفي الحديث دليل على أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما ارتفع نكاحهما، لترك الاستفصال، وأن وطء الحامل المسبية لا يجوز، وأن استبراءها بوضع الحمل، وأن استبراء ذات الأقراء بحيضة كاملة، وأن إستحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء.

2506 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: "لا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره". يعني إتيان الحَبالى.
قلت: رواه أبو داود في النكاح مطولًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري والترمذي مختصرًا بمعنى ما رواه المصنف، وقال: حسن. (3)
__________
(1) إكمال المعلم (4/ 621).
(2) أخرجه أبو داود (2157) إسناده صحيح لغيره، وشريك: قال عنه الحافظ في "التقريب" (2802): صدوق يخطىء كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء.
(3) أخرجه أبو داود (2158)، والترمذي (1131).
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- قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يُقسم".
قلت: رواه أبو داود من حديث رويفع وهو بعض الحديث الذي قبله. (1)

باب النفقات وحق المملوك
من الصحاح
2507 - أن هندًا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
قلت: رواه البخاري في النفقات ومسلم في الأحكام وأبو داود في البيوع والنسائي في القضاء وابن ماجه في التجارات كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (2).
وفي هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار، وأن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.
وذهبت الشافعية إلى أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية بظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر: كل يوم مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد، وهذا الحديث يرد عليهم، والحديث أولى بالاتباع.
__________
(1) أخرجه أبو داود (2158).
(2) أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714)، وأبو داود (3532/ 3533)، والنسائي (8/ 246)، وابن ماجه (2293).
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وجواز كلام الأجنبية عند الافتاء والحكم.
وجواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوها.
وأن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذن، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، وجواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ذلك، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت بل يجوز الإطلاق كما أطلق - صلى الله عليه وسلم -. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، وإذا امتنع أبوهم من الإنفاق فهل للأم الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه خلاف لأصحابنا ينبني على أن إذنه - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة كان إفتاء أو قضاء، والأصح أنه إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز وإن كان قضاء ولا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي.
وقد غلط بعض الفقهاء فاستدل بهذا على جواز القضاء على الغائب، والقضية كانت عام الفتح، وأبو سفيان حاضر باتفاق أهل السير بمكة، وشرط القضاء على الغائب من جوازه أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا أو متعذرًا، وليس هذا الشرط في أبي سفيان، فلا يكون قضاء على غائب، بل هو إفتاء وممن صرح بأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة السهيلي، وأبو نعيم الأصبهاني.
وروى الحاكم في المستدرك (1) أن هندًا قالت: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم - يده وكفت يدها، حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا ... الحديث، وقال الحاكم: حديث صحيح وأقره الذهبي في مستخرجه على تصحيحه.

2508 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعطى الله أحدكم خيرًا، فليبدأ بنفسه وأهل بيته".
__________
(1) أخرجه الحاكم (2/ 528).
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قلت: رواه مسلم في المغازي في حديث طويل من حديث عامر بن سعد قال: كتبت إلى جابر بن سَمُرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة عشية رجم الأسلمي: "لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ... " الحديث بطوله، ولم يخرج البخاري هذه القطعة التي اقتصر عليها المصنف، ورواه أحمد أيضًا في مسنده مطولًا. (1)

2509 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".
قلت: رواه مالك والشافعي في المسند والسنن وأحمد في مسنده ومسلم في الأيمان والنذور من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري عنه. (2)
وفيه دليل على أنه لا يجوز تكليف الأرقاء فوق ما يطيقون.
قال البغوي (3) وغيره: معناه إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يعجز.

2510 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليُعِنْه عليه".
قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الأيمان والنذور من حديث أبي ذر يرفعه. (4)
والأمر بإطعام المماليك مما يأكل السيد، وإلباسهم مما يلبس، محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته
__________
(1) أخرجه مسلم (1822)، وأحمد (5/ 89).
(2) أخرجه مسلم (1662)، ومالك (2/ 980)، والشافعي (2/ 66)، وأحمد (2/ 247).
(3) شرح السنة (2403).
(4) أخرجه البخاري (6050)، ومسلم (1661).
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بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إما زهدًا وإما شحًّا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

2511 - جاءه قهرمان له فقال: أعطيت الرقيق قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن تملك قوته".
قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو داود فيه بمثل معناه وكذلك النسائي في عشرة النساء.
والقهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده، القائم بأمور الرجل بلغة الفرس، وهو بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء ثم ميم وألف ونون.
- وفي رواية: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت".
قلت: هذه الرواية لم أرها في شيء من الصحيحين، إنما رواها أبو داود في الزكاة والنسائي في عشرة النساء كلاهما من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص يرفعه. (1)
ويقوت: قال في "النهاية": يقال: قاته يقوته. إذ أعطاه قوته، ويقال فيه: أقاته يقيته أيضًا، أراد - صلى الله عليه وسلم - من يلزمه نفقته، ويروى أيضًا "من يقيت" على لغة أقات. (2)

2512 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، فقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين".
__________
(1) قلت: بل أخرجه مسلم (996) أيضًا، وأبو داود (1692)، والنسائي في الكبرى (9177).
(2) النهاية (4/ 119).
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قلت: رواه مسلم في النذور وأبو داود في الأطعمة من حديث أبي هريرة، وفي لفظ البخاري في العتق: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه". (1)
والمشفوه: القليل وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلّ.

2513 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين".
قلت: رواه مالك آخر الموطأ والبخاري في العتق ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يرفعه.
وحديث ابن عمر هذا وأربعة أحاديث بعده في حق السادات على العبيد، وذكر أربعة أحاديث قبله في حق العبيد على السادات. (2)

2514 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعمًا للمملوك: أن يتوفّاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعمًا له".
قلت: رواه البخاري في العتق ومسلم في النذور من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري: "أن يتوفاه". (3)

2515 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد، لم تُقبل له صلاة".
قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث جرير (4) يرفعه.

2516 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة".
قلت: رواه مسلم فيه عنه يرفعه. (5)
__________
(1) أخرجه البخاري (2557)، ومسلم (1663)، وأبو داود (3846).
(2) أخرجه مالك (2/ 891)، والبخاري (2546)، ومسلم (1664)، وأبو داود (5169).
(3) أخرجه البخاري (2549)، ومسلم (1667).
(4) أخرجه مسلم (70).
(5) أخرجه مسلم (69).
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2517 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم".
قلت: رواه مسلم فيه عنه موقوفًا عليه، وقال: قال منصور: أحد رواته قد والله رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكني أكره أن يروي عني ههنا بالبصرة. (1)

2518 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".
قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر والنسائي في الرجم كلهم في حديث أبي هريرة يرفعه. (2)

2519 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يُعتقه".
قلت: رواه مسلم في النذور من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (3)
وفي هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا السبب ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.

2520 - كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا: "أعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت، فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال: "أما لو لم تفعل، للفحتك النار أو لمستك النار".
قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر من حديث أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. (4)
__________
(1) أخرجه مسلم (68).
(2) أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660)، وأبو داود (5165)، والترمذي (1947)، والنسائي في الكبرى (7352).
(3) أخرجه مسلم (1657).
(4) أخرجه مسلم (1659)، وأبو داود (5159)، والترمذي (1948).
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من الحسان
2521 - أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالًا، وإن والدي يحتاج مالي، فقال: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، كلوا من كسب أولادكم".
قلت: رواه أبو داود في البيوع وابن ماجه في التجارات (1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واللفظ لأبي داود، وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"، ورجال إسناده ثقات (2)، وأخرج الشافعي مرسلًا عن ابن المنكدر (3) أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالًا وعيالًا وإن لأبي مالًا وعيالًا، وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك".

2522 - أنَّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم؟، فقال: "كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل".
قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم (4) في الوصايا من حديث عمرو بن شعيب ولم يضعفه أبو داود.
وهذا الحديث موافق لظاهر القرآن قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) وإسناده حسن.
(2) أخرجه ابن ماجه (2291)، وفي إسناده حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه.
(3) أخرجه الشافعي (1/ 202).
(4) أخرجه أبو داود (2872)، والنسائي (6/ 256)، وابن ماجه (2718).
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قال الشافعي: إذا كان الولي فقيرًا وقطعه النظر في مال اليتيم عن الكسب كان له أن يأخذ من مال اليتيم أقل الأمرين من نفقته وأجرة مثله. فالشافعي فسر: المعروف في القرآن بأقل الأمرين من النفقة وأجرة المثل احتياطًا لمال اليتيم.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: ولا مبادر، بالدال المهملة من المبادرة أي ولا مبادر إلى أخذه قبل أن يفتقر إليه مخافة أن يبلغ الصبي فينزع ماله منه.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: ولا متأثل: الثاء الثانية مثلثة أي متخذ منه أصل ماله يجمعه له.

2523 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول في مرضه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".
قلت: رواه النسائي في الزكاة وابن ماجه في الجنائز من حديث أم سلمة. (1)
ورواه ابن ماجه أيضًا في الوصايا من حديث علي رضي الله عنه ولفظه: كان آخر كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ورواه أبو داود في الأدب عنه ولفظه: كان آخر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. (2)
والصلاة: منصوب بفعل مقدر أي احفظوا الصلاة بالمواظبة، وما ملكت أيمانكم بحسن الملكة والقيام بما يحتاجون إليه، وقيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - حقوق الزكاة، وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كأنه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بما يكون من أهل الردة وإنكارهم وجوب الزكاة، وامتناعهم من أدائها إلى بعده فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، فقربهما، وعلى التفسير الأول قرن بين الصلاة ونفقة المماليك ليعلم أنه لا سعة في ترك نفقتهم كما لا سعة في ترك الصلاة.

2524 - قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل الجنة سيء الملكة".
قلت: رواه الترمذي في البر وابن ماجه في الأدب مطولًا كلاهما من حديث فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق يرفعه، وقال الترمذي: غريب، وقد
__________
(1) أخرجه ابن ماجه (1625)، والنسائي في الكبرى (7098)، انظر الإرواء (1178).
(2) أخرجه ابن ماجه (2698)، وأبو داود (5156).
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تكلم غير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه (1)، وهو فرقد بن يعقوب وكان حائكًا من عباد أهل البصرة، وكان من أرمينيّة ثم انتقل إلى البصرة ونسب إلى سبخة كان يأويها.
قوله: سيء الملكة، أي الذي يسيء صحبة المماليك يقال فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنيع إلى المماليك.

2525 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حُسن الملكة يُمن، وسوء الخلق شؤم، والصدقة تمنع ميتة السوء، والبر زيادة للعمر".
قلت: رواه الإمام أحمد بتمامه وأبو داود في الأدب (2) إلى قوله: "سوء الخلق شؤم" كلاهما من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني الرافع بن مكيث عنه، ورواه أبو داود أيضًا من حديث الحارث بن رافع بن مكيث، ورافع تابعي فهو مرسل، وفي سنده بقية بن الوليد وفيه مقال.
ومكيث بفتح الميم وكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة.

2526 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضرب أحدكم خادمه فذكّر الله، فليمسك".
قلت: رواه الترمذي في البر، وقال: وفي سنده أبو هارون العبدي ضعفه شعبة. (3)

2527 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
__________
(1) أخرجه الترمذي (1946)، وابن ماجه (3691) وإسناده ضعيف. فيه فرقد السبخي قال الحافظ في التقريب (5419): صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ.
(2) أخرجه أحمد (3/ 502)، وأبو داود (5162) وإسناده ضعيف. لأن فيه بقية بن الوليد قال الحافظ في التقريب (741): صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ...
(3) أخرجه الترمذي (1950) وإسناده ضعيف جدًّا. في إسناده أبو هارون العبدي عمارة ابن جوين قال الحافظ في التقريب (4874): متروك ومنهم من كذبه -شيعي-.
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قلت: رواه الترمذي في البيوع من حديث أبي أيوب وقال: حسن غريب. (1)
واسم أبي أيوب خالد بن زيد.
وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى تحريم التفريق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز بالبيع والهبة، وما يزيل الملك فإن فرق بذلك بطل العقد.
وقال أبو حنيفة: التفريق حرام إلى الاحتلام.
وقال مالك: حتى يثغر، وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم أخذًا بظاهر الحديث.

2528 - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أَخَوَيْن، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته، فقال: "رُدّه، رُدّه".
قلت: رواه الترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: حسن غريب. (2)

2529 - وروي عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فرد البيع. (منقطع).
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: ميمون لم يدرك عليًّا. (3)
وذكر الخطابي (4): أن إسناده غير متصل كما ذكره أبو داود.
__________
(1) أخرجه الترمذي (1283).
(2) أخرجه الترمذي (1284)، وابن ماجه (2249).
(3) أخرجه أبو داود (2696) وإسناده منقطع. ميمون لم يدرك عليًّا (انظر: الجرح والتعديل 3/ 234)، والمراسيل (ص 214)، وتحفة التحصيل (ص 531).
(4) في معالم السنن (2/ 254).
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2530 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه، وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك". (غريب)
قلت: رواه الترمذي في الزهد من حديث جابر (1) بن عبد الله، وقال: غريب انتهى، وفي سنده عبد الله بن إبراهيم الغفاري، قال المزي (2): وهو متهم.
قوله: نشر الله عليه كنفه، هو بالنون والشين المعجمة من النشر ضد الطيّ.
وكنفه: بالكاف والنون والفاء أي نشر الله عليه ستره وصانه، وقد روي: نشر بالياء المثناة من تحت والسين المهملة، وبدل كنفه حتفه بالحاء المهملة المفتوحة والتاء المثناة من فوق الساكنة والفاء، والحتف: الهلاك، يقال: مات حتف أنفه، هو أن يموت على فراشه كأنه يسقط على أنفه فمات كانوا يتخيلون أن روح الميت تخرج من أنفه فإن جرح خرجت من جراحته.

2531 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهب لعلي رضي الله عنه غلامًا فقال: "لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وقد رأيته يصلي".
قلت: هذ الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة (3) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل من خيبر ومعه غلامان، وهب أحدهما لعلي وقال: لا تضربه ... الحديث، بسند صحيح، فيه أبو غالب البصري صاحب أبي أمامة، وهو صالح الحديث، صحح له الترمذي.
__________
(1) أخرجه الترمذي (2494) وإسناده ضعيف. في إسناده عبد الله بن إبراهيم قال الحافظ في التقريب (3216): متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع.
(2) في المخطوط المزي ولعله الذهبي فقد ترجم له في الكاشف (1/ 537) وقال: متهم عَدَم.
(3) أخرجه أحمد (5/ 258، 250) وكلذلك البخاري في الأدب المفرد (163)، وفي إسناده أبو غالب البصري قال الحافظ في التقريب (8362): صدوق يخطىء.
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2532 - جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فسكت، ثم أعاد عليه الكلام؟ فصمت، فلما كانت الثالثة، قال: "اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في البر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. (1)
وقال الترمذي: حسن غريب، قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص (2) انتهى.
وراويه عن عبد الله بن عمر هو العباس بن جُلَيْد، وقال الأمير أبو نصر (3): إنه يروي عن عبد الله بن عُمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه من حديث عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: هو حديث فيه اضطراب (4).
وجليد: بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة مصري ثقة.

2533 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لاءَمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أبي ذر. (5)
__________
(1) أخرجه أبو داود (5164)، والترمذي (1949).
(2) أخرجه الترمذي (1946) وفي إسناده العباس بن جليد. ترجم له الحافظ في التقريب (3181) وقال: ثقة.
(3) انظر: الإكمال لابن ماكولا (2/ 110).
(4) التاريخ الكبير (7/ 4).
(5) أخرجه أبو داود (5157).
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ولاءمكم: أصله الهمز من الملاءمة وهي الموافقة، يقال: هو يلائمني بالهمز ثم يخفف فيصير ياء، وأما يلاومني بالواو فلا وجه له هنا لأنه من اللوم.

2534 - مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، واتركوها صالحة".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث سهل بن الحنظلية، ولم يضعفه. (1)
والمعجمة: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الجيم، خصها بهذه الصفة لأنها لا تتكلم فتشكو.

باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
من الصحاح
2535 - عُرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق ما بين المقاتلة والذُرِّية.
قلت: رواه البخاري في الشهادات ومسلم في المغازي كلاهما من حديث ابن عمر بن الخطاب. (2)
وهذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفًا وإن لم يحتلم.
__________
(1) أخرجه أبو داود (2548)، انظر الصحيحة (23).
(2) أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868).
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وفيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث فتكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها بعدها بسنة.
قوله: لم يجزني، وأجازني المراد جعله رجلًا، له حكم الرجال المقاتلين.

2536 - قال: صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخُلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل، وخرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر: "أشبهت خَلقي وخُلفي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".
قلت: رواه البخاري في الصلح ومسلم في المغازي بألفاظ متقاربة من حديث البراء بن عازب. (1)
وأخذت الشافعية من هذا الحديث: أن من لها حق في الحضانة إذا تزوجت بمن له حق في الحضانة لا يسقط حقها، وهذا ظاهر من الحديث وسيأتي الكلام على جمل من هذا الحديث في الجهاد.

من الحسان
2537 - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به، ما لم تنكحي".
قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث
__________
(1) أخرجه البخاري (2700) (4251)، ومسلم (1783).
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عليه. (1)
والحواء: اسم للمكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز، ففيه دليل على تقديم الأم على الأب ما لم تنكح، فإن نكحت سقط حقها من الحضانة، إلا أن ينكح من له حق في الحضانة، جمعًا بين هذا الحديث والحديث الذي قبله.

2538 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمّه.
قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ في الأحكام، وأبو داود في الطلاق مطولًا بقصة، والنسائي فيه وابن ماجه في الأحكام مختصرًا ومطولًا كلهم من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (2)

2539 - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني ونفعني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق والنسائي فيه، وهو الحديث المطول المشار إليه قبله من حديث أبي هريرة فيه. (3)
وهذا محمول على أن الصغير كان مميزًا جمعًا بينه وبين حديث عمرو ابن شعيب الذي قبله.
__________
(1) أخرجه أبو دواد (2276) وإسناده حسن. انظر الصحيحة (368).
(2) أخرجه الترمذي (1357)، وأبو داود (2277)، والنسائي (6/ 185)، وابن ماجه (2351). وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2192).
(3) أخرجه أبو داود (2277)، والنسائي (6/ 185 - 186).
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كتاب العتق
من الصحاح
2540 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار، حتى فرجه بفرجه".
قلت: رواه البخاري في الكفارات ومسلم في العتق من حديث أبي هريرة. (1)
وفي الحديث تنبيه على فضل العتق، وأنه ينبغي أن يكون كامل الأعضاء وغير الخصي أفضل. قال أصحابنا: وعتق العبد أفضل من عتق الأمة.

2541 - قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله"، قال: فأي الرقاب أفضل؟، قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" قلت: فإن لم أفعل؟، قال: "تعين صانعًا أو تصنع لأخرق" قلت: فإن لم أفعل؟، قال: "تَدَعُ الناس من الشر، فإنها صدقة تصدّق بها على نفسك".
قلت: رواه البخاري في العتق ومسلم في الإيمان والنسائي في العتق وابن ماجه في الأحكام مقتصرًا على ما يتعلق بالعتق خاصة كلهم من حديث أبي ذر. (2)
والأخرق: هو الذي ليس في يده صنعة.
وأخذ مالك بظاهر هذا الحديث، فقال إن الأغلا ثمنًا أفضل وإن كان كافرًا، والذي ذهب إليه الشافعي والجماهير أن المؤمن أفضل مطلقًا، وحملوا الحديث على الأغلا مع
__________
(1) أخرجه البخاري (6715)، ومسلم (1509).
(2) أخرجه البخاري (2518)، ومسلم (84)، وابن ماجه (2523)، والنسائي (6/ 19).
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وجود وصف الإيمان فيهما، قال الله تعالى {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ}.

من الحسان
2542 - جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمني عملًا يدخلني الجنة؟ قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة: اعتق النسمة، وفك الرقبة"، قال: أو ليسا واحدًا؟، قال: "لا، عتق النسمة أن تفرّد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك، فأطعم الجائع، واسق الظمآن، ومُرْ بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، فكف لسانك إلا من خير".
قلت: رواه ابن حبان في "صحيحه" والمصنف في "شرح السنة" بسند جيد، من حديث البراء بن عازب يرفعه، ولم أره في شيء من الكتب الستة. (1)
والنسمة: الروح، أي أعتق ذا نسمة، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. والمنحة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة، يُعطاها الرجل لينتفع بلبنها أو صوفها أو هما مدة ثم يردها إلى صاحبها.
الوكوف: الغزيرة اللبن وقيل التي لا ينقطع لبنها.
والفيء على ذي الرحم: أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر.
قال الزمخشري: ولو رويا يعني المنحة والفيء منصوبين لكان أوجه ليكون المعطوف طباقًا للمعطوف عليه، لأن الفعل يضمر قبلها، فيعطف الفعل على مثله انتهى.
__________
(1) أخرجه ابن حبان (374)، والبغوي (2419) وأخرجه البيهقي كذلك في السنن (10/ 272 - 273)، وفي شعب الإيمان (4335) وإسناده صحيح.
(3/136)



قال بعضهم: الرواية فيهما بالنصب، أي امنح المنحة وآثر الفيء ونحو ذلك، وإن صحت الرواية بالرفع فعلى الابتداء، أي مما يدخل الجنة المنحة والفيء.

2543 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى مسجدًا ليذكر الله فيه، بُني له بيت في الجنة، ومن أعتق نفسًا مسلمة، كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورًا يوم القيامة".
قلت: رواه النسائي في الجهاد إلا ما يتعلق بالعتق فإنه ذكره في العتق ورواه المصنف في "شرح السنة" مسندًا بتمامه وقال: حسن غريب. (1)
وروى الترمذي منه القطعة الأخيرة في الجهاد وهي ومن شاب إلى آخره وقال: حديث حسن صحيح. (2)
وروى أبو داود منه فضل العتق في كتاب العتق كلهم من حديث عمرو ابن عبسة. (3)

باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض
من الصحاح
2544 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
__________
(1) أخرجه النسائي (2/ 31)، وفي الكبرى (3450، 4884)، وأحمد (4/ 386)، والبغوي في شرح السنة (2420).
(2) أخرجه الترمذي (1635).
(3) أخرج أبو داود (3965).
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قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في العتق إلا ابن ماجه فإنه رواه في الأحكام من حديث ابن عمر. (1)
قال البخاري: في بعض طرقه: قال أيوب: لا أدري من قول نافع أفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني قولَه وإلا فقد عتق منه ما عتق، وما شك فيه أيوب السختياني قد أثبته في الحديث من هو أثبت من أيوب، وأعلم فرواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر يرفعه بتمامه من غير شك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

2545 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".
قلت: رواه الجماعة في مواضع بألفاظ مختلفة، والمعنى متقارب البخاري في الشركة وفي العتق، ومسلم في العتق وفي النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة. (2)
وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت من رواه عن قتادة، ولم يذكرا فيه السعاية، ورواه همام بن يحيى عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن الحديث، قال الدارقطني (3): وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب، قال بعض الحفاظ: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة يذكرها في الحديث وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره، وتأول بعضهم معنى السعاية على الاستخدام أي يستخدمه السيد الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرًا.
__________
(1) أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940)، والنسائي (7/ 319)، وابن ماجه (2528).
(2) أخرجه البخاري (2504)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3934)، والترمذي (1348)، وابن ماجه (2527)، والنسائي في الكبرى (4962).
(3) سنن الدارقطني (4/ 127).
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وقوله: غير مشقوق عليه أي في الخدمة لا يحمّل منها فوق ما يلزمه، بل يكلف بقدر ماله فيه من الرق.

2546 - أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزّأهم أثلاثًا ثم أفرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري مسلم في النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث عمران بن حصين. (1)
قوله: فجزأهم: هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان ومعناه: قسمهم.
قوله: وقال فيه قولًا شديدًا: أي قال في شأنه قولًا شديدًا كراهية لفعله، وتغليظًا عليه وقد جاء في رواية أخرى.

2547 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه".
قلت: رواه مسلم في العتق من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (2)
ويجزئ: بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: من ملك أحدًا من أصوله أو فروعه عتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى إنشاء عتق، وأجابوا عن ظاهر الحديث بأنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب العتق عليه أضيف العتق إليه، هذا على المشهور في رواية فيعتقه بالنصب، وبعض الناس قال: إنه مرفوع
__________
(1) أخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3958)، والنسائي (4974)، والترمذي (1364)، وابن ماجه (2345).
(2) أخرجه مسلم (1510).
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أي بالشراء يعتقه، قال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غير الأصول والفروع بالملك، لا الإخوة ولا غيرهم، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: يعتق الإخوة أيضًا، قال أبو حنيفة: يعتق ذوي الأرحام المحرمة.

2548 - أن رجلًا من الأنصار دبّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن النحّام بثمانمائة درهم.
قلت: رواه البخاري في الكفارات وفي الإكراه ومسلم في الأيمان والنذور من حديث جابر (1) واللفظ للبخاري فيهما.
ومعنى أعتقه عن دبر أي دبره فقال له: أنت حر بعد موتي وهذا الرجل الأنصاري يقال له مدكور، واسم الغلام المدبر يعقوب.
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر، قالوا وإنما باعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على سيده.
- وفي رواية: فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك، شيء فهكذا وهكذا يقول، فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".
قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث جابر بن عبد الله (2) ولم يخرج البخاري هذا الحديث إلا أنه أخرج منه "بيع الغلام بعد ما أعتقه صاحبه" وفي لفط له أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني فاشتراه نعيم بكذا وكذا فدفعه إليه".
__________
(1) أخرجه البخاري (6716)، ومسلم (997).
(2) أخرجه مسلم (997).
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من الحسان
2549 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ، فهو حر".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق والترمذي في الأحكام من حديث الحسن عن سَمُرة يرفعه. (1)
قال أبو داود: ولم يحدث بهذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه فقال: فيما يحسب حماد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو داود: وشعبة أحفظ من حماد بن سلمة يعني أن شعبة رواه مرسلًا.
وقال الخطابي (2): أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة، قال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالف فيه من هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني هذا عندنا منكر. (3)
وقد تقدم أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

2550 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه، فهي معتقة عن دبر منه أو بعد".
__________
(1) أخرجه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، والنسائي (4898) (4899)، وابن ماجه (2524) فيه الحسن البصري وقد عنعن وقد شك حماد في وصله كما بين الخطابي في معالم السنن (4/ 67)، وانظر الإرواء (1746).
(2) معالم السنن (4/ 67).
(3) انظر العلل الكبير للترمذي (375)، والبيهقي في السنن (10/ 289)، والبغوي في شرح السنة (9/ 370)، والإرواء (1746).
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قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. (1)
قال ابن عبد البر (2): وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.

2551 - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.
قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر (3) قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي ما يرى بذلك بأسًا.
والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه.

2552 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (4) قال المنذري (5): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.
__________
(1) أخرجه أحمد (1/ 303)، وابن ماجه (2515) وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال الحافظ في التقريب (1335): ضعيف.
(2) انظر: المحلى لابن حزم (9/ 18)، والدراية لابن حجر (2/ 87)، ونصب الراية (3/ 287).
(3) أخرجه أبو داود (3954)، والنسائي (5039) (5040)، وابن ماجه (2517) وإسناده صحيح.
(4) أخرجه أبو داود (3962)، والترمذي (1244)، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 6/ 84)، وابن ماجه (2529)، وإسناد صحيح.
(5) مختصر السنن (5/ 420).
(3/142)



وظاهر هذا الحديث أن مال العبد المعتق له لا للسيد، وهو مخالف لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه قال لمملوك له: ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق عبدًا فماله للذي أعتقه".

2553 - أن رجلًا أعتق شِقْصًا من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "ليس لله شريك".
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا من حديث أبي المليح (1) عن أبيه، وقد أسنده النسائي وأرسله، وقال: الرسل أولى بالصواب.
وأبو المليح اسمه: عامر ويقال: عمير ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، لكن ليس له عن أبيه شيء في الصحيحين، واسم أبيه أسامة بن عمير ولم يرو عنه غير ابنه أبي المليح.

2554 - كنت غلامًا لأم سلمة، فقالت: أُعتِقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت؟ فقلت: إن لم تشترطي علي، ما فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فأعتقتني واشترطتْ علي.
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق وابن ماجه في الأحكام من حديث سفينة، وقال النسائي: لا بأس بإسناده انتهى (2) وراويه عن سفينة سعيد بن جمهان وقد وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.
وسفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل مولى أم سلمة، قيل أعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل أم سلمة كما ها هنا، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري والأول أشهر واسمه عمير وقيل
__________
(1) أخرجه أبو داود (3933)، والنسائي (4972) وانظر ترجمة أبي المليح في تهذيب الكمال (3/ 1650)، وقال الحافظ في التقريب (8456): ثقة.
(2) أخرجه أبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والنسائي (4995) انظر الإرواء (1752)، وسعيد بن جمهان قال الحافظ: صدوق له أفراد، التقريب (2292).
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غير ذلك، قيل وهذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه لا تلاقي ملكًا، وقال ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا.

2555 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في أحاديث عمرو، وفيه أيضًا إسماعيل بن عياش. (1)

2556 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في البيوع والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في الأحكام (2) من حديث نبهان مكاتب لأم سلمة عنها ترفعه، قال الترمذي: حسن صحيح، قال الشافعي: ولم أحفظ من سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين، والله أعلم، قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو ابن شعيب في المكاتب.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين، رحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء، وتلى الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوهَا، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3926).
(2) أخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، والنسائي (9227)، والبيهقي (10/ 327).
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2557 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أوقال: عشرة دنانير ثم عجز، فهو رقيق".
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا والترمذي في البيوع واللفظ له وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1) قال الترمذي: ولا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمر وعلى هذا فتيى المفتين.

2558 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه".
قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في البيوع والنسائي في الفرائض وفي غير موضع، وقال الترمذي: حسن، وقال أبو داود: رواه وهب عن أيوب عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعله إسماعيل قول عكرمة انتهى. (2)

2559 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يُوْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في البيوع بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي كلاهما في الديات بمثل معناه كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس (3) يرفعه، وقد رواه النسائي أيضًا مرسلًا وقد كفي المصنف مؤنته بتضعيفه له والله أعلم.
قال أبو سليمان الخطابي (4): أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا
__________
(1) أخرجه أبو داود (3927)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والنسائي (5025).
(2) أخرجه أبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي (8/ 46)، انظر الإرواء (1769).
(3) أخرجه الترمذي (1259)، وأبو داود (4582)، والنسائي (8/ 46)، وقد صححه الألباني في الإرواء (1726).
(4) معالم السنن (4/ 34).
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إلا إبراهيم النخعي، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب (1) وإذا صح الحديث وجب القول به إلا أن يكون منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه انتهى كلامه.
وفيما قاله نظر فقد حكي هذا القول عن الإمام أحمد وفي المسألة مذاهب للعلماء ذكرها أصحاب الخلاف.

باب الأيمان والنذور
من الصحاح
2560 - أكثر ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف: "لا، ومُقلّب القلوب".
قلت: رواه البخاري في غير موضع منها في التوحيد بهذا اللفظ والترمذي والنسائي في الأيمان والنذور وابن ماجه (2) في الكفارات من حديث ابن عمر.

2561 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
قلت: رواه الشيخان في الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن عمر، وروياه أيضًا وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث عمر بن الخطاب. (3)
وفيه دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى، قال الشافعي: من حلف بغير الله فهي يمين مكروهة، وأخشى أن يكون معصية للنهي عنها، فإن قيل هذا الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح وأبيه إن صدق، فجوابه أن هذه كلمة تجرى على اللسان لا يقصد بها
__________
(1) أخرجه النسائي (5023)، وأحمد (1/ 94) وإسناده صحيح.
(2) أخرجه البخاري (7391)، (6628)، والترمذي (1540)، والنسائي (7/ 2)، وابن ماجه (2092).
(3) أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646)، وأبو داود (3250)، والنسائي (417)، وابن ماجه (2094).
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اليمين، فإن قيل قد أقسم بمخلوقاته لقوله تعالى: {وَالصَّافَّاتِ} {وَالذَّارِيَاتِ} {وَالطُّورِ} {وَالنَّجْمِ} فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه.

2562 - قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم".
قلت: رواه مسلم والنسائي هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولم يخرجه البخاري. (1)
والطواغي: قال في النهاية (2): جمع طاغية، وهو ما يعبدونه من الأصنام وغيرها، وأما الطواغيت: فجمع طاغوت وهو الشيطان، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام.

2563 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف، وقال في حلفه: باللات العُزّي، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".
قلت: رواه الجماعة هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في الكفارات كلهم من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في مواضع. (3)
قال في "شرح السنة" (4): قيل أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، ويحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه وهذا هو الصواب.
__________
(1) أخرجه مسلم (1648)، والنسائي (7/ 7)، وابن ماجه (2095).
(2) النهاية (3/ 116).
(3) أخرجه البخاري (6650)، ومسلم (1647)، وأبو داود (3247)، والترمذي (1545)، والنسائي (7/ 7)، وابن ماجه (2096).
(4) شرح السنة (2433).
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2564 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على ملة غير الإسلام كاذبًا، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنًا، فهو كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر، فهو كقتله، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة".
قلت: رواه البخاري في الأدب من حديث ثابت بن الضحاك يرفعه، إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ادعى دعوى كاذبة .... " إلى آخر الحديث، فإنها ليست في البخاري بل هي في مسلم، ورواه مسلم في الأيمان إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مؤمنًا فهو كقتله" فإنها في البخاري، وليست في مسلم، فتلخص أن مجموع الحديث في الصحيحين، لكنه ليس بجملته في واحد منهما كما أورده المصنف. (1)
وقد اختلف العلماء فيما إذا حلف الرجل بغير ملة الإسلام، فمَال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ففعل، فقالت الحنفية وجماعة: عليه كفارة يمين، وقال مالك والشافعي وجماعة: لا كفارة عليه، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم فليقل: لا إله إلا الله، فجعل ذلك كفارة له، لكنه يلزمه التوبة، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف بملة غير الإسلام أو علق الإسلام أمر أن يتدارك ذلك بكلمة التوحيد.
قوله: فهو كما قال، يعني إن نوى التعليق أو استحل ذلك.
قوله: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره، مثاله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال، لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي مريضه ثبت النذر في ذمته.
__________
(1) أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110).
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2565 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث أبي موسى الأشعري (1) وقال البخاري وأبو داود في رواية: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.

2566 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير".
قلت: رواه الشيخان والترمذي كلهم هنا وأبو داود فرّقه فجعل قصة الإمارة في الخراج، واليمين هنا، وكذا النسائي جعل قصة الإمارة في القضاء واليمين هنا كلهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولفظ البخاري ومسلم وتقديم الكفارة، وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر، وكذلك لفظ الترمذي، وذكر أبو داود والنسائي الروايتين، (2) وقال أبو داود: أحاديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روى كل واحد منهم في بعض الروايات "الحنث قبل الكفارة" وفي بعضها: "الكفارة قبل الحنث" انتهى كلامه، وقد ذكرنا عن عبد الرحمن بن سمرة الجمع بين الروايتين أيضًا.
وإذا تقرر هذا فاعلم أنهم قد اتفقوا على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين، واختلفوا في جوازها بعد اليمين، وقبل الحنث، فجوزها مالك والشافعي وأربعة عشر صحابيًّا وجماعات من
__________
(1) أخرجه البخاري (6718)، ومسلم (1649)، والنسائي (7/ 9)، وأبو داود (3276)، وابن ماجه (2107).
(2) أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652)، والترمذي (1529)، وأبو داود (1929)، والنسائي (8/ 225).
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التابعين، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال: لا يجوز قبل الحنث، لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة والصوم.
وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة، واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية، فقال: لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه إعانة على المعصية، وقال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال، وهذه الروايات التي ذكرناها تدل للقول الأول.
- وفي رواية: "فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك".
قلت: رواها البخاري والترمذي كما بيناه. (1)

2567 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين، فرأى خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل".
قلت: رواه مسلم والترمذي والنسائي كلهم في الأيمان والنذور من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (2)
وقد دل هذا الحديث، والحديثان قبله على أنه لا يصح الاستثناء المتراخي عن اليمين المنقول عن ابن عباس إذ لو صح الاستثناء أبدًا بغير إيصال لأعلمنا النبي - صلى الله عليه وسلم - به في دفع اليمين فإنه أسهل.

2568 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله: آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه".
قلت: رواه الشيخان في النذور من حديث أبي هريرة. (3)
__________
(1) أخرجه البخاري (6722)، والترمذي (1529).
(2) أخرجه مسلم (1650)، والترمذي (1530)، والنسائي في الكبرى (4722).
(3) أخرجه البخاري (6625)، ومسلم (1655).
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أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: لأن يلج: فبفتح اللام وهي لام القسم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: يلج، بفتح الياء المثناة من تحت واللام وتشديد الجيم، وآثم: بهمزة ممدودة وثاء مثلثة أي أكثر إثمًا.
ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه يكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث بل أتورع وأخاف الإثم فيه، فهو مخطيء بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، واللحاج في اللغة هو الإصرار على الشيء، ولا بد من تنزيل الحنث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: آثم فخرج على لفظ الفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قضا مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث مع أنه لا إثم عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم".

2569 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك".
قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود فيه والترمذي في الأحكام وابن ماجه في الكفارات ولم يخرجه البخاري. (1)

2570 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على نية المستحلف".
قلت: رواه مسلم في الأيمان من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (2)
والمستحلف: هو بكسر اللام، وهذا الحديث والذي قبله محمولان على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًّا، حلّفه القاضي فحلف، وورى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نوى القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه.
__________
(1) أخرجه مسلم (1653)، وأبو داود (3255)، والترمذي (1354)، وابن ماجه (2120).
(2) أخرجه مسلم (21/ 1653).
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وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وورى فتنفعه التورية، ولا يحنث، سواء ابتدأ من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، في دعوى توجهت عليه، وهو مراد الحديث، أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية الحالف، سواء في هذا اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق، ولو حلفه القاضي بالطلاق نفعته التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، إنما يستحلف بالله تعالى، هكذا قال الشافعي. (1)

2571 - لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله، ورفعه بعضهم عن عائشة. قلت: رواه البخاري في الأيمان والنذور ووقفه على عائشة رضي الله عنها ورفعه أبو داود عنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم (2)، وبه قال الشافعي، قال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه.

من الحسان
2572 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون".
قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة يرفعه وهو ساقط من نسخ أبي داود. (3)
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (11/ 168 - 169).
(2) أخرجه البخاري (6663)، وأبو داود (3254).
(3) أخرجه أبو داود (3248)، ولعله سقط من نسخة المصنف، والنسائي (7/ 5).
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والأنداد: جمع ند بالكسر.

2573 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في الأيمان كلاهما من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر يرفعه، وقال الترمذي: حديث حسن. (1)

2574 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منا".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور من حديث بريدة. (2)
ومعنى: فليس منّا، فليس من ذوي طريقتنا، كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلف بالأمانة، لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى، ولا في صفاته، ولأنه كان ذلك عادة أهل الكتاب، أراد بالأمانة الفرائض أي لا تحلفوا بالصلاة والحج وغيرهما ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه عدها يمينًا ولم يعدها الشافعي يمينًا.

2575 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور والنسائي فيه وابن ماجه في الكفارات من حديث بريدة (3) يرفعه.
قال الخطابي (4): فيه دليل على أن من حلف بالبراءة عن الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه كفارة، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل عقوبته في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وانظر الإرواء (2561).
(2) أخرجه أبو داود (3253)، وانظر الصحيحة (94).
(3) أخرجه أبو داود (3258)، والنسائي (7/ 6)، وابن ماجه (2100)، انظر الإرواء (2576).
(4) معالم السنن (4/ 43).
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2576 - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في اليمين، قال: "لا، والذي نفس أبي أبي القاسم بيده".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان بهذا اللفظ وابن ماجه في الكفارات من حديث رفاعة الجهني ولفظه: كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يحلف بها والذي نفسي بيده، وفي رواية: والذي نفس محمد بيده. (1)

2577 - قال: كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف: "لا، وأستغفر الله".
قلت: رواه أبو داود هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث أبي هريرة كذا قاله المزي ولم أجده في أبي داود في نسخة سماعنا. (2)

2578 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنْث عليه" ووقفه بعضهم على ابن عمر.
قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه فإنه ذكره في الكفارات من حديث ابن عمر، واللفظ للترمذي، وقال: حسن، وذكر أنه روي عن نافع موقوفًا وأنه روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه عن نافع، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين أو مفصولًا عنها بسكتة يسيرة، كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثر أهل العلم. (3)
__________
(1) أخرجه أبو داود (3264)، من رواية أبي سعيد، وابن ماجه (2090) (2091) من رواية رفاعة الجهني.
(2) أخرجه أبو داود (3265)، وابن ماجه (2093) لعله سقط من نسخة المؤلف، انظر تحفة الأشراف للمزي (10/ 414) رقم (14802)، وقال المزي: حديث أبي داود من رواية أبي الحسن ابن العبد وابن داسة، ولم يذكره أبو القاسم يعني ابن عساكر.
(3) أخرجه أبو داود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي (7/ 12)، وابن ماجه (2105) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2570).
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فصل في النذور
من الصحاح
2579 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
قلت: رواه مسلم والترمذي والنسائي هنا بهذا اللفظ، والبخاري وابن ماجه بمعناه كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
قال المازري (2): يحتمل أن يكون سبب النهي كون الناذر يصير ملتزمًا له يأتي متكلفًا بغير نشاط، ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره، وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى.
وقيل: يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر، ويمنع من حصول المقدور، فنهي عنه خوفًا من جاهل يعتقد ذلك.

2580 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا كلهم هنا إلا ابن ماجه
__________
(1) أخرجه البخاري (6694)، ومسلم (1640)، وأبو داود (3288)، والنسائي (7/ 16)، والترمذي (1538)، وابن ماجه (2123).
(2) إكمال المعلم (5/ 387).
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رواه في الكفارات من حديث عائشة. (1)

2581 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد".
قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما هنا في حديث طويل من حديث عمران بن حصين يرفعه ولم يخرجه البخاري. (2)
وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر معصية: كشرب الخمر ونحو ذلك، فنذره باطل لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء، وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة الآتي في أول الحسان.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا فيما لا يملك العبد، قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبله.
- وفي رواية: "لا نذر في معصية الله".
قلت: رواها مسلم والنسائي هنا من حديث عمران حصين يرفعه. (3)

2582 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين".
قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث عقبة بن عامر ولم يخرجه البخاري. (4)
وحمل جمهور أصحاب الشافعي على نذر اللجاج وهو: أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد إن كلمته مثلًا فلله علي حجة أو غيرها، فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر، وبين كفارة يمين، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض الشافعية على نذر المعصية، وحمله آخرون على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء وبين كفارة يمين.
__________
(1) أخرجه البخاري (6696)، وأبو داود (3289)، والنسائي (7/ 17)، والترمذي (1526)، وابن ماجه (2126).
(2) أخرجه مسلم (1641)، وأبو داود (3316).
(3) أخرجه مسلم (1641)، والنسائي (7/ 19).
(4) أخرجه مسلم (1645)، والنسائي (7/ 26).
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2583 - بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه".
قلت: رواه البخاري وأبو داود هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث ابن عباس، وذكر البخاري أنه روى عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني مرسلًا، وقد قيل: إن اسم أبي إسرائيل قيصر العامري وليس في الصحابة من يشاركه في اسمه ولا في كنيته، ولا له ذكر إلا في هذا الحديث، قال ابن ماجه في روايته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس .... الحديث، قال الحافظ المنذري: إسناد ابن ماجه في ذلك ليس بالقوي. (1)

2584 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب.
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه: البخاري في الحج والباقون هنا من حديث أنس بن مالك. (2)
وقد تمسك بظاهر هذا من رأى أنه إذا ركب للعجز لا دم عليه، وهو قول الشافعي اختاره بعضهم، لكن الأصح وجوب الدم لحديث ابن عباس في أخت عقبة حين نذرت أن تمشي وسيأتي.
- وفي رواية: "اركب أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك".
__________
(1) أخرجه البخاري (6704)، وأبو داود (3300)، وابن ماجه (2136) وإسناد ابن ماجه فيه ضعف، وانظر قول المنذري في مختصر السنن (4/ 379)، وانظر كذلك كلام الحافظ ابن حجر حول أبي إسرائيل هذا في فتح الباري (11/ 590).
(2) أخرجه البخاري (1865)، ومسلم (1642)، وأبو داود (3301)، والنسائي (7/ 30)، والترمذي (1537).
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قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)

2585 - أن سعد بن عُبادة استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فأفتاه أن يقضيه عنها.
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث ابن عباس. (2)

2586 - قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك بعض مالك، فهو خير لك"، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
قلت: رواه البخاري في المغازي في غزوة تبوك ومسلم في التوبة كلاهما في حديث طويل يتضمن قصة توبة كعب بن مالك ورواه أبو داود والنسائي كلاهما هنا مختصرًا كما أورده المصنف. (3)
وكعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا وأنزل الله فيهم: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ} الآية، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خروجه إلى غزوة تبوك، ثم ندموا من سوء صنيعهم ذلك، فتابوا إلى الله تعالى فقبل توبتهم، وقصتهم مشهورة في كتب السير والتفاسير، فأراد كعب أن يتصدق بجميع ماله شكرًا لله تعالى لقبول توبته، ومعنى أن انخلع من مالي: أن أخرج منه جميعه، وأتصدق به، وأعرى كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه، والمختار عند أهل العلم أن يتصدق الرجل بالفضل من ماله، ويستبقي ما فوق قوته وقوت عياله، لأنه إذا أخرج الجميع خيف عليه
__________
(1) أخرجه مسلم (1643).
(2) أخرجه البخاري (6698)، ومسلم (1638)، وأبو داود (3307)، والترمذي (1546)، والنسائي (7/ 20)، وابن ماجه (2132).
(3) أخرجه البخاري (6690)، و (2757)، ومسلم (2769)، وأبو داود (3317)، والنسائي (7/ 22).
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الفتنة والندم، على ما أخرجه فيبطل أجره ويبقى كلًّا، وهذا فيمن يخاف عليه ذلك، أما من عرف من نفسه الصبر فلا يقول في حقه ذلك. (1)

من الحسان
2587 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين".
قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا وابن ماجه (2) في الأحكام من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ترفعه، قال الترمذي: وهذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم متروك. (3)
وتمسك الإمام أحمد بهذا الحديث، فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين، وتمسك الجمهور في عدم انعقاده وعدم الكفارة بحديث عمران بن حصين المتقدم في الصحاح.
__________
(1) انظر شرح السنة للبغوي (6/ 180 - 181).
(2) أخرجه أبو داود (3292)، والترمذي (1525)، والنسائي (7/ 26)، وابن ماجه (2125).
(3) هذا الحديث مداره على الزهري، واختلف عنه من خمسة أوجه:

1 - فمرة يروي عنه، عن أبي سلمة، عن عائشة.

2 - ومرة يروي عنه أنه قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة مرفوعًا.

3 - ومرة يروي عنه، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.

4 - ومرة يروي عنه، عن عروة، عن عائشة.

5 - ومرة يروي عنه، عن رجل، عن القاسم، عن عائشة، والحديث من وجهه الأول: صحيح الإسناد، وأما الوجه الثالث -وهو الذي ذكره المؤلف هنا- فهو معلول من جهة سليمان بن أرقم وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (2547)، لكن جاء الحديث من طريق آخر رجال إسناده ثقات، أخرجه الطيالسي في مسنده (1587) طبعة التركي، وانظر العلل الكبير (2/ 651)، وإرواء الغليل (8/ 216)، والبغوي في شرح السنة (2447)، وأفاض فيه الدكتور/ عبد الله دمفو في كتابه: "مرويات الإمام الزهري المعلّة في كتاب العلل للدارقطني (3/ 1573 - 1593)، واستقصى فيه جميع طرقه، وفيه فوائد أخرى مهمة فراجعه لزامًا.
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2588 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف" وأوقفه بعضهم على ابن عباس.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عباس يرفعه، ورواه ابن ماجه أيضًا وفي إسناد ابن ماجه: من لا يعتمد، وليس فيه: "ومن نذر نذرًا في معصية" وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على ابن عباس. (1)

2589 - أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، قال: "كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "، قالوا: لا، قال: "أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ثابت بن الضحاك يرفعه، وسكت عليه أبو داود. (2)
وبوانة: بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعد الألف نون بعدها تاء تأنيث هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل: بفتح الباء، كذا ذكره ابن الأثير (3) والحافظ المنذري أنها أسفل مكة دون يلملم.
والسائل: كردم بن سفيان، كما جاء في حديث خرجه الإمام أحمد، وحمل الشافعية هذا على أنه نذر الذبح بها مع نية تفرقة اللحم على أهلها، فحينئذ يتعين أهل البلد الذي
__________
(1) أخرجه أبو داود (3322)، وابن ماجه (2128) وإسناد المرفوع ضعيف، فيه خارجة ابن مصعب ترجم له الحافظ في التقريب (1622) وقال: متروك. وانظر الإرواء (2586).
(2) أخرجه أبو داود (3313).
(3) النهاية (1/ 161)، كذلك ذكره ياقوت في معجم البلدان (1/ 505).
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نذر الذبح فيه، أما لو نذر الذبح ببلد ولم ينو تفرقة اللحم، لم يلزمه الذبح إلا إذا نذر ذبح أضحية، أو هدي بمكة وأطلق فإنه يلزمه الذبح بها، وتفرقة اللحم على أهلها.

2590 - أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدُّف؟، قال: "أوفي بنذرك"، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية؟ قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس في سنده إلا ما قيل في عمرو بن شعيب، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بريدة (1) وقال: رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن نذرت فافعلي، وإلا فلا"، فقالت: إني كنت نذرت، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضربت بالدف.
قال الخطابي (2): ضرب الدف ليس مما يعد من الطاعات التي تتعلق بها النذور وأحسن حالة أن يكون مباحًا. غير أنه لما اتصل بإظهار المسرة والفرح بمقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سالمًا من غزواته وكان فيه مساءة للكفار، وإرغام المنافقين صار فعله قربه، ولهذا استحب في العرس لما فيه من إظهار المباح والخروج من معنى السفاح.
قوله: قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا، تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.

2591 - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: "يجزي عنك الثلث".
قلت: رواه أبو داود هنا عن عبيد الله بن عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) أخرجه أبو داود (3312)، وابن حبان (4386) وإسناده صحيح.
(2) معالم السنن (4/ 55).
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وأبو لبابة ... وساق الحديث، وليس هذا الحديث في كل نسخ أبي داود إنما هو في بعضها، وأخرجه مالك في جامع الإيمان من الموطأ عن عثمان ابن حفص عن ابن شهاب بلاغًا. (1)

2593 - أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين؟ قال: "صل ههنا"، ثم أعاد عليه؟ فقال: "صل ههنا" ثم أعاد عليه؟ فقال: "شأنك إذًا".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر وسكت عليه. (2)
وأعلم أنه لو نذر الصلاة في المسجد الحرام تعين، ولا يجزئه صلاة في غيره بحال، ومن نذرها في المسجد الأقصى خرج من نذره بالصلاة في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن نذر صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من نذره بصلاة في المسجد الحرام، ولا يخرج لصلاة في المسجد الأقصى ومن نذرها في غيرها من المساجد خرج بصلاة في أحدهما ولا يتعين غير المساجد.

2594 - أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة".
قلت: رواه أبو داود (3) من حديث ابن عباس كذا قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (4)، ولم أره في نسخة روايتنا.
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 481) (16)، وأبو داود (3319).
(2) أخرجه أبو داود (3305) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2597).
(3) أخرجه أبو داود (3297). وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2592).
(4) انظر جامع الأصول (11/ 546) رقم (9144).
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وفي الحديث دليل على أنه إذا نذر الحج ماشيًا فحج راكبًا لعذر، لزمه دم، قال أصحابنا وكذا لو حج راكبًا من غير عذر لكنه يقضي قال النووي: والمراد بالعجز أن تلحقه مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة، وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض.
- وفي رواية: فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتُهدي هديًا.
قلت: رواها أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس. (1)
- وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُج راكبة، وتكفّر بيمينها".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث كريب عن ابن عباس. وكذا رواه ابن حبان ثم قال: ويشبه أن تكون هذه جعلت على نفسها أن تحج ماشية باليمين، إذ النذر لا كفارة فيه انتهى كلامه. (2)
والأشبه أن يكون عبر عن لزوم الدم بالكفارة، ولا ريب في إطلاق الكفارة على ذلك بل هذا متعين، وتدل عليه الرواية التي قبلها، "ولتهد بدنه" والله أعلم.

2595 - وروي: أن عقبة بن عامر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له، نذرت أن تحج حافية غير مختمرة؟ فقال: "مروها، فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".
قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في الكفارات كلهم من حديث عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر وفي سند الحديث عبيد الله بن زحر الأفريقي العابد مختلف فيه، قال الذهبي: وله مناكير ضعّفه أحمد،
__________
(1) أخرجها أبو داود (3292).
(2) أخرجه أبو داود (3295)، وابن حبان (4384).
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وقال النسائي: لا بأس به. (1)
وقد نقل بعض المتأخرين من الشافعية أنه لو نذر الحج حافيًا لزمه الحج لا الحفاء، ولا يلزمه فدية بترك الحفاء بلا خلاف، لأنه ليس بقربة فلا ينعقد نذره، وأما ترك الاختمار وهو ستر الرأس فهو من المرأة معصية لا تصح نذره.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وليصم ثلاثة أيام هذا الصوم ليس هو عن ترك الحفاء، ولا عن ترك الاختمار، بل هو عن ترك المشي المفهوم من قولها حافية، ولعله - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بالصوم لعجزها عن الدم.

2596 - أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفّر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور، من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عُمر، وسعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع ورتاج الكعبة: هو بكسر الراء المهملة والمثناة من فوق ثم بألف ثم جيم: بابها، فكنى عن الكعبة بالباب لأن منه يدخل إليها، والله أعلم. (2)
__________
(1) أخرجه أبو داود (3293)، والترمذي (1544)، والنسائي (7/ 20)، وابن ماجه (2134). وإسناده ضعيف فيه عبيد الله بن زحر. ترجم له الحافظ في التقريب (4319) وقال: صدوق يخطىء، وانظر قول الذهبي في الكاشف (3544). وانظر كذلك الجرح والتعديل (5/ ت 4499).
(2) أخرجه أبو داود (3272) وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر، انظر تحفة التحصيل (ص 157).
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كتاب القصاص
من الصحاح
2597 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
قلت: رواه الجماعة: البخاري والترمذي في الديات ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الحدود والنسائي في المحاربة من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه. (1)
والمراد هنا بالزاني: الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت قوله - صلى الله عليه وسلم -: النفس بالنفس، المراد به القصاص، وقد يستدل به الحنفية في قولهم، يقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بالعبد، ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء على خلافه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: والمفارق لدينه التارك للجماعة: هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام.
قال النووي (2): وهذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب في هذا بأن داخل في المفارق للجماعة.

2598 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا".
قلت: رواه البخاري في الديات (3) عن ابن عُمر، وهو من تفردات البخاري وقال: قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام
__________
(1) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، والنسائي (7/ 90)، وابن ماجه (2534).
(2) النهاية (11/ 236 - 237).
(3) أخرجه البخاري (6862).
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بغير حله.

2599 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة: في الدماء".
قلت: رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (1) إلا أبا داود: البخاري والترمذي وابن ماجه في الديات ومسلم في الحدود والنسائي في المحاربة.
وهذا الحديث فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة.
وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور في السنن: "أول ما يحاسب به العبد صلاته" لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد.

2600 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود: البخاري في مواضع منها الديات ومسلم في الحدود والترمذي في العلم والنسائي في التفسير وابن ماجه في الديات من حديث ابن مسعود. (2)
والكفيل: بكسر الكاف: الجزء والنصب وقال الخليل: هو الضعف.
وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر، كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله في الخير، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

2601 - أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟، قال: "لا تقتله"، فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
__________
(1) أخرجه البخاري (6864)، ومسلم (1678)، والترمذي (1396)، والنسائي (7/ 83)، وابن ماجه (2615).
(2) أخرجه البخاري (6867)، ومسلم (1677)، والترمذي (2673)، والنسائي (7/ 81)، وابن ماجه (2616).
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"لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها".
قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الإيمان وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير من حديث المقداد بن عمرو الكندي (1) يرفعه.
والمقداد هذا هو: ابن عمرو حقيقة، وإنما قيل له ابن الأسود لأن الأسود ابن عبد يغوث تبناه في الجاهلية، فصار به أعرف.
ولاذ مني بشجرة: أي اعتصم مني وهو بالذال المعجمة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإن قتلته إلى آخره، اختلف في معناه فأحسن ما قيل: إن معناه فإنه معصوم الدم، يحرم قتله، بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد ما قتلته غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك، وقيل معناه أنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم، وقد تمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر، وحملوه على أنه بمنزلته في الكفر قبل أن يقول كلمة الشهادة.

2602 - بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ناس من جهينة، فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذًا، قال: فهلا شققت عن قلبه.
قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الإيمان والنسائي في السير (2) من حديث أسامة بألفاظ متقاربة.
واسم هذا الرجل: قيل: المرداس بن نهيك، وقيل: المرداس بن عمرو، وعلى
__________
(1) أخرجه البخاري (6865)، ومسلم (95)، وأبو داود (2644)، والنسائي (8591).
(2) أخرجه البخاري (6872)، ومسلم (96)، والنسائي (8594).
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القولين ليس هو من جهينة، لكن لما وجد بأرضهم مقيمًا بها جعله منهم، وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب على أسامة قصاصًا، ولا دية، ولا كفارة، فقد يستدل به لإسقاط الجميع، قال النووي (1): لكن الكفارة واجبة، والقصاص ساقط للشبهة، لأنه ظنه كافرًا، وفي وجوب الدية قولان للشافعي، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول، وأما الدية على قول من أوجبها، فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا بها، فأخرت إلى يساره.

2603 - ورواه جندب البجلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة"، قاله مرارًا.
قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث جندب بن عبد الله البجلي ولم يخرجه البخاري. (2)

2604 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفًا".
قلت: رواه البخاري في الجزية وهو أيضًا وابن ماجه في الديات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه (3) ولم يقل البخاري في الموضعين إلا: أربعين عامًا، وكذلك ابن ماجه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدًا" قال ابن الأثير (4): يجوز أن تقرأ بكسر الهاء وفتحها، على الفاعل والمفعول، والأشهر في الحديث الفتح، والمعاهد: من كان بينك وبينه
__________
(1) انظر المنهاج (2/ 140 - 141).
(2) أخرجه مسلم (97).
(3) أخرجه البخاري (3166)، وابن ماجه (2686).
(4) النهاية (3/ 293).
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عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد تطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة.
قوله: لم يرح رائحة الجنة، قال الزمخشري (1): فيه ثلاث لغات راح يريح كباع يبيع، وراح يراح كخاف يخاف، وأراح يريح، إذا وجد الرائحة، فقد جاءت الرواية بهن جميعًا، وعبر الريح ولو كقولهم أراح ورويحه، ومعناه لم يشم رائحة الجنة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: خريفًا أي عامًا.

2605 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تَحَسّى سُمًا فقتل نفسه فسمه في يده، يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".
قلت: رواه الجماعة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة البخاري في أواخر الطب ومسلم في الإيمان وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الطب، لكن أبو داود مختصرًا والنسائي في الجنائز. (2)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: من تردّى من جبل، التردي في الأصل التعرض للهلاك من الردى، وهو الهلاك وشاع في التدهور لإفضائه إلى الهلاك.
والتحسي: أي يشرب على مهل، يتجرعه تجرعًا. ويجأ بها: بالجيم والهمزة ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفًا ومعناه: يطعن، والمراد من الذين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم بالخلود الذين يستحلون تلك الأفعال.

2606 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يخنق نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها
__________
(1) الفائق للزمخشري (2/ 89).
(2) أخرجه البخاري (5778)، ومسلم (109)، وأبو داود (3872)، والنسائي (4/ 66)، والترمذي (2043) (2044)، وابن ماجه (3460).
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في النار".
قلت: انفرد البخاري بهذا الحديث في الجنائز من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه. (1)
ويخنق: قال الجوهري (2): الخنق بكسر النون، مصدر قولك خنقه يخنقه بالضم، ويطعن بضم العين.

2607 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جُرح، فجزع، فأخذ سكينًا فحز يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة".
قلت: رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الإيمان من حديث جندب بن عبد الله البجلي. (3)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فما رقأ الدم حتى مات، أي ما انقطع الدم حتى مات، وهو مهموز يقال رقأ الدم، والدمع يرقأ رقوًا مثل ركع يركع ركوعًا إذا سكن وانقطع.

2608 - إن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، هاجر إليه، وهاجر معه رجل من قومه، فمرِض فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، وهيئته حسنة ورآه مغطيًّا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما لي أراك مغطيًّا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصّها الطفيل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم وليديه فاغفر".
__________
(1) أخرجه البخاري (1365).
(2) الصحاح للجوهري (4/ 1472).
(3) أخرجه البخاري (3463)، ومسلم (113).
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قلت: رواه مسلم في الإيمان ولم يخرجه البخاري. (1)
والمشاقص: جمع مشقص بكسر اليم، وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.
والبراجم: جمع بُرْجُمة بالضم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ.

2609 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلًا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل".
قلت: رواه الشافعي في المسند والترمذي في الديات كلاهما في حديث طويل، هذه قطعة منه، وروى أبو داود في الديات هذه القطعة مقتطعة كما أوردها المصنف كلهم من حديث أبي شريح الكعبي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى.
وقد وهم ابن الأثير (2): فظن أن هذه القطعة ليست في أبي داود ولا في الترمذي فعزاها لرزين خاصة، والصواب: ما حررناه، ولم أر هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي شريح إنما فيهما معناه من رواية أبي هريرة، فكان من حق الشيخ أن يذكر هنا حديث أبي هريرة أو يؤخر هذا إلى الحسان والله أعلم. (3)
وأبو شريح: بضم الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة واسمه خويلد بن عمرو ويقال غير ذلك.
والعقل: الدية وأصله أن القاتل كان يجمع الدية ويعقلها بفناء دار أولياء القتيل فسميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلًا، ثم توسع حتى قيل في
__________
(1) أخرجه مسلم (116).
(2) انظر جامع الأصول (10/ 242 - 243) هـ.
(3) أخرجه الشافعي (2/ 99) رقم (328)، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406) معلقًا عقب الحديث، وأخرجه بمعناه البخاري (112)، ومسلم (1355).
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الدراهم والدنانير.

2610 - أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا: أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به - صلى الله عليه وسلم - فُرض رأسه بالحجارة.
قلت: رواه الجماعة البخاري في مواضع منها في الإشخاص والملازمة ومسلم في الحدود وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الديات والنسائي في القود من حديث أنس بألفاظ مختلفة (1) والمعنى متفق.
والرض: الدق الجريس.
وفي الحديث قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به، وثبوت القصاص في القتل بالمثقل ولا يختص بالمحدد، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وقال الإمام أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد، أو حجر أو خشب أو كان يقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار، واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. وفي الحديث أيضًا سؤال الجريح من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله بيمينه ولا يلزمه شيء لمجرد قول المجروح، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم لمجرد قول المجروح. (2)

2611 - كسرت الربيع -وهي عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من الأنصار، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر -عم أنس ابن مالك- لا والله، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنس كتاب الله القصاص"،
__________
(1) أخرجه البخاري (6884)، و (2413)، (كتاب الخصومات). ومسلم (1672)، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي (8/ 22)، وابن ماجه (2666).
(2) انظر المنهاج للنووي (11/ 227 - 228).
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فرضي القوم وقبلوا الأَرش. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في تفسير سورة المائدة بهذا اللفظ ومسلم في الحدود بلفظ آخر، كلاهما من حديث أنس (1) ولفظ مسلم: أن أخت الربيع أم حارثة، جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا يقتص منها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله" قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" وهذه الرواية مخالفة لما رواه المصنف، والبخاري من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم أن الجارحة هي أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها، والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح الراء، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر، قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة، ولهذا اقتصر عليها المصنف، والذهاب إلى أنهما قضيتان بعيد، ولكنه يجوز، والربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم، فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} وأما قوله: "والله لا يقتص منها" فليس معناه رد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل معناه الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوا، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بفضل الله تعالى ولطفه أنه لا يحنثه بل يلهمهم العفو.
__________
(1) أخرجه البخاري (4611)، واللفظ له، ومسلم (1675).
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قوله - صلى الله عليه وسلم - إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره معناه: لا يحنثه لكرامته عليه. (1)

2612 - سألت عليًّا: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
قلت: رواه البخاري والترمذي وابن ماجه في الديات والنسائي في القود من حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه. (2)
قوله: هل عندكم شيء ليس في القرآن، الظاهر أنه إنما سأله ذلك لأن الشيعة زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص أهل بيته لا سيما عليًّا كرم الله وجهه بأسرار علم من الوحي.
ومعنى فلق الحبة: أي شقها بإخراج النبات عنها.
وبرأ النسمة: أي خلقها، والنسمة: النفس والروح أي والذي خلق ذات الروح.
قوله العقل: أي فيها إيجاب الدية نفسًا وطرفًا أو ذكر أسنانها وعددها وسائر أحكامها، قوله: وفكاك الأسير، فيها استحباب فكاك الأسير.

من الحسان
2613 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم". ووقفه بعضهم، وهو الأصح.
قلت: رواه الترمذي في الديات والنسائي في المحاربين كلاهما مرفوعًا وموقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص قال الترمذي: والموقوف أصح. (3)

2614 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (11/ 233 - 234).
(2) أخرجه البخاري (6903)، والترمذي (1412)، وابن ماجه (2658)، والنسائي (8/ 23).
(3) أخرجه الترمذي (1395)، والنسائي (7/ 82).
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لأكبّهم الله في النار". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الديات من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وقال: غريب. (1)

2615 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دمًا، يقول: يا رب قتلني، حتى يدنيه من العرش".
قلت: رواه الترمذي في التفسير والنسائي في المحاربة من حديثًا عمرو بن دينار عن ابن عباس يرفعه، وقال الترمذي: حسن، وقد رواه بعضهم عن عمرو موقوفًا على ابن عباس. (2)
والأوداج: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج، وقيل: الودجان: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر.
ويشخب: أي يسيل وقد شخب يشخُب ويشخَب، وأصل الشخب ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.

2616 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".
قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في الفتن والنسائي في المحاربة وابن ماجه في الحدود من حديث عثمان (3) وفيه قصة وتمامه: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، انتهى. ولم أره في أبي دواد في نسخة روايتنا لكن
__________
(1) أخرجه الترمذي (1398).
(2) أخرجه الترمذي (3029) واللفظ له، والنسائي (7/ 85)، وابن ماجه (2621) وإسناده صحيح، انظر هداية الرواة (3/ 377).
(3) أخرجه أبو داود (4502)، والترمذي (2158)، والنسائي (7/ 91 - 92)، وابن ماجه (2533) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2196)، وانظر تحفة الأشراف (7/ 245 ح 9782).
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عزاه له المزي فتبعته.

2617 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال المؤمن مُعنقًا صالحًا، ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلّح".
قلت: رواه أبو داود في الفتن من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء (1) يرفعه.
معنقًا: أي مسرعًا في طاعته، منبسطًا في عمله وقيل: أراد يوم القيامة.
والعنق: بفتح العين المهملة والنون، ضرب من السير وسيع.
وبلح: بتشديد اللام وقد تخفف أي أعيا وانقطع، يقال: بلح الفرس إذا انقطع جريه، ويجوز أن يراد بذلك في الدنيا أو في القيامة أو فيهما.

2618 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أو من يقتل مؤمنًا متعمّدًا".
قلت: رواه النسائي في المحاربة (2) من حديث معاوية ورجاله ليس فيهم إلا من روى له الشيخان أو أحدهما إلا أبا عون الأنصاري وهو ثقة.

2619 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد".
قلت: رواه الترمذي في الديات وابن ماجه مفرقًا في الحدود والديات من حديث ابن عباس (3) وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى.
وإسماعيل بن مسلم تركه النسائي وقال الذهبي: ضعفوه. (4)
__________
(1) أخرجه أبو داود (4270).
(2) أخرجه النسائي (7/ 81)، وأبو عون الأنصاري ترجم له الحافظ في التقريب (8350) وقال: مقبول.
(3) أخرجه الترمذي (1401)، وابن ماجه (2661) (2599) وفي الإسناد إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وقد ترجم له الحافظ في التقريب (491) وقال: صدوق. وحسَّنه الألباني في الإرواء (2214) بمتابعاته.
(4) انظر: الكاشف (1/ 249 - 250 رقم 408)، وكلام النسائي في الضعفاء والمتروكون (38).
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2620 - دخلت مع أبي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى أبي الذي بظَهرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك، فإني طبيب، فقال: "أنت رفيق، والله الطبيب"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من هذا معك؟ "، قال: ابني، فاشهد به، فقال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه".
قلت: رواه أبو داود في الترجل وفي الديات مقطعًا والنسائي أيضًا في الزينة وفي الديات (1) من حديث أبي رمثة بكسر الراء المهملة وسكون الميم وبعدها ثاء مثلثة مفتوحة وتاء تانيث، واسمه حبيب، وقيل: رفاعة، وقيل: غير ذلك.
قوله: فاشهد أي على أنه ابني.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" أراد بذلك الرد على من اعتقد أن كل واحد من الوالد والولد يؤاخذ بجناية الآخر، ومعناه: لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك.
وفي الحديث دليل لمن ذهب إلى أن الابن والأب لا يتحملان العقل، عن القاتل وإليه ذهب الشافعي وجماعات، قالوا: إن الأب وإن علا والابن وإن سفل لا يتحمل أحد منهم الدية الواجبة.

2621 - حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيّد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في الديات من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك، قال -أعني الترمذي-: ولا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، المثنى يضعف. (2)
__________
(1) أخرجه أبو داود (4495)، والنسائي (8/ 53) وإسناده صحيح.
(2) أخرجه الترمذي (1399) وفيه المثنى بن الصباح ترجم له الحافظ في التقريب (6513) وقال: ضعيف، اختلط بآخره وكان عابدًا.
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2622 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه".
قلت: رواه النسائي في القود، وفرقه وأبو داود في الديات في حديثين والترمذي وابن ماجه والدارمي (1) فيه، ولم يقل الثلاثة: "من أخصى عبده أخصيناه" كلهم من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بأحاديث الحسن عن سمرة، وأن الصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد روى أبو داود عن قتادة: أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد، وذهب بعضهم إلى أن حديث سمرة هذا منسوخ، قال: لما ثبتا ثبتا معًا، فلما نسخا نسخا معًا، يريد لما سقط الجدع سقط القصاص كذلك، وفيما قاله نظر، فقد حكى بعضهم عن إبراهيم النخعي أن القصاص بينهما في النفس والطرف وللعلماء في المسألة أقوال: فقال جماعة من الصحابة والتابعين: لا قصاص على من قتل عبده أو عبد غيره، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وإسحق، وقال جماعة: القصاص ثابت بين الأحرار والعبيد في النفس، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، لكن خصه بما إذا كان عبد غيره، أما عبد نفسه فلا قصاص عليه في قتله.

2623 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدًا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في الديات من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه وحسنه الترمذي. (2)
__________
(1) أخرجه الدارمي (2/ 191)، وأبو داود (4516)، والترمذي (1414)، والنسائي (8/ 20 - 21)، وابن ماجه (2663).
(2) أخرجه الترمذي (1387)، وابن ماجه (2626).
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والخلفة: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق، ويجمع على خلفات وخلائف.

2624 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
قلت: رواه أبو داود في الديات والنسائي فيه (1) من حديث علي وقالا فيه: "ومن أحدث فعلى نفسه، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
"والتكافؤ": التساوي أي تتساوى دماؤهم في القصاص، والديات لا فضل فيها لشريف على وضيع، وهذا بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية. والذمة: الأمان، ومنها سمي المعاهد ذميًّا: لأنه أمن على ماله ودمه.
ومعنى يسعى بذمتهم أدناهم: أن واحدًا من المسلمين إذا أمّن كافرًا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبدًا أو امرأة أو عسيفًا تابعًا أو نحو ذلك.
وهم يد على من سواهم: أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يمنعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل كأنه جعل أيديهم يدًا واحدة.
قوله: ويرد عليهم أقصاهم: هذه اللفظة إنما هي في أبي داود، ويجير عليهم أقصاهم من حديث عمرو بن شعيب، وكذلك في النهاية وقال: معناه إذا أجار واحد من المسلمين حرٌ أو عبدٌ أو امرأة، واحدًا أو جماعة من الكفار، وأمنهم كان ذلك على جميع المسلمين.
قوله: لا يقتل مسلم بكافر: مقتضاه لا يقتل به سواء كان ذميًّا أو معاهدًا، وإلى هذا
__________
(1) أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (8/ 24).
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ذهب مالك والشافعي وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، وتأول قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر حربي بدليل أنه عطف عليه، ولا ذو عهد في عهده، وذو العهد يقتل بذي العهد، إنما لا يقتل بالحربي، قالوا: وتقدير الكلام: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر. قلنا حديث صحيفة علي المتقدم فيها: لا يقتل مؤمن بكافر، من غير ذكر العهد فهو عام في جميع الكفار ألا يقتل بهم مسلم.
قوله: "ولا ذو عهد في عهده" يعني أن ذا العهد لا يجوز قتله إبتداء، ما دام في العهد، وفي ذكر المعاهد أنه لا يقتل إبتداء فائدة: وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أسقط القود عن المسلم بقتل الكافر أوجب توهين حرمة دماء المشركين، فنص على المنع من ذلك دفعًا للشبهة، وقطعًا لتأويل المتأول.

2625 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أصيب بدم أو خَبْل، والخبل: الجرح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتصّ وبين أن يعفو، أو يأخذ العقل، فإن أخذ من ذلك شيئًا، ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا".
قلت: رواه أبو داود في الديات وابن ماجه فيه من حديث أبي شريح الخزاعي واللفظ لابن ماجه، وفي سندهما محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه، وفي سنده أيضًا سفيان بن أبي العوجاء وهو ضعيف. (1)
والخبل: بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون الباء الوحدة: فساد الأعضاء يقال: خبل الحبّ قلبَه إذا أفسده، يخبله ويخبُله بالضم والكسر خَبلًا أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو فهو بالخيار.

2626 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عِمِّيَّة، في رمي يكون بينهم بالحجارة، أو
__________
(1) أخرجه أبو داود (4496)، وابن ماجه (2623) وإسناده فيه سفيان بن أبي العوجاء ترجم له الحافظ في التقريب (2463)، وقال: ضعيف.
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جَلْدِ بالسياط، أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الديات والنسائي في القصاص من حديث طاووس عن ابن عباس يرفعه. (1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل في عمية: قال الإمام أحمد: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين وجهه.
قال ابن الأثير (2): العميا بالكسر والتشديد والقصر فعّيلا من العمي، كالرميا من الرمي، والخصّيصي من التخصيص، وهي مصادر والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ. قال: وفي رواية في عمية وهي فعيلة من العمي كالقتال في العصبية والأهواء انتهى. ومراد ابن الأثير بالكسر والتشديد يعني الميم، وأما العين فقد ضبطها بعضهم بالفتح والكسر فقال: عَمية وعِمية، قوله في رمي يكون بينهم إلى آخره كالبيان والتفسير لقوله عمية. قوله: فهو قود أي قود يده.
قوله: ومن حال دونه أي دون القصاص بأن منع المستحق من الاستيفاء فعليه ما عليه.
قوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، تقدم تفسيره في باب حرمة المدينة.

2627 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية".
قلت: رواه أبو داود في الديات من حديث مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر عن عبد الله يرفعه. (3)
__________
(1) أخرجه أبو داود (4540)، والنسائي (8/ 39 - 40)، وابن ماجه (2635).
(2) النهاية (3/ 304 - 305).
(3) أخرجه أبو داود (4507) وإسناده ضعيف. لأن فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق قال الحافظ عنه: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، انظر: التقريب (6744).
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والحسن هذا هو البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع، ومطر الوراق لم يجزم بسماعه من الحسن والله أعلم. فمن رواه لا أعفى بفتح الهمزة والفاء فمعناه: لا كثر ماله، ولا استغنى، فهو رعاء عليه، ومن رواه بضم الهمزة وكسر الفاء فمعناه: لا أترك.

2628 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من رجل يُصاب بشيء في جسده، فتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في الديات من حديث أبي السفر عن أبي الدرداء يرفعه، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن يُحمد، ويقال: سعيد بن يُحمد. (1)

باب الديات
من الصحاح
2629 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذه وهذه سواء" يعني: الخنصر والإبهام.
قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا كلهم هنا من حديث ابن عباس. (2)
والخنصر: بالخاء المعجمة والصاد المهملة المكسورتين الأصبع الصغير.

2630 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، والعقل على
__________
(1) أخرجه الترمذي (1393)، وابن ماجه (2693) وإسناده ضعيف. وأبو السّفر الكوفي، ثقة، التقريب (2426)، وصرّح المزي بسماعه عن أبي الدرداء، انظر: تهذيب الكمال (11/ 102) رقم (2375).
(2) أخرجه البخاري (6895)، وأبو داود (4558)، والترمذي (1392)، والنسائي (8/ 56)، وابن ماجه (2652)
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عصبتها.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود (1) هنا من حديث أبي هريرة، ولحيان أبو قبيلة وهو لحيان بن هذيل بن مدركة.
والغرة: العبد أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى، يكون قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، وقال أبو عمرو بن العلاء (2): الغرة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، ويسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الجنين عبد أسود ولا جارية سوداء انتهى كلامه.
ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه لا يرث عندنا وهل يورث فيه قولان أصحهما يورث، وهذا إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، وهذا مجمع عليه، وسواء في ذلك العمد والخطأ، وإذا وجبت الغرة فهي على العاقلة عند الشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك: يجب على الجاني، قال الشافعي: وعلى الجاني الكفارة، وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة، والعقل: دية. قال العلماء: وهذا الحديث قد يوهم خلاف مراده، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والعقل على عصبتها" فالمراد القاتلة كذا، قاله النووي وغيره. (3)
__________
(1) أخرجه البخاري (6909)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4576).
(2) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (6/ 407) وقد توفي عام 154 هـ، وانظر كلامه هذا في المنهاج للنووي (11/ 252).
(3) في المنهاج (11/ 256 - 253).
(3/183)



2631 - اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورّثها ولدها ومن معهم".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود أيضًا هنا من حديث أبي هريرة. (1)

2632 - أن ضرّتين رمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين غرةً عبدًا أو أمةً، وجعله على عاقلة المرأة.
قلت: رواه مسلم بمثل معناه في الديات والترمذي فيه بلفظه من حديث المغيرة بن شعبة. (2)
والفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وفيه ست لغات: الفسطاط والفساط والفستاط بضم الفاء وكسرها فيهن جميعًا، والحجر في الحديث الذي قبله، والعمود في هذا الحديث حملهما الشافعي على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد، تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني.
- ويروى: فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة.
قلت: رواها مسلم من حديث المغيرة. (3)

من الحسان
2633 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ -بالسوط والعصا-: مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادُها".
__________
(1) أخرجه البخاري (6910)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4576).
(2) أخرجه مسلم (1682)، والترمذي (1411).
(3) أخرجها مسلم (1682).
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قلت: رواه الشافعي من حديث ابن عمر بن الخطاب وأبو داود والنسائي وابن ماجه هنا من حديث عبد الله بن عُمر (1) ومن حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" وساق اختلاف الرواة فيه، وكذلك الدارقطني ساق اختلاف الرواة فيه، وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر والدرامي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (2)
والخلفة: تقدم تفسيرها في الباب الذي قبل هذا.

2634 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا، فإنه قود يده، إلا أن يرضى أولياء المقتول.
قلت: هذه القطعة رواها الدارمي في الديات، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية، مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية: مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المثقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل.
قلت: رواه النسائي والدارمي كلاهما في الديات من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ولفظ المصنف هو لفظ الدارمي لكن الدارمي قطع الحديث في سبعة أبواب، فجمعه المصنف وأوردها إيرادًا واحدًا وهذا من حسن صنيعه
__________
(1) أخرجه الشافعي (2/ 108) رقم (361)، وأبو داود (4549)، والنسائي (8/ 42)، وابن ماجه (2628)، وانظر: الإرواء (2197).
(2) وأخرجه أبو داود (4547) (4548) (4588)، (4589)، والدارقطني (3/ 103)، وابن ماجه (2627)، والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 392 - 393)، وابن حبان (6011)، والدارمي (2388)، انظر: نصب الراية (4/ 331).
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لأنها عند الدارمي كلها بسند واحد. (1)
قوله: ومن اعتبط مؤمنًا بالعين المهملة، والتاء المثناة من فوق، والباء الموحدة، والطاء المهملة، أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات فلان عَبْطة: أي شابًّا صحيحًا قاله الجوهري (2) وغيره.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإنه قود يده، القود قتل القاتل بالقتيل، ومعنى: قود يده، يقتص منه بما جنته يده من القتل فكأنه مقتول يده قصاصًا.
وأوعب جدعًا: أي استؤصل جدعًا، والإيعاب والاستيعاب الاستئصال والاستقصاء في كل شيء، والمأمومة من شجاج الرأس وهي ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، وفيها ثلث الدية كما في الحديث.
والجائفة: هي التي تصل إلى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر ونحوه وفيها ثلث الدية أيضًا.
والمنقلة: بكسر القاف المشددة من شجاج الرأس وهي ما لا تبرى إلا بنقل العظم من الرأس وفيها خمسة عشر من الإبل. (3)
- وفي رواية: وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس.
قلت: رواها النسائي من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول،
__________
(1) أخرجه الدارمي (2/ 193)، والنسائي (8/ 57).
(2) الصحاح للجوهري (3/ 1142).
(3) انظر: شرح السنة للبغوي (10/ 199).
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وساقه، وكذا أخرجه مالك في الموطأ وليس بمتصل. (1)
والموضحة: هي التي توضح العظم أي تظهره فتجب فيها خمس من الإبل سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

2635 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المواضح خمسًا خمسًا من الإبل، وفي الأسنان خمسًا خمسًا من الإبل.
قلت: رواه أبو داود والنسائي والدارمي ثلاثتهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقطعًا في حديثين لكن الدارمي بسند واحد فجمعها المصنف. (2)

2636 - جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابع اليدين والرجلين سواء.
قلت: رواه أبو داود والترمذي (3) ولفظه: "دية أصابع اليدين، والرجلين سواء عشرة من الإبل"، وقال: حسن صحيح.

2637 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الأسنان سواء: الثنية والضرس سواء، والأصابع سواء: هذه وهذه سواء".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عباس. (4)

2638 - خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، ثم قال: "أيها الناس! أنه لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وترد سراياهم على قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".
__________
(1) أخرجها مالك في الموطأ (2/ 849)، والشافعي في مسنده (2/ 110)، والنسائي (8/ 60).
(2) أخرجه الدارمي (2/ 194 - 195)، وأبو داود (4566)، والنسائي (8/ 57) انظر: الإرواء (2285).
(3) أخرجه أبو داود (4561)، والترمذي (1391).
(4) أخرجه أبو داود (4559) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (2271، 2277).
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قلت: رواه أبو داود في الجهاد وفي الزكاة أيضًا قطعة منه، وفي الديات بعضه وابن ماجه في الديات مختصرًا. (1)
والحلف: بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام في هذا الحديث، وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم، وصلة الأرحام كحلف المطيبين فذلك الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "إيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"، يريد - صلى الله عليه وسلم - من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر من المطيبين والأحلاف ست قبائل: عبد الدار، وجمح، ومخزوم، وعدي، وكعب، ومنهم سموا بذلك لأنه لما أرادت عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية، وأبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفًا مؤكدًا على أن لا يتخاذلوا فأخرجت بنو عبد مناف حفنة مملوءة طيبًا فوضعتها لأحلافها وهم: بنو أسد وزهرة وتيم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، وتعاقدوا وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفًا آخر فسموا الأحلاف بذلك.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، تقدم الكلام عليه في كتاب القصاص، قوله: وترد سراياهم على قعيدتهم، السرايا: جمع السرية، وهي قطعة من العسكر بعدد لهم.
والقعيدة: الفئة المتأخرة عن السرية التي خرجت السرية منها، ومعناه أن أمير الجيش يبعث السرية، وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئًا كان بينهم وبين الجيش عامة لأنهم ردا لهم، قوله: لا جلب إلى آخره، تقدم في باب الزكاة.
- ويروى: "دية المعاهد نصف دية الحر".
قلت: هذا لفظ أبي داود وأخرج الثلاثة معناه كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن
__________
(1) أخرجه أبو داود (4583) (4531) (1591)، وابن ماجه (2685) وإسناده حسن.
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أبيه عن جده يرفعه. (1)

2639 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة.
والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وخِشْف مجهول.
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث خشف بن مالك عن ابن مسعود واللفظ للترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا. (2)
قال الخطابي (3): وخشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، وبسط الكلام في ذلك، وفي سنده أيضًا الحجاج بن أرطأة، والحجاج غير محتج به. (4)
وخشف: بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء.

2640 - ويروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَدَى قتيل خيبر بمائةٍ من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض، إنما فيها ابن لبون.
قلت: رواه الشيخان في القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة. (5)
وإنما أتى به الشيخ في الحسان استطرادًا، ونبه به على ضعف حديث خشف الذي قبله.
__________
(1) أخرجه أبو داود (4583)، والترمذي (1413)، وابن ماجه (2644)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(2) أخرجه أبو داود (4545)، والترمذي (13869)، والنسائي (8/ 439)، وابن ماجه (2631)، والعلل للدارقطني (5/ 49)، والسنن (3/ 174) وخشف بن مالك الطائي ترجم له الحافظ في التقريب وقال: (1724) وثقه النسائي، وانظر منهج النسائي (2/ 757 رقم 396).
(3) معالم السنن (4/ 22).
(4) انظر: مختصر سنن أبي داود (6/ 350 - 351)، وكذلك البيهقي في السنن (8/ 76)، = = وميزان الاعتدال (1/ 653)، وتهذيب الكمال (8/ 249).
(5) أخرجه البخاري (6898)، ومسلم (1669).
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قوله: وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن اللبون.
قلت: ما قاله المصنف صحيح وبسبب ذلك لم تأخذ جماعة من العلماء بحديث خشف عن ابن مسعود مع ما بيناه من ضعفه والله أعلم.

2641 - كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثماني مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب -يومئذ- النصف من دية المسلم، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا، فقال: إن الإبل فد غلت، ففرضها عمر: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها.
قلت. رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (1)
قوله: قيمة الدية، قال المنذري (2): يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وقومها على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت الدية في زمانه من الذهب ثمان مائة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر، وعزت الإبل في زمانه فبلغ قيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنى عشر ألفًا، وعلى هذا بنى الشافعي قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل وأن لا يصار إلى البقر إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها ما بلغت، ولم يعتبر قيمة عمر لأنها قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تزيد وتنقص، وهذا على قوله الجديد، وقال في القديم بقيمة عمر، وهو اثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك في الورق وسيأتي من حديث ابن عباس.
__________
(1) أخرجه أبو داود (4542) وإسناده حسن، انظر: الإرواء (2247).
(2) ورد في المخطوط "المنذري". وعندما راجعت مختصر السنن للمنذري فوجدت بأنه كلام الخطابي، انظر معالم السنن (4/ 22 - 23)، ومختصر السنن (6/ 347).
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2642 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا".
قلت: رواه الأربعة والدارمي من حديث ابن عباس مرفوعًا ورواه أبو داود والترمذي أيضًا مرسلًا من حديث عكرمة، قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي وقد أخرج له البخاري في المتابعات، ومسلم في الاستشهاد، وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطيء، وإذا حدث من كتابه: فليس به بأس، وضعفه أحمد بن حنبل. (1)

2643 - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوّم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورِق، ويقومها على أثمان الأبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة.
قلت: رواه أبو داود في الديات مطولًا والنسائي فيه وابن ماجه (2) فيه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وفي سندهم محمد بن راشد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد.
وهاجت رخص: قال ابن الأثير "في جامع الأصول" (3). يقال هاج الفحل إذا طلب الضراب، وذلك مما يهز له فحينئذ يقل ثمنه لذلك.
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن
__________
(1) أخرجه أبو داود (4546)، والترمذي (1388)، والنسائي (8/ 44)، وابن ماجه (2632)، والدارمي (2/ 192). ومحمد بن مسلم الطائفي ترجم له الحافظ في التقريب: (6333)، وقال: صدوق يخطىء من حفظه، وانظر مختصر السنن للمنذري (6/ 352).
(2) أخرجه أبو داود (4564)، والنسائي (8/ 42 - 43)، وابن ماجه (2630)، وفي إسناده محمد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (5912)، وقال: صدوق يهم ورمي بالقدر.
(3) انظر جامع الأصول (4/ 427).
(3/191)



عقل المرأة بين عصبتها، ولا يرث القاتل شيئًا".
قلت: رواه أبو داود (1) وهو قطعة من الحديث قبله.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وعقل المرأة بين عصباتها. قال الحافظ عبد العظيم المنذري (2): معناه أن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وأنا ليست كالعبد الذي لا تتحمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته انتهى كلامه.
وقال بعضهم: يمكن أن يكون معناه: أن المرأة المقتولة ديتها تركة بين ورثتها كسائر ما تركته لهم، قال: وهذا يناسب تتمة الحديث، وهو قوله: "لا يرث القاتل شيئًا" فعلى ما قاله هذا القائل، المراد من المرأة هي المقتولة، وعلى ما قاله الحافظ عبد العظيم المراد بها القاتلة، وإنما عدل الحافظ عما قاله هذا القائل لأن في بعض طرق هذا الحديث زيادة "وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" فلو فسر بالأول بما فسره هذا القائل اتحدت الجملتان فلذلك جعلها في الجملة الأولى القاتلة.

2644 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلّظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب. (3)
وهذا التغليظ في شبه العمد، هو في الثلث خاصة، ولما قال عليه السلام: هذا أوهم أن شبه العمد عقله مثل عقل العمد، في جواز الاقتصاص من القاتل، دفع هذا الوهم بقوله: ولا يقتل صاحبه، أي ولا يقتل القاتل في شبه العمد، الذي هو صاحبه إلى صاحب شبه العمد سماه صاحبه: لأن القتل صدر منه.
__________
(1) أخرجه أبو داود (4564).
(2) هكذا في المخطوط، والصواب أنه كلام الخطابي كما في معالم السنن (4/ 28)، وانظر: كذلك مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 363).
(3) أخرجه أبو داود (4565).
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2645 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السّادّة لمكانها: بثلث الدية.
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1) وزاد النسائي: "في اليد الشلاء إذا قطعت، ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت، ثلث الدية".
قيل إن ثلث الدية على معنى الحكومة، وأن حكومتها بلغت حين القضاء كذلك، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية على معنى العقل، وهو أحد الروايتين عن أحمد. (2)

2646 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل.
قلت: رواه أبو داود هنا وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكر: الفرس والبغل انتهى، ورواه الترمذي وابن ماجه (3) وليس في حديثهما: الفرس والبغل، وقال الترمذي: حسن.
قوله: وقيل: الفرس والبغل، وهم من الراوي.
القائل لذلك هو: أبو سليمان الخطابي (4) وقال: يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه، قال البيهقي (5): ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف مرسل.

2647 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تطبب ولم يُعلم منه طب، فهو ضامن".
__________
(1) أخرجه أبو داود (4567)، والنسائي (8/ 55)، وانظر: الإرواء (2293).
(2) هذا كلام الخطابي في معالم السنن (4/ 29)، وانظر مختصر المنذري (6/ 364)، وشرح السنة للبغوي (10/ 201).
(3) أخرجه أبو داود (4579)، والترمذي (1410).
(4) انظر معالم السنن للخطابي (4/ 33).
(5) انظر معرفة السنن (12/ 165)، وتكملته: وهو من تفسير طاووس، وانظر كذلك السنن الكبرى (8/ 115).
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قلت: رواه أبو داود والنسائي متصلًا ومنقطعًا، وابن ماجه هنا من حديث عمرو بن شعيب (1) وقال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد يعني ابن مسلم لا ندري هو صحيح أم لا؟.
قال الخطابي (2): لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن، والله أعلم.

2648 - أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهلُه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا.
قلت: رواه أبو داود هنا والنسائي في القود من حديث عمران، وسند الحديث رجال مسلم. (3)
ومعنى الحديث أن الغلام الجاني كان حرًّا، وجنايته وعاقلته فقراء، ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرًّا، لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى، لأن العاقلة لا تحمل عبدًا ولا اعترافًا، والعبد جنايته في رقبته حكاه الخطابي. (4)
__________
(1) أخرجه أبو داود (4586)، والنسائي (8/ 52 - 53)، وابن ماجه (3466)، وقال الدارقطني (4/ 216) لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانظر: مختصر المنذري (6/ 379).
(2) معالم السنن (4/ 35).
(3) أخرجه أبو داود (4590)، والنسائي (8/ 25 - 26).
(4) انظر: معالم السنن (4/ 37).
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باب ما لا يضمن من الجنايات
من الصحاح
2649 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار".
قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الحدود وأبو داود في الديات والترمذي في الأحكام والنسائي في الركاز من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
والعجماء: بالمد كلل حيوان سوى الآدمي، سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم.
والجبار: بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة، الهدر.
والحديث محمول على ما إذا أتلفت بالنهار، أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، وليس معها أحد، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فاتلفت شيئًا بيدها أو رجلها أو فمها أو نحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها سواء في ذلك مالكها، ومستعيرها ومستأجرها وغاصبها، ووكيل صاحبها وغيره، إلا أن تتلف آدميًّا، فيجب ديته على عاقله الذي معها، والكفارة في ماله، ونقل القاضي (2): الإجماع على أن جناية البهائم في النهار لا ضمان فيها، إلا أن يكون معها أحد، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على ضمانه ما تتلفه، وقال أهل الظاهر: لا ضمان بكل حال. وقد تقدم في باب الزكاة الكلام على بقية الحديث.

2650 - غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق
__________
(1) أخرجه البخاري (6912)، ومسلم (1710)، وأبو داود (4593)، والنسائي (5/ 44 - 45) والترمذي (1377)، وابن ماجه (2673).
(2) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ 553).
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إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته، وقال: "أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ ".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم بنحوه: البخاري وأبو داود وابن ماجه في الديات، ومسلم في الحدود والنسائي في القصاص من حديث يعلى بن أمية. (1)
وجيش العسرة المراد به: غزوة تبوك، تقضمها: بفتح التاء والضاد المعجمة وبينهما قاف.
قال الجوهري (2): القضم الأكل بأطراف الأسنان، يقال: قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه بالفتح قضمًا، قوله - صلى الله عليه وسلم -: فأندر ثنيته أي: أسقطها وهو بالدال المهملة.
قال ابن الأثير (3): وفي رواية: فنذرت ثنيته أي سقطت ووقعت، قوله: "فأهدر ثنيته"، العمل على هذا عند أهل العلم: أن من عض رجلًا فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قتل نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله، يكون دمه هدرًا لأنه هو الذي ألجاه إلى ذلك.

2651 - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (4)

2652 - جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال: "هو في النار".
__________
(1) أخرجه البخاري (2265)، ومسلم (1674)، وأبو داود (4584)، والنسائي (8/ 31، 30)، وابن ماجه (2656).
(2) الصحاح للجوهري (5/ 2013).
(3) انظر النهاية لابن الأثير (5/ 35).
(4) أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (641).
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قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)

2653 - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح".
قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الاستئذان بنحوه من حديث أبي هريرة. (2)
وخذفته: بخاء معجمة أي رميته بها من بين أصبعيك وفقأت هو بالهمز.

2654 - أن رجلًا اطلع في جُحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِدْرى يحك به رأسه، فقال: "لو أعلم أنك تنظرني، لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".
قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي ثلاثتهم في الاستئذان والنسائي في الديات من حديث سهل بن سعد. (3)
والمِدْرى: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي حديدة يرجل بها الشعر، وقيل: هي شبه المشط وقيل: هي أعواد تتحد وتجعل شبه المشط، وجمعه مدارى، والواحد مِدْراة أيضًا. قوله: في جُحر، هو بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وهو الخرق.

2655 - إنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، وقال: "إنه لا يصاد به صيد، ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين".
قلت: رواه البخاري ومسلم كلاهما في الذبائح وأبو داود في الأدب والنسائي في الديات وابن ماجه في الصيد من حديث عبد الله بن مغفل. (4)
__________
(1) أخرجه مسلم (140).
(2) أخرجه البخاري (6888)، ومسلم (2158).
(3) أخرجه البخاري (6901)، ومسلم (2156)، والترمذي (2709)، والنسائي (8/ 60 - 61).
(4) أخرجه البخاري (5479)، ومسلم (1954)، وأبو داود (5270)، والنسائي (8/ 47)، وابن ماجه (3227).
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وخذفته: بخاء وذال معجمتين وهو الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما، يجعلهما الرامي بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام.
وينكأ: بفتح الياء وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، وفي بعض الروايات ينكي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز.
قال القاضي (1): وهو الأوجه هنا، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت العدو، أنكيته نكاية، ونكأت: بالهمز لغة: قال فعلى هذه اللغة تتوجه الرواية الأولى.
وقد أخذ النووي من هذا الحديث جواز رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا بل تدرك حية فتذكى. (2)

2656 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أن تصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".
قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة وابن ماجه في الأدب وأبو داود في الجهاد من حديث موسى يرفعه. (3)

2657 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار".
قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة كلاهما من حديث أبي هريرة. (4)
ولا يشير: قال النووي (5): هكذا في جميع نسخ مسلم "لا يشير" بالياء بعد الشين
__________
(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (6/ 393 - 394).
(2) انظر: المنهاج للنووي (13/ 155 - 156).
(3) أخرجه البخاري (7075)، ومسلم (2615)، وأبو داود (2587)، وابن ماجه (3778).
(4) أخرجه البخاري (7072)، ومسلم (2617).
(5) انظر: المنهاج (16/ 258).
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وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} وهو أبلغ من لفظ النهي، انتهى.
والذي وقفت عليه في نسخ البخاري المعتمدة "لا يشر" بغير ياء، وينزع هو: بكسر الزاي المعجمة وبالعين المهملة.
وقال في المشارق (1): قيل يرمي كأنه يرفع يده ويحقق إشارته، قال: وكذا رويناه بالعين المهملة هنا، ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي يحمله على تحقيق الضرب به وتزن ذلك.

2658 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار على أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
قلت: رواه مسلم في الأدب من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري، ورواه الترمذي في الفتن ورفعه (2)، إلا قوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

2659 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا".
قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري وإنما أخرج هو ومسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا". من حديث ابن عمر وأبي موسى. (3)
- وفي رواية: "من سَلّ علينا السيف فليس منا".
قلت: رواه مسلم في الإيمان من حديث سلمة بن الأكوع يرفعه، تفرد به مسلم. (4)

2660 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
__________
(1) انظر المشارق (2/ 9 - 10).
(2) أخرجه مسلم (2616)، والترمذي (2162).
(3) أخرجه مسلم (101).
(4) أخرجه مسلم (99).
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قلت: رواه مسلم في الأدب من حديث عروة (1) قال: مَرّ هشام بن حكيم ابن حزام على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ فقال: يعذَّبون في الخراج.
وفي رواية: "في الجزية" فقال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وساقه، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن هشام بن حكيم شيئًا.

2661 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يوشِك -إن طالت بك مدة- أن ترى قومًا في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله".
- ويروى: ويروحون في لعنته.
قلت: رواه مسلم في صفة النار من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري (2) وأراد بهم - صلى الله عليه وسلم - الذين يخدمون الظلمة، ويسعون بين أيديهم إذا ركبوا، وفي أيديهم السياط والعصي يطردون الناس عن الطريق، سعيهم في ظلم العباد.

2662 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا".
قلت: رواه مسلم في صفة النار من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (3)
وكاسيات عاريات: أي يلبسن ثيابًا رقاقًا سخيفة تصف ما تحتها، فهن كاسيات ظاهرًا، عاريات حقيقة، وقيل: هو أن يسدلن الخمر من ورائهن فتنكشف نحورهن، فهن كاسيات بمنزلة العاريات، إذا كان لا تستر لباسهن جميع أجسامهن.
__________
(1) أخرجه مسلم (2613).
(2) أخرجه مسلم (2857).
(3) أخرجه مسلم (2128).
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وقيل: كاسيات من نعم الله، عاريات من شكره، قال في شرح السنة (1): والأول أصح.
قال في النهاية (2): يقال كسا يكسي إذا صار ذا كسوة فهو كاسٍ، ويجوز أن يكون فاعلًا بمعنى مفعول من كسا يكسو كماء دافق.
ومائلات: أي زائغات عن طاعة الله، ومميلات: يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن، وقيل: مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات: لأكتافهن وأعطافهن، وقيل: مائلات: يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، والمميلات اللائي يمتشطن غيرهن تلك المشطة، قال الزمخشري (3): المائلات: اللاتي يَملن خيلاء، الميلات: اللاتي يملن قلوب الرجال إلى أنفسهن.
وكأسنمة البخت: أي اللواتي يتعممن بالمقانع على رؤوسهن، وهي من شعار القينات. والأسنمة: جمع سنام.

2663 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته".
قلت: رواه مسلم في الأدب وخرج البخاري (4) منه إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليجتنب الوجه".
لم يزد عليها كلاهما من حديث أبي هريرة.
والضمير في صورته راجع إلى الوجه المضروب، تقديره: فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الوجه المضروب.
__________
(1) شرح السنة (10/ 272).
(2) النهاية (4/ 151).
(3) انظر: الفائق للزمخشري (3/ 260).
(4) أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612).
(3/201)



من الحسان
2664 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرّجْل جبار".
قلت: رواه أبو داود في الديات والنسائي في العارية من حديث سفيان بن حسين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه (1)، قال الدارقطني (2): لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك، وابن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن جريج، والليث بن سعد، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا: "العجماء جبار، والبئر جبار، والعدن جبار" ولم يذكروا: "الرجل" وهو الصواب، وقال الخطابي (3): وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ.
وسفيان بن حسين، معروف بسوء الحفظ (4)، وذكر غيره: أن أبا صالح السماك وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن زياد ومحمد بن سيرين قالوا: إنما هو العجماء جرحها جبار، قال المنذري (5): وروى آدم عن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرجل جبار" قال الدارقطني: تفرد به آدم بن إياس عن شعبة انتهى كلامه. (6)
__________
(1) أخرجه أبو داود (4592)، والنسائي في الكبرى (5788)، وتحفة الأشراف (10/ 13120) وقد سبق في كتاب البيوع باب الغصب والعارية.
(2) الدارقطني في سننه (3/ 179)، وفي (3/ 152)، وفي العلل (9/ 121)، وفي أطراف الغرائب (5/ 171).
(3) معالم السنن (4/ 35 - 36).
(4) وسفيان بن حسين أبو محمد الواسطي، قال الحافظ: ثقة في غير الزهري باتفاقهم، التقريب (2450).
وانظر كذلك: فتح الباري (12/ 256)، والتمهيد لابن عبد البر (7/ 24 - 25).
(5) مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 384).
(6) انظر: أطراف الغرائب والأفراد (5/ 261)، ولفظه فيه: "الدابة جرحها جبار .... "، وانظر: هذا الكلام كله في مختصر المنذري (6/ 383 - 384).
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قلت: وهذا سند لا غبار عليه (1) وهو دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ولمن ذهب إلى أن الراكب إذا رتجت دابته إنسانًا برجلها فهو هدر وقد تقدم هذا في باب الغصب.

2665 - "النار جبار".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الديات والنسائي في العارية من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يرفعه. (2)
قال الخطابي (3): لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو: "البئر جبار" حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، فإن صح نقله فهو: "النار يوقدها الرجل في ملكه لأربٍ، فتطيرها الريح فتشعلها في مال، أو متاع لغيره، بحيث لا يملك ردّها، فيكون هدرًا".

2266 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف سترًا، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره، فاستقبله رجل ففقأ عينه، ما عَيَّرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر، فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الاستئذان (4) من حديث أبي ذر يرفعه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة انتهى، وعبد الله بن لهيعة فيه مقال. (5)
__________
(1) انظر للتفصيل حول هذا الحديث وطرقه والحكم عليه: مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني (3/ 1214 - 1221)، ولم يشر إلى هذا الطريق (محمد بن زياد عن أبي هريرة -مرفوعًا-.
(2) أخرجه أبو داود (4549)، والنسائي (5789) وابن ماجه (2676) وإسناده صحيح.
(3) معالم السنن (4/ 37)، وكذلك نقله المنذري (6/ 386).
(4) أخرجه الترمذي (2707)، وفي إسناده ابن لهيعة قال الحافظ (3587): صدوق.
(5) قال الحافظ في التقريب (3587): صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه =
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2667 - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يُتَعاطى السيف مسلولًا".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في الفتن من حديث جابر، وقال: حسن غريب. (1)

2668 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقدّ السير بين أصبعين.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن عن سمرة وقد تقدم الكلام في الحسن عن سمرة. (2)
والقد: القطع طولًا كالشق والسير ما يقدّ من الجلد أي يقطع ويشق، وإنما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - لئلا تعقر الحديدة يده، وهو شبيه بنهيه أن يتعاطى السيف مسلولًا.

2669 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد".
قلت: رواه أبو داود في السنة والترمذي في الديات والنسائي في المحاربة؛ وابن ماجه في الحدود من حديث سعيد بن زيد، وقال الترمذي: حسن صحيح. (3)

2670 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لجهنم سبعة: أبواب منها باب لمن سلّ السيف على أمتي أو قال: على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -" (غريب).
قلت: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر. وقال: حديث غريب. (4)
__________
= أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون.
(1) أخرجه أبو داود (2588)، والترمذي (2163).
(2) أخرجه أبو داود (2589).
(3) أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (7/ 15) وابن ماجه (2580) وإسناده صحيح.
(4) أخرجه الترمذي (3123) وفي إسناده جنيد -غير منسوب- ولم يوثقه سوى ابن حبان وذكر أبو حاتم أن روايته عن ابن عمر مرسلة. وترجم له الحافظ في التقريب (988) وقال: مشهور.
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باب القسامة
من الصحاح
2671 - أنهما حدثا: إن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقُتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل، وحويصة ومحيصة ابنا مسعود، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر الكبر"، يعني ليَلِي الكلام الأكبر منكم، فتكلموا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استحقوا قتيلكم أو قال: صاحبكم بأيمان خمسين منكم"، قالوا: يا رسول الله أمر لم نره، قال: "فتبرأكم يهود في أيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، ففداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قِبَلِه.
قلت: رواه الجماعة: البخاري في مواضع، منها في الأدب ومسلم في الحدود وأبو داود والترمذي في الديات والنسائي في القضاء وابن ماجه في الديات كلهم من حديث رافع بن خديج (1) وسهل بن أبي حثمة، وقال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه: "أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم، أو قاتلكم"، ولم يذكر بشر "دمًا" وقال: ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله: تبرئكم يهود بخمسين يمينًا تحلفون، ولم يذكر الاستحقاق وهذا وهم من ابن عيينة انتهى.
قال الشافعي: إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصاريين في الأيمان أو يهود، فيقال في الحديث: أنه قدم الأنصاريين، فيقول: ذاك وما أشبه هذا، وحدث الإِمام الشافعي أيضًا عن ابن عيينة أنه بدأ بالأنصار في أمر يهود، فيقال: إن الناس
__________
(1) أخرجه البخاري (6142، 6143)، ومسلم (1669)، وأبو داود (4521)، والترمذي (1422)، والنسائي (8/ 6)، وابن ماجه (2677).
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"يحدثون أنه بدأ بالأنصار، قال: فهو ذاك، وربما حدثه، ولم يشك، وذكر البيهقي: أن البخاري ومسلمًا أخرجا هذا الحديث من حديث الليث بن سعد وحماد بن زيد، وبشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلهم على البداءة بالأنصار، وابن أبي حثمة: بحاء مهملة وثاء مثلثة.
ومحيصة: بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم صاد مهملة مفتوحة. (1)
وحويصة: بضم الحاء المهملة، وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الصاد المهملة، ويقال: بتشديد الياء وكسرها فيهما. وهما ابنا عم القتيل، وعبد الرحمن أخوه كما جاء في الحديث.
وكبر الكبر أي قدم الأكبر، والكبر: بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وبالراء المهملة وهو مفسر في الحديث.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فتبرئكم يهود أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينًا، وقيل معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، وإذا حلفوا انتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين.
ويهود: مرفوع غير منون للتأنيث والعلمية لأنه اسم للقبيلة والطائفة.
- وفي رواية: تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة.
قلت: رواها الشيخان (2).
وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من يوجه عليه اليمين، وأنه لا يقضى بالنكول.
__________
(1) انظر: المنهاج للنووي (11/ 207 - 215).
(2) أخرجه البخاري (7192)، ومسلم (1669).
(3/206)



وفيه: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين، وإذا حلفوا برئوا، وذهب مالك إلى أن: أيمان أهل الكفر لا تقبل على المسلمين، كما لا تقبل شهادتهم، وفيه: أنهم لما لم يرضوا بأيمان الكفار وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده، إذ كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - أن لا يترك دمًا حرامًا هدرًا.

باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
من الصحاح
2672 - أُتى عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه".
قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا: البخاري في الجهاد، وفي استتابة المرتدين، وذا لفظه فيه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الحدود، والنسائي في المحاربة من حديث ابن عباس. (1)

2673 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن النار لا يعذب بها إلا الله".
قلت: رواه البخاري في الجهاد وأبو داود فيه والترمذي والنسائي في السير من حديث أبي هريرة (2)، ولفظ البخاري قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: إن وجدتم
__________
(1) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، والنسائي (7/ 104)، وابن ماجه (2535).
(2) أخرجه البخاري (2954)، وأبو داود (2674)، والترمذي (1571)، والنسائي في الكبرى (8613).
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فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حين أردنا الخروج: "أني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

2674 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان، حُدّاث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة".
قلت: رواه البخاري في استتابة المرتدين وهذا لفظه فيه، ورواه أيضًا في علامات النبوة ومسلم في الزكاة وأبو داود في السنة والنسائي في المحاربة من حديث علي رضي الله عنه. (1)
حداث الأسنان قال في النهاية (2): هو كناية عن الشباب وأول العمر.
سفهاء الأحلام: السفه في الأصل الخفة والطيش، والمراد به هنا: خفة العقل.
وخير قول البرية: هو النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحناجر: جمع حنجرة وهي رأس العلصمة حيث تراه نابتًا من خارج.
يمرقون: أي يخرجون، ومنه المرق: وهو الماء الذي يستخرج من اللحم عند الطبخ.
قال الخطابي (3): وأراد بالدين: الطاعة أي يخرجون من طاعة الإِمام المنفرض الطاعة، وينسلخون منها، والمعنى يجورونه ويبعدونه، كما يخرق السهم الشيء المرمى به ويخرج منه.
والرمية: الصيد المرمي،
__________
(1) أخرجه البخاري (6930)، ومسلم (1066)، وأبو داود (4767)، والنسائي (7/ 119).
(2) النهاية (1/ 338).
(3) أعلام الحديث للخطابي (3/ 1606).
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